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تمهيد للدليل
أساســية  وقيمــة  الإنســان  حقــوق  أهــم  مــن  وســامته  الإنســان  كرامــة  احتــرام  إن  	
للمملكــة المغربيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى الكرامــة المتأصلــة فــي الإنســان. ويتضمــن القانــون 
الدولــي والدســتور المغربــي حظــرًا مطلقًــا للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة اللاإنســانية 
الإنســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  العامــة  المبــادئ  مــن  جــزء  هــو  الحظــر،  هــذا  المهينــة.  أو 
1948 10 ديســمبر   فــي  الصــادر  الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  فــي  المنصــوص عليهــا 
والــذي يعــد وثيقــة تاريخيــة فــي تاريــخ حقــوق الإنســان حيــث تحــدد، لأول مــرة، حقــوق الإنســان 

الأساســية التــي يجــب حمايتهــا عالميــاً.
وعلــى هــذا النحــو، فــإن الإعــان يشــكل أســاس الإطــار الدولــي لحقــوق الإنســان. وهــو  	
للــدول  قانونًــا  الملزمــة  الدوليــة  الإنســان  مــن معاهــدات حقــوق  كبيــر  لعــدد  ذاتــه  الأســاس 
الأطــراف. كمــا يُعــدّ الإعــان أيضًــا، بمثابــة اعتــراف دولــي بــأن الحقــوق والحريــات الأساســية التــي 
يكرســها، هــي حقــوق وحريــات متأصلــة فــي جميــع البشــر وتنطبــق علــى جميــع البشــر علــى قــدم 
المســاواة ودون تمييــز مــن أي نــوع، بمــا فــي ذلــك التمييــز علــى أســاس العــرق واللــون والجنــس 
واللغــة والديــن والسياســة وغيرهــا أو الآراء أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو المولــد 

أو أي وضــع آخــر.
كمــا أن الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب، هو حق أساســي تحميه المــادة 5 من الإعلان  	
العالمــي لحقــوق الإنســان، والتــي تنــص علــى عــدم تعــرض أي شــخص للتعذيــب أو المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. وهــو مــا جعــل الحظــر المطلــق للتعذيــب يضمــن 
فــي عــدد مــن المعاهــدات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، التــي صــادق عليهــا 173 عضــوًا بمــا فيهــم المملكــة 
المغربيــة فــي 21 يونيــو 1993 والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي 24 نوفمبر 

.2014
تتعهــد  الأطــراف  الــدول  فــإن  التعذيــب،  اتفاقيــة مناهضــة  ديباجــة  علــى  وبالاســتناد  	
بجعــل مكافحــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
ــة، توفــر الاتفاقيــة أول  ــم. وتحقيقــا لهــذه الغاي ــر فعاليــة فــي جميــع أنحــاء العال أو المهينــة أكث
تعريــف مقبــول بشــكل عــام للتعذيــب، فضــا عــن سلســلة مــن الالتزامــات للــدول الأطــراف 
لاتخــاذ تدابيــر تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعّالــة أو غيرهــا مــن التدابيــر لمنــع أعمــال التعذيــب 
فــي جميــع الأراضــي الخاضعــة للولايــة القضائيــة للدولــة. وتحظــر بوضــوح أي تبريــر للتعذيــب، بمــا 
فــي ذلــك حالــة الطــوارئ أو الأوامــر الصــادرة عــن مســؤول أعلــى. ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب تلــزم الــدول الأطــراف أيضًــا بتجريــم التعذيــب وإجــراء تحقيــق ســريع 
ونزيــه متــى كانــت هنــاك أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأن عمــاً مــن أعمــال التعذيــب قــد ارتُكــب فــي 

أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة.
فــي  راســخة  وهــي  الإنســان،  حقــوق  فــي مجــال  دوليــة مهمــة  التزامــات  كلهــا  هــذه  	
الإطــار القانونــي الوطنــي للمملكــة المغربيــة، ونحــن ملتزمــون بجديــة بضمــان عــدم تعــرض أي 
شــخص للتعذيــب أو غيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة علــى مســتوى المملكــة المغربيــة ومنــع 

أينمــا حدثــت. الإنســان  لحقــوق  الانتهــاكات  هــذه  لمثــل  والتصــدي  ومكافحــة 
ا رائــدًا فــي مكافحــة التعذيــب إلــى جانــب الدانمــارك  وعلــى الصعيــد الدولــي، فالمغــرب يلعــب دورً
وشــيلي وغانــا وإندونيســيا. ويعــد المغــرب واحــدا مــن الــدول الرئيســية التــي أطلقــت مبــادرة 
"اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب"، المعروفــة باســمCTI ، وهــي مبــادرة حكوميــة دوليــة تهــدف إلــى 
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تعزيــز المؤسســات والسياســات والممارســات والحــد مــن خطــر التعذيــب وســوء المعاملــة. 
التعذيــب  الكامــل لحظــر  الاحتــرام  بالمثــل لضمــان  نحــن نســعى  الوطنــي،  المســتوى  وعلــى 

ــدأ. والالتزامــات الناشــئة عــن هــذا المب
ومــن خــال هــذا الدليــل، نتخــذ خطــوة أخــرى إلــى الأمــام لمنــع ومكافحــة أي فعــل مــن  	
أفعــال ســوء المعاملــة داخــل نظــام العدالــة الجنائيــة فــي المملكــة المغربيــة. ويضطلــع قضــاة 
الحكــم وقضــاة النيابــة العامــة بــدور أساســي فــي دعــم حظــر التعذيــب وســيادة القانــون. فــكلّ 
مــن هــؤلاء الفاعليــن فــي العدالــة لــه نصيــب مــن المســؤولية فــي هــذا المجــال بحيــث تســلط 
هــذه الوثيقــة الضــوء علــى المعاييــر العامــة والمحــددة التــي يجــب الالتــزام بهــا وفقًــا للقوانيــن 

الوطنيــة والدوليــة وخــال مراحــل متعــددة إجرائيــة ومســطرية.
فقضــاة النيابــة العامــة مــن خلال إشــرافهم على البحث الجنائي، يعتبرون عاملًا حاســمًا  	
فــي ضمــان الحصــول علــى جميــع الأدلــة المقدمــة أمــام المحكمــة بحيــث يجــب عليهــم اعتمــاد 
مــن تمــت بشــكل قانونــي، ورفــض كل اعتــراف جــاء نتيجــة ضغــوط. وهــم بذلــك، يتحملــون أيضًــا 
التزامًــا مهمًــا بضمــان فحــص مزاعــم التعذيــب بســرعة وحياديــة، وحمايــة الضحايــا والشــهود 

مــن الترهيــب.
وبالمثــل، فــإن القضــاة هــم صمــام ضمــان الحصــول علــى أقــوال أو اعترافــات قدمــت فــي 
المحكمــة بشــكل قانونــي. ولهــذه الغايــة، يجــب عليهــم فحــص شــرعية الأدلــة والتأكــد مــن عــدم 

ــل فــي المحكمــة. ــب كدلي ــم الإدلاء بهــا نتيجــة للتعذي ــة أقــوال ت ــداد بأي الاعت
والهــدف مــن وراء إعــداد هــذا الدليــل هــو تيســير عمــل الجهــات الفاعلــة فــي قطــاع  	
العدالــة المغربــي فــي عملهــم بمــا يســهل وصولهــم إلــى المعاييــر الوطنيــة والدوليــة ذات 
ــاة، وإتاحــة  ــب، بهــدف منعــه والتمكيــن مــن مقاضــاة الجن ــا التعذي ــة بالتحقيــق فــي قضاي الصل

لضحايــاه. العدالــة  إلــى  الوصــول 
خــاص  بشــكل  وأداة عمليــة  إرشــادياً وطنيــا  مرجعــاً  العمــل  هــذا  يصبــح  أن  ونأمــل  	
للمجهــود الــذي بــذل فــي صياغتــه وتطعيمــه بالممارســات الدوليــة والوطنيــة الفضلــى وارتــكازه 
علــى الاجتهــادات القضائيــة والدوليــة تماشــيا مــع دســتور المملكــة وغايــة المشــرع المغربــي. 
وكذلــك، بالنظــر إلــى أن المغــرب قــد صــادق علــى معظــم الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة وجعلهــا، 
وفقــا لتصديــر الدســتور، تســمو فــور نشــرها علــى التشــريعات الوطنيــة متــى كانــت تدخــل فــي 

نطــاق احــكام الدســتور، وقوانيــن المملكــة، وهويتهــا الوطنيــة الراســخة.
وفــي الأـــخير، نــود أن نشــكر جميــع الذيــن ســاهموا فــي إعــداد هــذا الدليــل، وخاصــة فريــق  	
عمــل وزارة العــدل –مديريــة الشــؤون الجنائيــة والعفــو ورصــد الجريمــة- الــذي يتكــون من )الســيد 
هشــام ملاطــي، الســيد رشــيد مزيــان، الســيد عزيــز عــزوزي، الســيد عزيــز عبيــدي، الســيد محمــد 

ــر الأشــهب(.  الشــيخ والســيدة كوث
ونــود أن نعــرب عــن امتناننــا لـــ DIGNITY - المعهــد الدنماركــي لمناهضــة التعذيــب، الــذي  	
يحظــى باحتــرام كبيــر وواحــد مــن المنظمــات الدوليــة الرائــدة فــي جميــع أنحــاء العالــم التــي تعمــل 
مــع الحكومــات والمجتمــع المدنــي لحظــر التعذيــب. ونشــكر بالخصــوص، فريــقDIGNITY   الــذي 
يتألــف مــن الســيدة الفاضلــة  تيريــز ريتــر والســيدة أمــال القرواوي والســيد حســام رابحي والســيد  

وفاديــم شــوفجان.
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مقدمة
ــب ليكــون بمثابــة دليــل إرشــادي حول التزامــات الدولــة الرامية إلى  تــم إعــداد هــذا الكُتيِّ 	
منــع أفعــال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة، ومقاضاة مرتكبيهــا ومعاقبتهم. 
يقــدم الدليــل لمحــة عامــة مفصلــة عــن المعاييــر الدوليــة ذات الصلة، والممارســات الفضلى، 
فضــا عــن الخطــوط العريضــة للتشــريعات والممارســات الوطنيــة المغربيــة. وبنــاءً علــى 
ذلــك، يحتــوي كل محــور مــن هــذا الدليــل علــى قســمين، يتنــاولان البُعْدَيــن الدولــي والوطنــي 

لمنــع التعذيــب ومناهضتــه.
مة في هذا الدليل: على سبيل المثال، تشمل المعايير الدولية المُقدَّ 	

• اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وتفســيرها في ضــوء المبادئ النظرية  	
الصلــة؛  ذات  الدوليــة  والمعاييــر 

• الاجتهــاد القضائــي لهيئــات الأمــم المتحــدة المنشــأة بموجــب المعاهــدات، مثــل  	
الإنســان؛ حقــوق  ولجنــة  التعذيــب  مناهضــة  لجنــة 

• معاييــر "القانــون غيــر المُلْــزمِ"، مثــل قــرارات الأمــم المتحــدة، والمعاييــر الأخــرى  	
المتحــدة؛ الأمــم  اتفاقيــات  مثــل  مُلزمِــة،  قــوة  لهــا  ليســت  والتــي  دوليًــا  بهــا  المعتــرف 

مثــل  أخــرى،  هيئــات قضائيــة  مــن  المســتقاة  الفضلــى  والممارســات  المعاييــر   • 	
الاجتهــاد القضائــي للمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وتوصيــات اللجنــة الأوروبيــة لمنــع 

التعذيــب.
تضــم المعاييــر الوطنيــة الــواردة فــي هــذا الدليــل لمحــة عامــة عــن المقتضيــات  	
القانونيــة الوطنيــة المتعلقــة بالتعذيــب وســوء المعاملــة، بالإضافــة إلــى قضايــا مقتطفــة 
مــن الاجتهــاد القضائــي للمحاكــم المغربيــة، إذ غالبًــا مــا يتــم الرجــوع إلــى هــذه المعاييــر 
الوطنيــة ومقارنتهــا مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، بهــدف تمكيــن القــارئ مــن فهــم 

أفضــل. بصــورة  الموضــوع 
يتنــاول الدليــل مجموعــة واســعة من المواضيع، ومنهــا تعريف التعذيب، والتزامات  	
الدولــة، والآليــات المتوفــرة الكفيلــة بمنــع التعذيــب وســوء المعاملــة، وأيضــا التحقيــق 
فــي هــذه الأفعــال والمعاقبــة عليهــا. عــاوة علــى ذلــك، يتطــرق الدليــل لمواضيــع أخــرى 
ذات الصلــة، مثــل الضمانــات ضــد التعذيــب أثنــاء مســاطر تســليم المجرميــن، وإجــراءات 

التعذيــب. المتاحــة لضحايــا  الإنصــاف 
لئــن كان هــذا الدليــل يتضمــن مجموعــة متنوعــة مــن المعاييــر المنشــودة، فإنــه  	
م بوجــه خــاص الأدوات  يركــز أيضًــا علــى الآليــات العمليــة الكفيلــة بتنفيــذ هــذه المعاييــر، ويُقــدِّ
ا بــارزا فــي القضــاء  ذات الصلــة المتعلقــة بثــاث فئــات مــن المهنييــن الذيــن يلعبــون دورً
علــى التعذيــب وســوء المعاملــة، ألا وهُــم الشــرطة القضائيــة، وأعضــاء النيابــة العامــة، 
والقضــاة. لــكل فئــة مــن هــذه الفئــات دورهــا المحــدد الــذي تؤديــه، والــذي يمتــد مجالــه مــن 
تنفيــذ الضمانــات القانونيــة فــي مراحــل الاعتقــال الأوليــة وأثنــاء الاحتجــاز، إلى مقاضــاة الجناة 

علــى نحــو فعــال، وصــولا إلــى ضمــان حصــول ضحايــا التعذيــب علــى الإنصــاف.
قــد يكــون هــذا الدليــل مفيــدًا أيضًــا لفئــات أخــرى مــن المهنييــن، ونخــص هنــا بالذكــر  	
المحاميــن، وموظفــي الدولــة العامليــن فــي المجــالات التــي يتناولهــا هــذا المؤلَّــف، إلــى جانــب 
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منظمــات المجتمــع المدنــي، والآليــة الوقائيــة الوطنيــة، والأكاديمييــن، والطلبــة، وجميــع 
أولئــك الذيــن يدرســون حقــوق الإنســان أو يشــتغلون فــي هــذا المجــال.
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التجريم والملاحقة القضائية 

المحور الأول:
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مناهضــة  نشــأتها،  منــذ  المتحــدة  الأمــم  تبنتهــا  التــي  الأساســية  المبــادئ  مــن  	
التعذيــب حيــث نصــت جــل المواثيــق الدوليــة الصــادرة عنهــا علــى تحريمــه وعــدم جــواز تعــرض 
الإنســان لأي أصنــاف المعاملــة القاســية أو المهينــة أو غيــر الإنســانية أو الماســة بالكرامــة، 
وبســبب التفاقــم الواســع لأفعــال التعذيــب فــي العالــم خصوصــا بعــد الحربيــن العالميتيــن، 
كان مــن الضــروري أن ينظــر المجتمــع الدولــي إلــى هــذه الظاهــرة بنظــرة جــد وحــزم، فكانــت 
أول وثيقــة انبعثــت عــن منظمــة الأمــم المتحــدة عــام 1948 وهــي الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان وتلتهــا بعــد ذلــك مختلــف الاتفاقيــات الدوليــة منهــا والإقليميــة المدافعــة عــن 
حقــوق الإنســان والمناهضــة لجرائــم التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعامــات اللاإنســانية 

أو المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة.
وفــي مقابــل ذلــك، أدرجــت معظــم التشــريعات المعاصــرة مجموعــة مــن النصــوص  	
القانونيــة المجرمــة لأفعــال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعامــات اللاإنســانية أو المهينة 

أو الحاطــة بالكرامــة، وذلــك منعــا لــكل تعســف، ودرءً لــكل غلــو أو اعتــداء.
وتعــد اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعامــات أو العقوبــات  	
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة1 الركيــزة الأساســية التــي تســتند إليهــا الأمــم المتحــدة 
فــي مجــال مناهضــة التعذيــب، وتتضمــن هــذه الوثيقــة مجموعــة مــن المــواد تتعلــق بحمايــة 
الأفــراد مــن التعــرض للتعذيــب وضمــان حقوقهــم وســامتهم الجســدية والنفســية وكــذا 
حقهــم فــي الانصــاف وجبــر الضــرر اللاحــق بهــم، فهــي بمثابــة المصــدر التشــريعي المباشــر 
الــذي تطــرق بصفــة صريحــة ومفصلــة لحظــر التعذيــب وغيــره مــن المعامــات اللاإنســانية 
والقضائيــة،  والتنظيميــة،  التشــريعية،  التدابيــر  باتخــاذ  الــدول  فألزمــت جميــع  والمهينــة، 

وغيرهــا مــن التدابيــر لمنــع تلــك التجــاوزات.
ويقــوم حظــر التعذيــب وفــق منظــور هــذه الاتفاقيــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ  	
والمعاييــر التــي وجــب علــى الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة اتخاذهــا والاســتناد إليهــا 

القضائيــة. بالممارســة  يرتبــط  مــا  أو  التشــريع  آليــة  بإعمــال  يتعلــق  فيمــا  ســواء 

1 - اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وفتحــت بــاب التوقيــع والتصديــق والانضمــام إليهــا بالقــرار رقــم 46/39 المــؤرخ فــي 10 دجنبــر 1984 
ودخلــت حيــز النفــاذ بتاريــخ 26 يونيــو 1987 وفقــا للمــادة 27 مــن الاتفاقيــة. فــي هــذا الدليــل، يُشــار إليهــا لاحقــا باســم "اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة 

التعذيب".
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واجــب الدولــة فــي ســن تشــريع 
أعمــال  لمنــع  وفعــال  ناجــع 

يــب لتعذ ا

المبدأ الأول:
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اتفاقيــة  بموجــب  أساســيا  التزامــا  التعذيــب  لفعــل  الدولــة  تجريــم  شــرط  يعتبــر  	
اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة 
عــن  منفصلــة  محــددة،  كجريمــة  التعذيــب  بتجريــم  الدولــة  تلتــزم  كمــا  المهينــة،  أو 
مناهضــة  لجنــة  أكــدت  وقــد  الجنائــي،  القانــون  فــي  الــواردة  الجرائــم  مــن  أخــرى  أنــواع 
جريمــة  التعذيــب  جعــل  مــن  لابــد  أنــه  علــى   2 رقــم  العــام  تعليقهــا  فــي  التعذيــب 
 منفصلــة حيــث ســيؤدي ذلــك إلــى " تعزيــز هــدف الاتفاقيــة الشــامل بشــكل مباشــر " 1.

2 - وثيقــة الأمــم المتحــدة "CAT/C/GC/2"، التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة مناهضــة التعذيــب بشــأن تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 2 مــن الاتفاقيــة 
)2008(، 24 ينايــر 2008.
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•المادة 2 ) البند الأول(:
" 1. تتخــذ كل دولــة طــرف اجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة أو أيــة 
إجــراءات أخــرى لمنــع أعمــال التعذيــب في أي إقليم يخضــع لاختصاصها القضائي...".

• المادة 4:
" 1.تضمــن كل دولــة طــرف أن تكــون جميــع أعمــال التعذيــب جرائــم بموجــب قانونهــا 
الجنائــي، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى قيــام أي شــخص بأيــة محاولــة لممارســة التعذيــب 

وعلــى قيامــه بــأي عمــل آخــر يشــكل تواطــؤا ومشــاركة فــي التعذيــب.

2. تجعــل كل دولــة طــرف هــذه الجرائــم مســتوجبة للعقــاب بعقوبــات مناســبة تأخــذ 
فــي الاعتبــار طبيعتهــا الخطيــرة".

• المادة 16 ) البند الأول(:
"1. تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تمنــع، فــي أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة حــدوث 
أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال المعاملــة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة 
التــي لا تصــل إلــى حــد التعذيــب كمــا حددتــه المــادة 1، عندمــا يرتكــب موظــف عمومــي 
أو شــخص آخــر يتصــرف بصفــة رســمية هــذه الأعمــال أو يحــرص علــى ارتكابهــا، أو 
عندمــا تتــم بموافقــة أو بســكوته عليهــا. تنطبــق بوجــه خــاص الالتزامــات الــواردة فــي 
المــواد 10،11،12،13 وذلــك بالاســتعاضة عــن الإشــارة إلــى التعذيــب بالإشــارة إلــى غيــره 

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة".

اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

أ- الإطار الدولي



14

 مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

نظــرا لكــون التعذيــب ينــدرج ضمــن الأفعــال الأكثــر انتهــاكا لحقــوق الانســان لمــا  	
تخلفــه مــن آثــار نفســية وجســدية وخيمــة، فقــد ســعى المنتظــم الدولــي منــذ صــدور وثيقــة 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1948 إلــى حظــر جميــع أشــكال وصــور التعذيــب 
ــة المدافعــة عــن حقــوق  ــة وكــذا الإقليمي ــات الدولي وذلــك فــي إطــار مجموعــة مــن الاتفاقي

الإنســان1.

ينطــوي واجــب الدولــة فــي ســن تشــريع ناجــع وفعــال لمنــع أعمــال التعذيــب علــى  	
التعذيــب2. مناهضــة  للجنــة   2 رقــم.  العــام  التعليــق  فــي  تحديدهــا  تــم  مهمــة،  جوانــب 

• الالتزامات ذات الطابع القانوني 	
للعقــاب  مســتوجبة  جريمــة  التعذيــب  جريمــة  الأطــراف  الــدول  تجعــل  أن  يجــب   •
بموجــب قانونهــا الجنائــي، وذلــك كحــد أدنــى، حســب أركان جريمــة التعذيــب كمــا هــي 
1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، ووفقــاً لمتطلبــات المــادة  محــددة فــي المــادة 
4 منهــا )أنظــر أعــاه(3. إذا كان تعريــف التعذيــب فــي القانــون الوطنــي، مفقــوداً أو 
ناقصــاً أو بعيــداً إلــى حــد كبيــر عــن التعريــف الــوارد فــي الاتفاقيــة، فــإن الفــراغ القانونــي 
الفعلــي أو المحتمــل الناتــج عــن ذلــك يمكــن أن يفســح المجــال للإفــات مــن العقــاب.
• إزالــة جميــع العقبــات القانونيــة أو العقبــات الأخــرى التــي تحــول دون القضــاء علــى 

التعذيــب وإســاءة المعاملــة.
• مواصلــة اســتعراض وتحســين قوانينهــا الوطنيــة وأدائهــا بموجــب الاتفاقيــة، وفقــاً 
للملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب وآرائهــا المعتمــدة بشــأن البلاغــات 

الفرديــة. 
وإذا مــا عجــزت التدابيــر المعتمــدة مــن قبــل الدولــة الطــرف عــن تحقيــق الهــدف  	
المتمثــل فــي القضــاء علــى أعمــال التعذيــب، فــإن الاتفاقيــة تقضــي بتنقيــح هــذه التدابيــر و/
أو باعتمــاد تدابيــر جديــدة أكثــر فعاليــة. ومثلمــا تتطــور أســاليب التعذيــب وإســاءة المعاملــة، 

بشــكل مســتمر، يتطــور أيضــاً فهــم اللجنــة للتدابيــر الفعالــة فــي هــذا الشــأن.

1 - من أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المناهضة لجريمة التعذيب نذكر:

أ:  على مستوى الاتفاقيات والمواثيق الدولية
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ 

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
- البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد؛

- إعــان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة..

ب: على مستوى الاتفاقيات الإقليمية
- الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان؛

- الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.

ج: على مستوى القانون الدولي الإنساني
- اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977؛

- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951.

د-  على مستوى الاتفاقيات الفئوية التي تحظر التعذيب
- اتفاقية حقوق الطفل؛

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2 - وثيقــة الأمــم المتحــدة »CAT/C/GC/2«، التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة مناهضــة التعذيــب بشــأن تنفيــذ الــدول الأطــراف للمــادة 2 مــن الاتفاقيــة 
)2008(، 24 ينايــر 2008.

3 - وقــد أوضحــت لجنــة مناهضــة التعذيــب لاحقــا »أن عــدم إصــدار الــدول الأطــراف لتشــريعات تــدرج بشــكل واضــح التزاماتهــا المنصــوص عليهــا 
فــي الاتفاقيــة وتجــرم التعذيــب وســوء المعاملــة، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن عــدم اعتبــار التعذيــب وســوء المعاملــة جرائــم جنائيــة، يعيــق قــدرة الضحيــة 
علــى الحصــول علــى حقوقــه التــي تكفلهــا المــادة 14 والتمتــع بهــا« )أنظــر الفقــرة 19 مــن التعليــق العــام رقــم 3 للجنــة مناهضــة التعذيــب، الصــادر 

فــي 2012(.



15

 مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

• حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص 	
إن حظــر التعذيــب هــو حظــر مطلــق وغيــر قابــل للانتقــاص. لا يجــوز التــذرع بأيــة  	
ظــروف اســتثنائية، مهمــا كانــت، مــن قبــل الدولــة الطــرف لتبريــر أعمــال التعذيــب فــي أي 
إقليــم يخضــع لاختصاصهــا القضائــي. تحــدد الاتفاقيــة مــن بيــن هــذه الظــروف حالــة الحــرب 
أو تهديــدا بالحــرب، أو عــدم الاســتقرار السياســي الداخلــى، أو أيــة حالــة مــن حــالات الطــوارئ 
العامــة الأخــرى. ويشــمل ذلــك كل التهديــدات المتعلقــة بالأعمــال الإرهابيــة أو الجرائــم 
ــة مناهضــة  ــي. وتعــرب لجن ــر دول ــاً أم غي ــزاع المســلح كذلــك، ســواء كان دولي العنيفــة، والن
ــة مســاع تقــوم بهــا الــدول للتــذرع بالســامة العامــة أو  التعذيــب عــن رفضهــا القاطــع لأي
باتقــاء حــالات الطــوارئ فــي جميــع هــذه الحــالات وغيرهــا مــن الحــالات كافــة، كمبــرر للتعذيــب 
وإســاءة المعاملــة، كمــا ترفــض أيــة تبريــرات تقــوم علــى أســاس الديــن أو التقاليــد مــن 
شــأنها أن تنتهــك هــذا الحظــر المطلــق. وتــرى اللجنــة أن قــرارات العفــو أو العقبــات الأخــرى 
التــي تحــول دون محاكمــة مرتكبــي أفعــال التعذيــب أو إســاءة المعاملــة محاكمــة ســريعة 
ومنصفــة ومعاقبتهــم علــى هــذه الأفعــال أو التــي تــدل علــى عــدم الاســتعداد للقيــام بذلــك، 

تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز التقييد.	

ما المقصود بالتعذيب؟
عرفــت المــادة الأولــى )البنــد الأول( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن  	
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة التعذيــب بكونــه:"... أي 
عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ،جســديا كان أم عقليــا، يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد 
الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، أو 
معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو 
إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأي ســبب 
ــه موظــف  ــه أو يســكت عن ــه أو يوافــق علي ــا كان نوعــه، أو يحــرض علي ــز أي ــى التميي يقــوم عل
رســمي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية ولا يتضمــن ذلــك الألــم أو العــذاب الناشــئ 
 فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا."
كمــا عرفتــه المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لمنــع التعذيــب والعقــاب عليــه  	
إذ نصــت علــى أنــه: "لأغــراض هــذه الاتفاقيــة – يفهــم التعذيــب علــى أنــه فعــل يرتكــب عمــداً 
لإنــزال الألــم البدنــي أو العقلــي أو المعانــاة بــأي شــخص لأغــراض التحقيــق الجنائــي كوســيلة 
للتخويــف أو كعقوبــة شــخصية أو كإجــراء وقائــي أو لأي غــرض آخــر، ويفهــم التعذيــب كذلــك 
علــى أنــه اســتخدام الوســائل التــي يقصــد بهــا طمــس شــخصية الضحيــة، أو إضعــاف قدراته 

البدنيــة أو العقليــة حتــى وإن لــم تســبب الألــم البدنــي أو العقلــي.
ولا يشــمل مفهــوم التعذيــب الألــم البدنــي أو العقلــي أو المعانــاة التــي تــازم أو  	
تكــون مــن آثــار الإجــراءات القانونيــة بشــرط ألا تشــمل ارتــكاب أعمــال أو اســتعمال وســائل 

المــادة". إليهــا فــي هــذه  مشــار 
كمــا عــرف نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة جريمــة التعذيــب فــي  	
المــادة الســابعة الخاصــة بالجرائــم ضــد الإنســانية فــي فقرتهــا الثانيــة بكونــه: " تعمــد إلحــاق 
ألــم شــديد أو معانــاة شــديدة ســواء بدنيــا أو عقليــا، بشــخص موجــود تحــت إشــراف المتهــم 
أو ســيطرته، ولكــن لا يشــمل التعذيــب أي ألــم أو معانــاة ينجمــان فحســب عــن عقوبــات 

ــان جــزءا منهــا أو نتيجــة لهــا". ــة أو يكون قانوني
"تمييز التعذيب عن غيره من أشكال المعاملات الأخرى المحظورة" 	

أخــرى مــن  إلــى أشــكال  للتعذيــب  المناهضــة  أشــارت مجموعــة مــن الاتفاقيــات  	
المعامــات المحظــورة إلــى جانــب التعذيــب، وتتمثــل أساســا فــي باقــي ضــروب المعاملــة أو 
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العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة كمــا جــاء ذكرهــا فــي عنــوان اتفاقيــة مناهضــة 
.1984 لســنة  التعذيــب 

فــي  للتعذيــب  مصاحبــة  دائمــا  كانــت  المحظــورة  الأفعــال  هــذه  باقــي  أن  ورغــم  	
تعريــف  أي  بإعطــاء  تقــم  لــم  أنهــا  إلا  ممارســته،  حرمــت  التــي  الدوليــة  المواثيــق  جميــع 
لهــذه الأشــكال مــن المعامــات المحظــورة، حيــث اقتصــرت فقــد علــى ذكرهــا فــي عنــوان 
يلــي: مــا  علــى  تنــص  التــي  السادســة عشــر  المــادة  فــي  وكــذا  وفــي مقدمتهــا   الاتفاقيــة 
" تتعهــد كل دولــة بــأن تمنــع فــي أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة حــدوث أيــة أعمــال 
أخــرى مــن أعمــال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة التــي لا تصــل 
إلــى حــد التعذيــب كمــا حددتــه المــادة الأولــى، عندمــا يرتكــب موظــف عمومــي أو شــخص آخــر 
يتصــرف بصفــة رســمية هــذه الأعمــال أو يحــرض علــى ارتكابهــا، أو عندمــا تتــم بموافقتــه أو 

بســكوته عليهــا".
وممــا لا شــك فيــه أن التمييــز بيــن التعذيــب وباقــي أشــكال المعامــات الأخــرى  	
المحظــورة ليــس بالأمــر الهيــن، إلا أن هنــاك معياريــن اثنيــن اتفــق عليهــا الفقــه والقضــاء 

بينهمــا. التمييــز  بموجبهــا  ويتــم 
الــذي  الألــم  أو  المعانــاة  الألــم، حيــث أن درجــة  فالمعيــار الأول يتجلــى فــي شــدة  	
يلحــق بالضحيــة يعــد معيــارا للتفرقــة بيــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعامــات الأخــرى 
المحظــورة، فــإذا كانــت درجــة الألــم فــي أقصاهــا نكــون أمــام تعذيــب وإلا فــإن الأمــر لا يتجــاوز 

مجــرد شــكل مــن أشــكال المعامــات الأخــرى المحظــورة 1 .
ومعيــار الشــدة فــي هــذه الحالــة تلعــب فيــه الصفــات الشــخصية للضحيــة دورا  	
كبيــرا فــي تحديدهــا، ومثــال ذلــك جنــس الضحيــة وســنه وحالتــه الاجتماعيــة، إضافــة لصحتــه 
الجســدية والنفســية، ويرجــع لقاضــي الموضــوع تقديــر هــذه الحــالات حســب كل حالــة علــى 

حــدة.
أمــا المعيــار الثانــي فــي التمييــز بيــن التعذيــب وباقــي ضــروب المعامــات الأخــرى  	
المحظــورة فيتجلــى فــي الغــرض مــن الفعــل، وذلــك علــى اعتبــار أنــه إذا كان القصــد مــن 
الفعــل إحــداث ألــم بدرجــة كبيــرة مــن الشــدة بغــرض الحصــول علــى معلومــات أو اعترافــات 
أو إيقاعهــا كعقوبــة علــى عمــل ارتكبــه شــخص معيــن أو بقصــد تحقيــق بعــض الغايــات 
الأخــرى التــي حددتهــا المــادة الألــى مــن الاتفاقيــة فالأمــر هنــا يتعلــق بجريمــة التعذيــب، أمــا 
إذا كان الفعــل بغــرض إذلال شــخص أمــام نفســه أو أمــام الآخريــن أو تحقيــره أو دفعــه 
للتصــرف ضــد إرادتــه أو مشــاعره  أو التقليــل مــن منزلتــه أو وضعــه أو ســمعته فالأمــر هنــا 

يكــون عبــارة عــن شــكل مــن أشــكال المعامــات الأخــرى المحظــورة 2 .
ونشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن التجربــة العمليــة أثبتــت أن الظــروف التــي تــؤدي إلــى  	
ل التعذيــب فــي كثيــر مــن الأحيــان، ولذلــك، يجــب تطبيــق التدابيــر  إســاءة المعاملــة تُســهِّ
اللازمــة لمنــع التعذيــب مــن أجــل منــع إســاءة المعاملــة، وبنــاء علــى ذلــك، فقــد اعتبــرت لجنــة 
مناهضــة التعذيــب أن حظــر إســاءة المعاملــة يشــكل أيضــاً مبــدأً غيــر قابــل للتقييــد بموجــب 

الاتفاقية، واعتبرت أيضا أن مكافحتها تشكل تدبيراً فعالًا وغير قابل للتقييد.	
• أهمية تحديد تعريف سليم للتعذيب في القانون والممارسة 	

انطلاقــا مــن تعريفهــا لجريمــة التعذيــب علــى أنهــا تختلــف عــن جرائــم الاعتــداء  	
العاديــة أو الجرائــم الأخــرى، ستســعى الــدول الأطــراف بصــورة مباشــرة إلــى تحقيــق الهــدف 
العــام للاتفاقيــة، ألا وهــو منــع التعذيــب وإســاءة المعاملــة. ومــن شــأن وصــف الجريمــة 

1 - حســن ســعد محمــد عيســى، الحمايــة الدوليــة لحــق الإنســان فــي الســامة الجســدية، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، مصــر، 1999، 
ص 262.

2 - طارق عرت رخا، تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1999، ص 79،80.
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1 - Manfred Nowak, Moritz Birk and Giuliana Monina, The United Nations Convention Against Torture and Its Optional Protocols, A Commentary, 
second edition, Oxford University Press, 2019, p. 176. المرجــع باللغــة الإنجليزيــة )مانفريــد نــواك، موريتــز بيــرك، وجوليانــا مونينــا، »اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
(لمناهضــة التعذيــب وبروتوكولاتهــا الاختياريــة: تعليــق«، الطبعــة الثانيــة، منشــورات جامعــة أكســفورد، 2019

2 - Manfred Nowak, Moritz Birk and Giuliana Monina, The United Nations Convention Against Torture and Its Optional Protocols, A Commenta-
ry, second edition, Oxford University Press, 2019, p. 186-88. المرجــع باللغــة الإنجليزيــة )مانفريــد نــواك، موريتــز بيــرك، وجوليانــا مونينــا، »اتفاقيــة الأمــم 
(المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وبروتوكولاتهــا الاختياريــة: تعليــق«، الطبعــة الثانيــة، منشــورات جامعــة أكســفورد، 2019

3 - Manfred Nowak, Moritz Birk and Giuliana Monina, The United Nations Convention Against Torture and Its Optional Protocols, A Commentary, 
second edition, Oxford University Press, 2019, p. 19086-88. ــا، "اتفاقيــة الأمــم ــا مونين ــز بيــرك، وجوليان ــد نــواك، موريت ــة )مانفري  المرجــع باللغــة الإنجليزي
(المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وبروتوكولاتهــا الاختياريــة: تعليــق"، الطبعــة الثانيــة، منشــورات جامعــة أكســفورد، 2019

وتعريفهــا أن يعــزز هــدف الاتفاقيــة، بوســائل منهــا، تنبيــه الجميــع، بمــن فيهــم الجنــاة، 
التعذيــب. مــدى خطــورة جريمــة  إلــى  والجمهــور،  والضحايــا، 

يــؤدي أيضــاً تدويــن هــذه الجريمــة إلــى مــا يلــي: )أ( تأكيــد ضــرورة إنــزال عقوبة مناســبة  	
تراعــي خطــورة الجــرم، )ب( تعزيــز الأثــر الردعــي للحظــر بحــد ذاتــه، )ج( تعزيــز قــدرة الموظفيــن 
المســؤولين علــى تتبــع جريمــة التعذيــب تحديــداً، )د( تخويــل الجمهــور وتفويضــه لرصــد 
الإجــراءات التــي تتخذهــا الدولــة وامتناعهــا عــن اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات انتهــاكاً للاتفاقيــة، 

والطعــن فــي ذلــك عنــد اللــزوم.

• التعذيب، مقارنة بسوء المعاملة 	
مقارنــة بالتعذيــب، قــد يختلــف ســوء المعاملــة مــن حيث شــدة الألــم والمعاناة، وهو  	
لا يتطلــب دليــاً لإثبــات أغــراض غيــر مســموح بهــا. كمــا أن الإدانــة بارتــكاب جريمــة إســاءة 
ــة. ــب أيضــاً، إنمــا تشــكل انتهــاكاً للاتفاقي ــة فقــط، رغــم توفــر أركان جريمــة التعذي المعامل

مــن الناحيــة العمليــة، إن الحــد الفاصــل بيــن مفهومــي إســاءة المعاملــة والتعذيــب  	
ــى  ــؤدي إل ــي ت ــة أن الظــروف الت ــان بعــدم الوضــوح. وتثبــت التجرب ــر مــن الأحي يتســم فــي كثي
ل التعذيــب فــي كثيــر مــن الأحيــان، ولذلــك، يجــب تطبيــق التدابيــر  إســاءة المعاملــة تُســهِّ
اللازمــة لمنــع التعذيــب مــن أجــل منــع إســاءة المعاملــة. وبنــاءً علــى ذلــك، اعتبــرت لجنــة 
مناهضــة التعذيــب أن حظــر إســاءة المعاملــة يشــكل أيضــاً مبــدأً غيــر قابــل للتقييــد بموجــب 

الاتفاقيــة، واعتبــرت أيضــا أن مكافحتهــا تشــكل تدبيــراً فعــالًا وغيــر قابــل للتقييــد.

• تجريم التعذيب 	
ينبغــي تفســير مصطلــح "تعذيــب" وفقًــا للتعريــف الــوارد فــي المــادة 1، ممــا يعنــي  	
أنــه يتعيــن تجريــم ليــس فقــط فعــل التعذيــب، بــل أيضًــا المحاولــة، والتحريــض، والحــث، 
والأوامــر الصــادرة مــن جهــات عليــا، والتعليمــات، والموافقــة، والإذعــان، والإخفــاء وباقــي 

. والمشــاركة1  التواطــؤ  مــن  الأخــرى  الأشــكال 

ب للعقاب بعقوبات مناسبة
ِ
• مُستوج 	

توضــح المــادة 4)2( أن التعذيــب مــن بيــن أحــد الانتهــاكات الأشــد جســامة لحقــوق  	
الإنســان، وأنه يتطلب عقوبة شــديدة بما يكفي ليكون لها أثر رادع. ويعني هذا الأمر أنه يجب 
اعتبــار التعذيــب جريمــة مماثلــة لأخطــر الجرائــم بموجــب النظــام القانونــي الوطنــي. فالاتفاقيــة 
لا تســمح بأيــة اســتثناءات مــن حظــر جريمــة التعذيــب أو تجريمهــا، بســبب الحصانــة أو غيرهــا 
مــن المبــررات أو الأعــذار. لذلــك، فــإن أي قانــون وطنــي يمنــح العفــو أو الحصانــة أو الصفــح 

لمرتكبــي التعذيــب، إنمــا ينتهــك مــن دون شــك التــزام الدولــة بموجــب المــادة 4 2.
• التقادم 	

يحــول التقــادم فــي القانــون الداخلــي دون تحقيــق الحظــر المطلــق للتعذيــب، وحُســن  	
ســير التحقيــق، والمتابعــة، والمعاقبــة علــى جريمــة التعذيــب. وقــد صرحــت لجنــة مناهضــة 
التعذيــب فــي العديــد مــن الحــالات أنــه لا يجــوز أن تخضــع أي أفعــال ترقــى لدرجــة التعذيــب 

لأي ســقوط بالتقــادم3 .
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تعتبــر مصادقــة المملكــة المغربيــة علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمناهضة التعذيب  	
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة بتاريــخ 21 
1993، إحــدى أهــم المحطــات الحقوقيــة فــي ترســيخ القيــم الإنســانية والاعتــراف  يونيــو 
بالحقــوق والحريــات المتعــارف عليهــا دوليــا، وبذلــك تكــون المملكــة قــد اســتجابت لدعــوات 
المجتمــع الدولــي الملحــة، لإنفــاذ جميــع الإجــراءات التــي مــن شــأنها حظــر التعذيــب تنفيــذا 
لالتزاماتــه الدوليــة، ومــن أهــم هــذه الالتزامــات هــو تجريــم فعــل التعذيــب مــن خــال تعريفــه 
وإيضــاح العناصــر التكوينيــة لــه وتقريــر الجــزاء المترتــب علــى ارتكابــه، إضافــة إلــى قيامــه 

بإيجــاد ضمانــات تعــزز حــق الإنســان فــي ســامة جســده وعــدم تعرضــه للتعذيــب.
كمــا صادقــت لاحقــا علــى البروتوكــول الاختياري الملحق باتفاقيــة مناهضة التعذيب،  	 
ــة التشــريعية مــع  ــدرج فــي إطــار ملاءمــة البني ــي تن ــر 2014، هــذه المصادقــة الت فــي 24 نونب
المبــادئ الكونيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والانســجام مــع ديناميــة تأصيــل تجريــم التعذيــب 
فــي دســتور 2011، الــذي يــروم ضمــان الحقــوق الأساســية مثــل الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي 
الســامة الجســدية وضمــان التناســق بيــن الوثيقــة الدســتورية وبيــن الممارســة القانونيــة 
ــم الحــرب وغيرهــا مــن  ــادة وجرائ ــم التعذيــب وجريمــة الإب ــة. ولا شــك أن دســترة تجري للدول
الجرائــم ضــد الإنســانية ، وكذلــك باقــي الانتهــاكات الجســيمة والممنهجــة لحقــوق الإنســان 
تعــد مــن أهــم المســتجدات التشــريعية فــي مجــال حمايــة الحقــوق والحريــات المتعــارف 

عليهــا عالميــا.
وفــي إطــار تنزيــل المبــدأ الدســتوري الــذي اعتــرف بشــكل صريــح بكــون التعذيــب  	
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، فقــد عمــل المشــرع المغربــي علــى تعزيــز ترســانته القانونيــة 
بمجموعــة مــن النصــوص القانونيــة التــي تحظــر جميــع أشــكال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

المعامــات أو العقوبــات القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.
مجموعة القانون الجنائي

شــكل تجريــم التعذيــب فــي مجموعــة القانــون الجنائــي طفــرة نوعيــة فــي مجــال  	
حمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، إذ بعــد مصادقــة المغــرب علــى اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة 
ورفــع تحفظهــا علــى المادتيــن 20 و21 مــن الاتفاقيــة، تــم إصــدار قانــون رقــم 43.04 يضيــف 
بموجبــه أحــكام الفصــول مــن 231.1 إلــى 231.8 إلــى الفــرع الثالــث مــن البــاب الثانــي مــن الجــزء 
الأول مــن الكتــاب الثالــث مــن القانــون الجنائي،وقــد تمــت صياغــة مختلــف هــذه الفصــول 

•الفصل 22 من دستور المملكة المغربية:
"لا يجــوز المــس بالســامة الجســدية أو المعنويــة لأي شــخص، فــي أي ظــرف، ومــن 

قبــل أي جهــة كانــت، خاصــة أو عامــة.

 لا يجــوز لأحــد أن يعامــل الغيــر، تحــت أي ذريعــة، معاملــة قاســية أو لا إنســانية أو 
مهينــة أو حاطــة بالكرامــة الإنســانية.

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون".

ب( الإطار الوطني
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بشــكل ينســجم مــع أحــكام الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة التــي تحظــر التعذيــب بمختلــف 
صــوره وأشــكاله ســواء مــن حيــث تعريفــه أو مــن حيــث العناصــر المكونــة لــه.

وقــد عــرف الفصــل 231.1 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي التعذيــب1 بكونــه: "كل فعــل  	
ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد جســدي أو نفســي يرتكبــه عمــدا موظــف عمومــي أو يحــرض 
عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه، فــي حــق شــخص لتخويفــه أو إرغامــه أو إرغــام شــخص 
آخــر علــى الإدلاء بمعلومــات أو بيانــات أو اعتــراف بهــدف معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو 
يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص آخــر، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأي 
ســبب مــن الأســباب يقــوم علــى التمييــز أيــا كان نوعــه. ولا يعتبــر تعذيبــا الألــم أو العــذاب 

الناتــج عــن عقوبــات قانونيــة أو المترتــب عنهــا أو المــازم لهــا".

• الأركان العامة لجريمة التعذيب في القانون المغربي 	
لوصــف جريمــة التعذيــب بهــذه الصفــة وترتيــب المســؤولية الجنائيــة علــى مقترفيهــا  	

فــي:   أساســا  تتمثــل  الأركان  مــن  مجموعــة  توفــر  ينبغــي 

الركن 
القانوني

أو الشرعي

وهــو الركــن الــذي يســتلزم توفــر نــص قانونــي يجــرم فعــل 
التعذيــب ويفــرض عقوبــة علــى مقترفيــه، وهــو مــا تضمنتــه 
بشــكل مباشــر الفصول من 231.1 إلى 231.8  من مجموعة 
القانــون الجنائــي التــي وضعــت الإطــار القانونــي الــذي يجــرم 
التعذيــب ويفــرض مجموعــة مــن العقوبــات علــى مرتكبيــه.

1 -  الجديــر بالذكــر، أنــه فــي إطــار مرجعــة مجموعــة القانــون الجنائــي فقــد تــم الســير علــى نهــج اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب مــن خــال تعريــف التعذيــب، حيــث تــم 
إضافــة عنصــر العــذاب العقلــي باعتبــاره نتيجــة لفعــل التعذيــب ولــم لكــن النــص الحالــي يشــير إلــى ذلــك حيــث كان يقتصــر علــى الألــم أو العــذاب الجســدي أو 
النفســي ، وفضــا عــن كــون الأشــخاص المرتكبيــن لفعــل التعذيــب هــم موظفيــن عمومييــن بموجــب الفصــل 231.1 ،فقــد تــم توســيع مجــال تجريــم التعذيــب 
بالنظــر إلــى صفــة مرتكــب الفعــل وذلــك مــن خــال تجريــم التعذيــب الــذي يرتكبــه باقــي الأشــخاص الذيــن يتصرفــون بصفتهــم الرســمية وعــدم الاقتصــار فقــط 
علــى الموظــف العمومــي وهــو تعديــل جــد هــام لكــون الفصــل 22 مــن الدســتور ينــص علــى منــع التعذيــب بكافــة أشــكاله، ومــن قبــل أي كان، دون ارتبــاط 
بصفتــه الوظيفيــة، وهــو مــا يضفــي كذلــك مزيــدا مــن ملائمــة  القانــون الجنائــي فيمــا يخــص تجريــم التعذيــب مــع أحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة 

التعذيــب.

 الركن 
المادي

السلوك أو الفعل الجرمي

الــذي يمــس الضحيــة  التعذيــب  إتيــان فعــل  يتمثــل فــي 
فــي جســده أو عقلــه، ســواء كان ســلوك إيجابــي أو ســلبي، 
ويتمثــل الســلوك الإيجابــي فــي اتخــاذ أســاليب وإجــراءات 
)التعذيــب  جســده  فــي  الضحيــة  تمــس  قانونيــة  غيــر 
ــوي أو  ــب المعن ــي(، أو فــي نفســه ) التعذي المــادي أو البدن
النفســي(، أمــا الســلوك الســلبي فهــو امتنــاع عــن اتخــاذ 
عــذاب  أو  ألــم  إلحــاق  ذلــك  عــن  فينتــج  معينــة  إجــراءات 

بالضحيــة. شــديد 
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فضــا عــن الممارســات المباشــرة للتعذيــب التــي يرتكبهــا الموظــف العمومــي فــي  	
حــق الضحيــة، فــإن فعــل التعذيــب يتخــذ صــور أخــرى أوردهــا المشــرع فــي الفصــول المؤطــرة 

لهــذه الجريمــة تتمثــل فــي:
• التحريض على ارتكاب الجريمة

إن الجانــي فــي هــذه الحالــة لا يقــوم بعمــل مــادي ولا يمــارس التعذيــب مباشــرة، بــل  	
يكــون هــو الســبب المعنــوي أو الأدبــي فــي ارتكابهــا، ذلــك أنــه يقــوم بدفــع الجانــي إلــى ارتــكاب 

الجريمــة مؤثــرا فــي إرادتــه.
• الموافقة أو السكوت عن جريمة التعذيب

يمكــن قيــام الفعــل المكــون لجريمــة التعذيــب بمجــرد موافقــة الموظــف العمومــي  	
أو ســكوته عــن الفعــل المجــرم، ومثــال ذلــك امتنــاع الرئيــس عــن أمــر مرؤوســيه بالكــف عــن 

تعذيــب شــخص أو عــدة أشــخاص.
وتتنــوع أســاليب إتيــان الســلوك الإجرامــي بيــن التعذيــب البدنــي أو المــادي والتعذيــب  	
النفســي أو المعنــوي، وهنــاك طــرق لا حصــر لهــا لأســاليب التعذيــب يصعــب حصرهــا مــن 
الناحيــة العمليــة، ومــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد، أن عنصــر الشــدة ضــروري فــي 
جريمــة التعذيــب وذلــك لتمييزهــا عــن باقــي الجرائــم التــي تدخــل فــي إطــار الاعتــداءات الأخــرى 

ــذاء ... التــي لا تصــل حــد التعذيــب مثــل العنــف، الضــرب والجــرح، الإي

عنصرييــن  توفــر  مــن  لابــد  الصفــة  بهــذه  ووصفهــا  التعذيــب  جريمــة  ولتحقــق  	
وهمــا: المشــابهة  الجرائــم  باقــي  عــن  يميزانهــا  أساســيين 

1 -عنصر 
الشدة 

في جريمة 
التعذيب

أو  الألــم  عنصــر  توفــر  مــن  لابــد  التعذيــب  جريمــة  لقيــام 
يكــون  حيــث  نفســيا  أو  كان  جســديا  الشــديد  العــذاب 
التعذيــب علــى درجــة كبيــرة مــن الإيــذاء العنيــف والقاســي 
بشــكل يميــز بيــن هــذه الجريمــة وباقــي الجرائــم المشــابهة، 
كمــا يراعــى فــي تقديــر عنصــر الشــدة شــخصية الضحيــة 

. النفســية  و  الجســدية  وحالتهــا 
ــار،  ــن الاعتب ــي يمكــن أخذهــا بعي ومــن الظــروف الأخــرى الت
تجــدر الإشــارة إلــى مدة ســوء المعاملة، والجنــس، والعُمر، 
هشاشــة  إلــى  بالإضافــة  للضحيــة،  الصحيــة  والحالــة 

الضحيــة )علــى ســبيل المثــال أثنــاء الاحتجــاز(.
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ومــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي هــذا الصــدد، أن التقريــر الرابــع للملكــة المغربيــة الخــاص  	
بإعمــال اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة، أشــار إلــى كــون الركــن المــادي فــي جريمــة التعذيــب فــي القانــون 
المغربــي يتطابــق بشــكل كبيــر مــع التعريــف الدولــي للتعذيــب الــوارد فــي اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب، وذلــك ســواء مــن حيــث طبيعتــه أو مــن حيــث الغايــات المتوخــاة مــن ارتكابــه، إذ 
يعتبــر تعذيبــا كل فعــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، ســواء كان فعــا ماديــا يلحــق الأذى 
بجســد الضحيــة بشــكل إيجابــي كالعنــف أو الحــرق أو الصعــق الكهربائــي، أو ســلبي ينتــج عــن 
إهمــال الضحيــة أو حرمانــه مــن الشــروط الأساســية التــي تحفــظ كرامتــه، أو فعــا معنويــا  

يخلــق نوعــا مــن الخــوف أو الهلــع أو الضغــط علــى نفســية الضحيــة.
ويكفــي لقيــام فعــل التعذيــب أن ينصــب الأذى أو الألــم النفســي أو الجســدي علــى  	
الشــخص المعنــي بالأمــر مباشــرة أو علــى شــخص ثالــث، طالمــا أن الغايــة منــه هي الحصول 
علــى معلومــات أو بيانــات أو اعترافــات بهــدف معاقبتــه علــى فعــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي 

ارتكابــه .
وبالإضافــة إلــى الأحــكام الخاصــة بالتعذيــب كجريمــة قائمــة بذاتهــا حســب مــا أشــير  	
إليــه أعــاه، تضمــن القانــون الجنائــي مقتضيــات عامــة وســعت مــن الحمايــة الممنوحــة 
للأفــراد مــن أعمــال التعذيــب وعاقبــت الموظفيــن العمومييــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن 
علــى إســاءتهم اســتعمال الاختصاصــات المســندة إليهــم أو ارتكابهــم للعنــف أو الأمــر 
باســتعماله دون موجــب شــرعي أو قيامهــم بالاعتقــال التحكمــي، كمــا يمنــع علــى الموظفين 
تجــاوز اختصاصاتهــم أو الأمــر باســتعمال القــوة فــي غيــر الأحــوال المبــررة قانونــا وذلــك تحــت 

طائلــة عقوبــات جنائيــة مشــددة وأخــرى تأديبيــة لحمايــة الســامة البدنيــة للأفــراد2.

2 -ضرورة 
توفر صفة 

الموظف 
العمومي

لابــد لقيــام جريمــة التعذيــب أن ترتكــب مــن طــرف موظــف 
معينــة  حــدود  فــي  لــه  يعهــد  شــخص  أي  أو  عمومــي1، 
بمباشــرة وظيفــة أو مهمــة ولــو مؤقتــة تمكنــه وتســهل 
عليــه -بحكــم وظيفتــه- القيــام بأعمــال التعذيــب، ويســتوي 
فــي هــذا أن يكــون الموظــف قــد مــارس التعذيــب بنفســه 
أو أصــدر أمــره بالتعذيــب أو عــرض عليــه أو وافــق أو ســكت 

عنــه.

وفضــا عــن ذلــك، يشــترط أن تكــون بيــن جريمــة التعذيــب 
والوظيفــة رابطــة إمــا أن تكــون زمنيــة حيــث ترتكــب الجريمة 
أثنــاء تأديــة الوظيفــة، أو ســببية بــأن تكــون الجريمــة قــد 

وقعــت بســبب القيــام بأعمــال الوظيفــة.

 1 - عــرف الفصــل 224 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي الموظــف العمومــي بكونــه: " ... كل شــخص كيفمــا كانــت صفتــه، يعهــد إليــه، فــي حــدود معينــة بمباشــرة 
وظيفــة أو مهمــة ولــو مؤقتــة بأجــر أو بــدون أجــر ويســاهم بذلــك فــي خدمــة الدولــة، أو المصالــح العموميــة أو الهيئــات البلديــة، أو المؤسســات العموميــة أو 

مصلحــة ذات نفــع عــام.
وتراعــى صفــة الموظــف فــي وقــت ارتــكاب الجريمــة ومــع ذلــك فــإن هــذه الصفــة تعتبــر باقيــة لــه بعــد انتهــاء خدمتــه، إذا كانــت هــي التــي ســهلت لــه ارتــكاب 

الجريمــة أو مكنتــه مــن تنفيذهــا".
2 - التقريــر الرابــع للملكــة المغربيــة الخــاص بإعمــال اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 

http://docstore.ohchr.org منشــور علــى الموقع الإلكترونــي.
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الركن 
المعنوي

يشــترط لقيــام المســؤولية الجنائيــة عــن ارتــكاب جريمــة 
التعذيــب توفــر  عنصــري القصــد العــام و الخــاص، فالجانــي 
عنــد ارتكابــه لجريمــة التعذيــب، تكــون لــه نيــة وإرادة فــي 

ارتــكاب ذلــك الفعــل المجــرم.

القصد الخاصالقصد العام

جريمــة  فــي  العــام  القصــد  يتحــدد 
الجانــي  إرادة  اتجــاه  فــي  التعذيــب 
التعذيــب  جريمــة  ارتــكاب  إلــى  الحــرة 
المســتعملة  الوســائل  كانــت  مهمــا 
فــي ذلــك، كمــا تتجــه إرادتــه فــي تحقيــق 
النتيجــة الإجراميــة الممثلــة فــي الألــم أو 
العــذاب الشــديد الجســدي أو النفســي 

الضحيــة. يلحــق  الــذي 

يشــترط لتحقــق جريمــة التعذيــب -إضافــة 
إلــى القصــد العــام - توفــر القصــد الخــاص 
مــن  الجانــي  يقصدهــا  التــي  الغايــة  وهــو 
جــراء قيامــه بفعــل التعذيــب ، وذلــك مــن 
أجــل تخويفــه أو إرغامــه أو إرغــام شــخص 
آخــر علــى الإدلاء بمعلومــات أو بيانــات أو 
اعتــراف بهــدف معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه 
أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص 
أو  الألــم  هــذا  مثــل  يلحــق  عندمــا  أو  آخــر، 
يقــوم  الأســباب  مــن  العــذاب لأي ســبب 

علــى التمييــز أيــا كان نوعــه.

 القصد في جريمة التعذيب

ونشير في هذا الصدد إلى الحكم الجديد الصادر عن غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية  	
ببنجريــر فــي تاريــخ 12/01/2023 والــذي قضــى بعــدم الاختصــاص فــي قضيــة يتابــع فيهــا عــدد 
مــن أفــراد الشــرطة علــى خلفيــة وفــاة شــخص كان موضوعــا رهــن الحراســة النظريــة، حيــث 
قــررت إعــادة تكييــف هــذه الأفعــال مــن جنــح العنــف والقتــل غيــر العمــدي الناتــج عــن إهمــال 
 صــادر عــن موظفيــن عمومييــن إلــى جنايــة تعذيــب وإحالة القضيــة على أنظار غرفــة الجنايات.
وقــد اعتمــدت المحكمــة تفســيرا موســعا لجريمــة التعذيــب وفــق المفهــوم الــوارد فــي 
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، علــى أســاس أن نــص الاتفاقيــة الدوليــة يســمو علــى التشــريع، 
إذ أن جريمــة التعذيــب لا تشــترط بالضــرورة أن يكــون القصــد مــن التعذيــب الحصــول مــن 
ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف، وإنمــا تعتبــر متحققــة  الضحيــة أو مــن شــخص 
يشــتبه  أو  ارتكبــه  عمــل  علــى  الشــخص  معاقبــة  التعذيــب  مــن  القصــد  كان  حــال  فــي 
ثالــث. شــخص  أي  أو  هــو  إرغامــه  أو  تخويفــه  أو  ثالــث،  شــخص  أو  هــو  ارتكبــه،  أنــه   فــي 
وانطلاقــا مــن هــذا المفهــوم الموســع لجريمــة التعذيــب وفــق الاتفاقيــة، خلصــت المحكمــة 

إلــى توافــر أركان جريمــة التعذيــب انطلاقــا مــن العناصــر التاليــة:

- مــا أقــدم عليــه المتهمــان الأول والثانــي مــن إمعــان فــي تصفيــد المتهــم علــى شــكل 
حــرف T لمــدة اســتغرقت زهــاء نصــف ســاعة، وتعريضــه أثنــاء عمليــة التصفيــد إلــى 
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الضــرب، بصــرف النظــر عــن طريقــة تصفيــده قبــل ذلــك مــن خــال اســتمرار تمــدده 
علــى ظهــره فــوق القــيء وهــو مصفــد اليديــن إلــى الخلــف وإلحاحــه علــى نــزع الأصفــاد 
لمــا ســببت لــه مــن آلام، ووقــوع ذلــك داخــل غرفــة الأمــن باعتبــاره مــكان حرمــان مــن 
ــر  ــة وفــق المــادة الرابعــة مــن البروتوكــول، حيــث اعتبــرت المحكمــة أن ذلــك غي الحري
ــة أو الخــوف مــن  ــي كان عليهــا الضحي ــة الهســتيرية الت ــذرع بالحال ــرر ولا يمكــن الت مب
إيذائــه لعناصــر الشــرطة، خاصــة وأنــه كان وحــده داخــل الزنزانــة التــي تتوفــر علــى بــاب 
حديــدي، وأن بقــاءه داخلهــا يحــول حتمــا دون تعريضــه أي كان للخطــر، فضــا عــن 
باقــي التدابيــر الأمنيــة القانونيــة التــي يمكــن ســلوكها مــن دون أن تمــس بســامته أو 

كرامتــه كإنســان؛
- أن المحكمــة إدراكا منهــا لــدور الشــرطة فــي اســتتباب الأمــن مــن خــال مزاولتهــم 
لوظائفهــم فــي إطــار تقيّدهــم التــامّ بالقانــون تعتبــر أن مــا صــدر عــن المتهميــن مــن 

أفعــال تخــرج عــن نطــاق مــا تســمح بــه وظائفهــم؛
- مــا وقفــت عليــه المحكمــة انطلاقــا مــن تســجيلات كاميــرات المراقبــة واســتقرائها 
لباقــي وثائــق الملــف جعلهــا تكــوّن قناعتهــا مــن كــون الأفعــال التي ارتكبهــا المتهمون 
تمّــت بشــكل عمــدي وكــردّة فعــل مــن المتهميــن بعــد التهديــد الصــادر عــن الضحيــة 
وهــو داخــل الغرفــة الأمنيــة فــي حالــة تصفيــد قصــد معاقبتــه وإرغامــه للتراجــع عــن 
ســلوكه، وقــد تســبّبت فــي تحقيــق ألــم جســدي ونفســي للهالــك مــن خــال ظهــوره 

فــي حالــة صــراخ؛
ــي ارتكبهــا،  ــة الهالــك عــن الأعمــال الت ــى معاقب ــة المتهميــن إل - علــى فــرض توجــه ني
تظــل  قانونيــة  إجــراءات  هنــاك  فــإن  عنــه،  جرميــة  أفعــال  صــدور  فــرض  وعلــى 
أفعــال  اقتــراف  وليــس  القانــون  إطــار  فــي  الجــزاء  لينــال  ســلوكها  يمكــن  متاحــة 
جرميــة جديــدة تمثلــت فــي توجيــه ضربــات لــه أثنــاء التصفيــد، وهــو مــا مــن شــأنه 
لــدى المحــروس نظريــا؛ الكرامــة الإنســانية   أن يبعــث الشــعور بالإهانــة وانتهــاك 
القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ســوء  مــن  جعلــت  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة   -
 أو اللاإنســانية أو المهينــة أعمــالا ترقــى إلــى درجــة التعذيــب ولا تقــل خطــورة عنــه؛
 - الاختصــاص النوعــي مــن النظــام العــام ويمكــن للمحكمــة أن تثيــره مــن تلقاء نفســها.
وتبعــا لذلــك، قضــت المحكمــة بعــدم الاختصــاص للنظــر فــي القضيــة واحالتهــا علــى 

غرفــة الجنايــات بمحكمــة الاســتئناف بمراكــش 1 .

القصد في حالة الامتناع
إن تعريــف التعذيــب يشــمل ليــس فقــط الأفعــال الإيجابيــة، بــل أيضــا الأفعــال  	
التــي تنطــوي علــى التقصيــر 2، مثــل الحرمــان مــن الطعــام. وفــي هــذا الصــدد، فالتهــور يكفــي 
لتوفــر عنصــر العمــد3، فــي حيــن أن الإهمــال قــد لا يكــون كافيــاً لوصــف فعــل مــا بأنــه تعذيــب 

بموجــب القانــون الدولــي4.

ــر عــدد 7 فــي الملــف الجنســي رقــم 415/2103/2022 بتاريــخ 415/2103/2022، بتاريــخ 12.01.2023، غيــر منشــور :  1 - حكــم صــادر عــن المحكمــة الابتدائيــة بنجري
.http://legal-agenda.com راجــع الموقــع الإلكترونــي

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ :؛ أنظــر أيضــا»CAT/C/GC/2« ،)2008( 2 - الفقــرة 15 مــن التعليــق العــام رقــم 2 للجنــة مناهضــة التعذيــب
Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf المرجــع باللغــة الإنجليزيــة )تفســير التعذيــب فــي ضــوء ممارســات واجتهــادات الهيئــات الدوليــة، 

صنــدوق الأمــم المتحــدة للتبرعــات لضحايــا التعذيــب(.

3 - مناقشــة الدانمــرك، لجنــة مناهضــة التعذيــب، محضــر موجــز للاجتمــاع رقــم 757، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم »CAT/C/SR/SR.757» (8 مــاي 2007(؛ »التعذيــب 
فــي القانــون الدولــي: دليــل الفقــه القانونــي«، جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب )APT( ومركــز العدالــة والقانون الدولــي )CEJIL)، 2009، ص. 11. يمكــن تحميل الدليل 

.https://www.apt.ch/fr/resources/publications/la-torture-dans-le-droit-international-un-guide-sur-la-jurisprudence-2008 :على الرابط التالي

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf - 4 المرجــع باللغــة الإنجليزيــة )تفســير التعذيــب 
فــي ضــوء ممارســات واجتهــادات الهيئــات الدوليــة، صنــدوق الأمــم المتحــدة للتبرعــات لضحايــا التعذيــب، ص. 4، )المرجــع نفســه(.
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•  عقوبة جريمة التعذيب  	
اعتبــر المشــرع المغربــي فعــل التعذيــب جنايــة وأفــرد لــه مجموعــة مــن العقوبــات  	

المســتهدفة. الفئــات  بعــض  وخصوصيــة  الجريمــة  خطــورة  حســب  تتنــوع 

العقوبات 
الأصلية

السجن من خمس إلى خمس 
عشرة سنة وغرامة من 10.000 

إلى 30.000 درهم. )الفصل 231-2(

في الحالات العادية

إذا ارتكب التعذيب:

السجن من عشر إلى عشرين 
سنة وغرامة من 20.000 إلى 

50.000 درهم. )الفصل 231-2(

ضد قاض أو عون من أعوان القوة 
العمومية أو موظف عمومي أثناء 

ممارسته لمهامه أو بمناسبة 
ممارسته لها.

ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني 
بسبب إدلائه بتصريح أو لتقديمه 

شكاية أو لإقامته دعوى أو للحيلولة 
دون القيام بذلك.

من طرف مجموعة من الأشخاص 
بصفتهم فاعلين أو مشاركين.

مع سبق الإصرار أو باستعمال 
السلاح أو التهديد به.
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العقوبات 
الأصلية

السجن من عشر إلى عشرين 
سنة ) دون الغرامة(

إذا نتــج عــن التعذيــب فقــد عضــو أو 
بتــره أو الحرمــان مــن منفعتــه أو عمــى 
 ( أخــرى  دائمــة  عاهــة  أي  أو  عــور  أو 

.)231.5 الفصــل 

-إذا نتــج عــن التعذيــب فقــد عضــو أو 
بتــره أو الحرمــان مــن منفعتــه أو عمــى 
أو عــور أو أي عاهــة دائمــة أخــرى مــع 
اســتعمال  أو  الإصــرار  ســبق  توفــر 

.)231.5 الفصــل   ( الســاح 
- إذا نتــج عــن التعذيــب مــوت دون نيــة 

إحداثــه ) الفصــل 231.6(.

دون  مــوت  التعذيــب  عــن  نتــج  -إذا 
نيــة إحداثــه وتوفــر ســبق الإصــرار أو 
اســتعمال الســاح ) الفصــل 231.6(.
- إذا ارتكــب التعذيــب ضــد قاصــر دون 

ســن 18 ســنة؛
ــي مــن  - إذا ارتكــب ضــد شــخص يعان
وضعيــة صعبــة بســبب كبــر ســنه أو 
بســبب  أو  إعاقــة  أو  مــرض  بســبب 
نقــص بدنــي أو نفســي علــى أن تكــون 
هــذه الوضعيــة ظاهــرة أو معروفــة 

لــدى الفاعــل.
- إذا ارتكــب ضــد امــرأة حامــل إذا كان 
لــدى  معروفــا  كان  أو  بينــا  حملهــا 

الفاعــل.
- إذا كان مســبوقا باعتــداء جنســي أو 

مصحوبــا بــه أو تــاه هــذا الاعتــداء.
التعذيــب  تــكاب  ر ا علــى  الاعتيــاد   -

.  )231.4 الفصــل   (
- التعذيــب الناتــج عنــه مــوت دون نيــة 
أو  الإصــرار  ســبق  توفــر  مــع  إحداثــه 
اســتعمال الســاح ) الفصــل 231.6(.

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة

السجن المؤبد
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• قانون المسطرة الجنائية 
ممــا لا شــك فيــه أن قانــون المســطرة الجنائيــة لــه ارتبــاط وثيــق بحقــوق الإنســان  	
وحرياتــه الأساســية كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا نظــرا لمــا يقــرره مــن إجــراءات تهــدف 
إلــى منــع جميــع صــور الاعتــداء بمــا فيهــا التعذيــب وباقــي المعامــات اللاإنســانية أو المهينة 

أو الحاطــة بالكرامــة.
وفــي هــذا الإطــار، نــص قانــون المســطرة الجنائيــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ  	
الأساســية التــي تضمــن المحاكمــة العادلــة وتعــزز حمايــة الشــخص المحــروم مــن الحريــة 
مــن كل مــا مــن شــأنه المــس بحقوقــه وكرامتــه فــي جميــع مراحــل الدعــوى، وذلــك منــذ 
لحظــة إيقافــه والبحــث معــه مــن قبــل الشــرطة القضائيــة مــرورا باســتنطاقه أمــام النيابــة 

إلــى المحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة. العامــة أو التحقيــق معــه وصــولا 
و لتعزيــز الإجــراءات القضائيــة لضمــان عــدم تعــرض الأشــخاص للتعذيب كما نصت  	
علــى ذلــك الفقــرة 1 مــن المــادة 2 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، نــص قانــون المســطرة 
الجنائيــة علــى مجموعــة مــن المقتضيــات التــي تؤكــد هــذه الحمايــة، كمــا أبــرز دور القضــاء فــي 
هــذا النطــاق علــى مســتوى مراقبــة أعمــال الشــرطة القضائيــة وزيــارة مخافــر الشــرطة مــن 
ــة العامــة مــرة فــي الأســبوع للتحقــق مــن شــرعية الاعتقــال وظروفــه، إضافــة  طــرف النياب
إلــى زيــارة الســجون بكيفيــة دوريــة مــن طــرف القضــاة المكلفيــن بتتبــع وضعيــة الأشــخاص 

المودعيــن تحــت هــذا التدبيــر...
ومــن أجــل تعزيــز الضمانــات القضائيــة الراميــة إلــى ضمــان عــدم تعــرض الأشــخاص  	
للتعذيــب، نــص قانــون المســطرة الجنائيــة علــى مجموعــة مــن الإجــراءات العمليــة التــي مــن 
شــأنها ضمــان عــدم المســاس بالســامة الجســدية للأفــراد، مــن بينهــا إمكانيــة تقديــم 
طلــب إلــى القضــاء لانتــداب خبيــر لمعاينــة العنــف أو التعذيــب علــى جســم المتهــم، وهــي 
إمكانيــة تمــارس عمليــا، كمــا يمكــن لوكيــل الملــك القيــام بذلــك تلقائيــا  إذا عايــن آثــارا تبــرر 
ذلــك كمــا يمكــن لدفــاع المتهــم الاتصــال بموكلــه أثنــاء البحــث التمهيــدي وبالضبــط خــال 

العقوبات 
الإضافية

حرمــان المحكــوم عليــه لمــدة تتــراوح بيــن 
ممارســة  مــن  ســنوات  وعشــر  ســنتين 
حــق أو عــدة حقــوق مــن الحقــوق الوطنيــة 
أو المدنيــة أو العائليــة المنصــوص عليهــا 
فــي الفصــل 26 مــن هذا القانــون ) 231.6(.

مصــادرة الأشــياء والأدوات المســتعملة 
فــي ارتــكاب التعذيــب ) 231.7(.

نشــر الحكــم وتعليقــه طبقــا لمقتضيــات 
الفصــل 48 مــن هــذا القانــون ) 231.7(.



27

 مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

مرحلــة تمديــد الحراســة النظريــة وذلــك تكريســا  لمزيــد مــن المراقبــة علــى أعمــال الشــرطة 
القضائيــة أثنــاء فتــرة اعتقــال المشــتبه فيــه، هــذا إضافــة إلــى إلــزام الشــرطة القضائيــة 
ــة العامــة، كمــا أقــر  ــة النياب ــة الشــخص الموقــوف بهــذا الإجــراء تحــت مــرا قب بإشــعار عائل
قانــون المســطرة الجنائيــة بموجــب قانــون حمايــة الضحايــا والشــهود والخبــراء والمبلغيــن1 
مجموعــة مــن المقتضيــات الأخــرى الحمائيــة تهــم أساســا وضــع تدابيــر لحمايــة مختلــف 
هــذه الفئــات، حيــث يقــوم وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام للملــك أو قاضــي التحقيــق كل 
فيمــا يخصــه، باتخــاذ تدابيــر الحمايــة الكفيلــة بتأميــن ســامتهم أو ســامة أفــراد أســرهم أو 

ــه. أقاربهــم أو ممتلكاتهــم مــن كل ضــرر قــد يتعرضــون ل
وتجــاوزا لبعــض الإشــكالات المتعلقــة بانعــدام الســند القانوني الذي يمكن الشــرطة  	
القضائيــة ) الأمــن الوطنــي والــدرك الملكــي( مــن تغذيــة الأشــخاص الموضوعيــن رهــن تدابيــر 
الحراســة النظريــة أو المحتفــظ بهــم ونظــرا لكــون عــدم تغذيــة الأشــخاص الموقوفيــن يمكن 
أن تنــدرج ضمــن إحــدى صــور التعذيــب أو المعامــات اللاإنســانية أو المهينــة أو الحاطــة 
بالكرامــة، فقــد تــم إصــدار قانــون جديــد يتعلــق بتغذيــة الأشــخاص الموضوعين رهن الحراســة 
النظريــة 2. وبموجبــه تــم تعديــل أحــكام المادتيــن 66 و 460 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، 
حيــث أصبحــت الدولــة تتحمــل ميزانيــة التغذيــة المقدمــة للأشــخاص الراشــدين الموضوعيــن 

رهــن تدابيــر الحراســة النظريــة أو الأحــداث المحتفــظ بهــم3.
جــاء  الجنائيــة،  المســطرة  قانــون  أن مشــروع  الصــدد،  هــذا  فــي  الإشــارة  وتجــدر  	
قبــل  مــا  مرحلــة  فــي  الأشــخاص  بحقــوق  أساســا  ترتبــط  المســتجدات  مــن   بمجموعــة 
المحاكمــة وتخــص بالأســاس قرينــة البــراءة والوضــع تحــت الحراســة النظريــة والاعتقــال 
الاحتياطــي، وإجــراءات المحاكمــة ومــا يرتبــط بتعزيــز دور لجنــة المناهضــة والوقايــة مــن 

الدفــاع. حقــوق  وضمــان  التعذيــب 
وقــد اعتمــد مشــروع قانــون المســطرة الجنائيــة علــى العديــد مــن المرجعيــات،  	
منهــا المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق وحريــات الأفــراد، وكــذا دســتور 2011 الــذي جــاء 
بمجموعــة مــن المبــادئ المرتبطــة بالعدالــة الجنائيــة وتوصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحة، 
توصيــات  وكــذا  العدالــة  منظومــة  لإصــاح  الوطنــي  الحــوار  مخرجــات  علــى  فضــا  هــذا 
وملاحظــات المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان فــي مجــال مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعامــات اللاإنســانية أو المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة، بالإضافــة إلــى مجمــوع 
الإجــراءات الأخــرى، والتــي مــن شــأنها إضفــاء مزيــد مــن الثقــة علــى المســاطر التــي تباشــرها 
الشــرطة القضائيــة، ولاســيما خــال فتــرة الحراســة النظريــة حيــث أتــى المشــروع بأفــكار 
جديــدة مــن شــأنها الوقايــة مــن التعذيــب، وإضفــاء مزيــد مــن المصداقيــة علــى إجــراءات 

البحــث، نذكــر مــن بينهــا:
إلــزام ضابــط الشــرطة القضائيــة بإخضــاع الشــخص الموضــوع تحــت الحراســة   -
النظريــة لفحــص طبــي بعــد إشــعار النيابــة العامــة، إذا لاحــظ عليــه مرضــا أو علامــات 
ــارا تســتدعي ذلــك. ويشــار لهــذا الإجــراء بالمحضــر وبســجل الحراســة النظريــة،  أو آث
 ويضــاف التقريــر الطبــي المنجــز إلــى المحضــر المحــال علــى النيابة العامــة ) المادة 67(؛
- إلــزام النيابــة العامــة بإخضــاع المشــتبه فيــه إلــى فحــص طبــي يجريــه طبيــب مؤهــل 
لممارســة مهــام الطــب الشــرعي أو طبيــب آخــر فــي حالــة تعــذر ذلــك فــي حالــة مــا 
ــرر إجــراء فحــص طبــي، تحــت طائلــة  ــارا تب إذا طلــب منهــا ذلــك أو عاينــت بنفســها آث
باطــا فــي حالــة  القضائيــة  الشــرطة  المــدون فــي محضــر  المتهــم  اعتــراف  اعتبــار 

 1 - القانــون رقــم 37.10 المتعلــق بحمايــة الضحايــا والشــهود والخبــراء والمبلغيــن، صــدر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.11.164 بتاريــخ 17 أكتوبــر 2011، جريــدة 
رســمية عــدد 5988 بتاريــخ 20 أكتوبــر 2011 الصفحــة 5123.

2  - القانــون رقــم 89.18 المتعلــق بتغذيــة الأشــخاص الموضوعيــن رهــن الحراســة النظريــة، صــدر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.19.45 المــؤرخ فــي 11 مــارس 
2019، جريــدة رســمية عــدد 6763 بتاريــخ 25 مــارس 2019.

3 - تحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفية تقديم الوجبات الغذائية.
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 رفــض إجــراء الفحــص الطبــي إذا كان قــد طلبــه المتهــم أو دفاعــه )المــادة 74-1(؛
أماكــن  بزيــارة  يقــوم  مــن  تكليــف  أو  للملــك  العــام  الوكيــل  قيــام  وجــوب  	-
.)45 المــادة   ( تحكمــي  عمــل  أو  تعســفي  باعتقــال  بلــغ  إذا   الإيــداع 

التنصيــص صراحــة علــى عــدم الموافقــة علــى التســليم إذا وجــدت أســباب جديــة تفيــد  	-
أن طلــب التســليم قــدم بقصــد تعريــض شــخص للتعذيــب ) المــادة 721(.

• القانون المنظم لممارسة مهام الطب الشرعي 	
يعتبــر الطــب الشــرعي أحــد أهــم الوســائل العلميــة التــي تســاعد فــي تحقيــق العدالــة  	
الجنائيــة خاصــة فــي مجــال كشــف ملابســات الجرائــم وتحديــد أســبابها وجمــع الأدلــة عنهــا 

وضبــط مرتكبيهــا وتقديمهــم إلــى العدالــة.
ويرتبــط الطــب الشــرعي ارتباطــا وثيقــا بالتعذيــب نظــرا لــدوره الأساســي فــي كشــف  	
وتحديــد أســباب التعديــب والتحقــق مــن ادعــاءه، هــذا فضــا عــن دوره الأساســي فــي  تكويــن 
القناعــة الوجدانيــة للقاضــي الجنائــي وتمكينــه مــن إصــدار أحكامــه اســتنادا إلــى أســس علميــة 

ــة ودقيقــة 1. موضوعي
يعتبــر دليــل الأمــم المتحــدة للتقصــي والتوثيــق الفعاليــن فــي الجرائــم المتعلقــة  	
ــة )بروتوكــول  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــره مــن ضــروب المعامل بالتعذيــب أو غي

المجــال. هــذا  فــي  الرئيســية  الدوليــة  المعاييــر  أبــرز  مــن  إســطنبول( 

1 - تقديــم وزيــر العــدل لكتــاب قانــون تنظيــم ممارســة مهــام الطــب الشــرعي فــي شــروح، نحــو بنــاء فهــم قانونــي مشــترك، إصــدارات مركــز الدراســات 
وأبحــاث السياســة الجنائيــة بمديريــة الشــؤون الجنائيــة والعفــو، سلســلة دراســات وأبحــاث جنائيــة، العــدد 4، شــتنبر 2020، ص 7.
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ما المقصود ببروتوكول إسطنبول1؟ 
بروتوكــول إســطنبول هــو "مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة الراميــة إلــى إجــراء 
تقييــم للأشــخاص الذيــن يدّعــون تعرضهــم للتعذيــب أو ســوء المعاملــة، وللتحقيــق فــي 
قضايــا التعذيــب المزعــوم، ولإحالــة مــا يتــم التوصــل إليــه مــن نتائــج علــى القضــاء وأي هيئــة 

تحقيــق أخــرى".

إرشادات موجهة للمهنيين الطبيين والمحامين
• يقــدم البروتوكــول إرشــادات بشــأن الالتزامــات المهنيــة والأخلاقيــة الدوليــة للمهنييــن 
الطبييــن والمحاميــن، المتعلقــة بتوثيــق التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة؛

• يقــدم معلومــات عــن الآثــار الطبيــة والنفســية التــي يخلفهــا التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
ســوء المعاملــة، وكيفيــة تقييمهــا؛

• يبيــن اعتبــارات محــددة لإجــراء مقابــات مــع الأشــخاص الذيــن يدعــون تعرضهــم للتعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة.

معايير بشأن تقارير الطب الشرعي
• يحتــوي علــى معاييــر وإجــراءات معتــرف بهــا دوليًــا حــول كيفيــة التعــرف علــى أعــراض 
التعذيــب وتوثيقهــا، بحيــث تصبــح هــذه الوثائــق بمثابــة أدلــة ســليمة ومفيــدة لــدى المحكمة؛

• يُقــدم معاييــر لتحريــر تقاريــر الطــب الشــرعي، ولتقييمهــا تقييمــا نقديــا بهــدف اســتخدامها 
كدليــل.

معايير التحقيقات
• يــورد موجــزا للإجــراءات والمعاييــر الدنيــا التحقيــق فــي قضايــا التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

ســوء المعاملــة.

إرشادات موجهة للدول
ــي يتعيــن اعتمادهــا فــي أماكــن الاحتجــاز وفــي  ــدول إرشــادات حــول الإجــراءات الت • يقــدم لل
أماكــن أخــرى، مــن أجــل التمكــن مــن إنجــاز توثيــق طبــي فعــال لمزاعــم التعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب ســوء المعاملــة، وِفقــا للالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان.

الوجاهة والمكانة
• يمكــن اســتخدام هــذا البروتوكــول فــي التحقيقــات الجنائيــة، والتحقيقــات والمراقبــة 
فــي مجــال حقــوق الإنســان، وتقييــم طلبــات اللجــوء، والدفــاع عــن الأفــراد الذيــن 
"يعترفــون" بارتــكاب جرائــم أثنــاء التعذيــب، وتقييــم الاحتياجــات فــي مجــال الرعايــة 

الموجهــة لضحايــا التعذيــب، فضــاً عــن جمــع الأدلــة لأغــراض الترافــع؛

هــي وثيقــة معتــرف بهــا لــدى منظمــة الأمــم المتحــدة و "نقطــة مرجعيــة دوليــة" 
بالنســبة للعامليــن فــي مجــال الصحــة، والقضــاة، والمحاميــن، وموظفــي الدولــة، 

وهيئــات مراقبــة حقــوق الإنســان، والمنظمــات غيــر الحكوميــة.

Istanbul Protocol Handbook, REDRESS, pp. 6-7, see at: https://www.refworld.org/pdfid/55eea5a84.pdf - 1
دليل موجز حول بروتوكول إسطنبول )المرجع باللغة الإنجليزية(.
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ولتعزيــز ضمانــات المحاكمــة العادلــة وتطويــر آليــات العدالــة الجنائيــة ببلادنــا، تــم  	
إصــدار قانــون جديــد رقــم 77.17 المتعلــق بتنظيــم ممارســة مهــام الطــب الشــرعي، وقــد 
تــم اســتحضار مجموعــة مــن المرجعيــات الأساســية التــي تهــم مناهضــة التعذيــب خاصــة 
المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بالموضــوع وفــي مقدمتهــا بروتوكــول اســطنبول هــذا فضــا 
بالموضــوع  المهتمــة  والمؤسســات  الهيئــات  وملاحظــات  توصيــات  علــى  اعتمــاده  عــن 

الوطنــي لحقــوق الإنســان. المجلــس  لاســيما 
وقــد تضمــن القانــون المنظــم لممارســة مهــام الطــب الشــرعي مجموعــة مــن  	
بــدور الطبيــب الممــارس لمهــام الطــب الشــرعي فــي  المقتضيــات القانونيــة المرتبطــة 
الكشــف عــن الجرائــم الممكــن اعتبارهــا تدخــل فــي خانــة التعذيــب وذلــك مــن خــال الشــواهد 

طرفــه... مــن  المنجــزة  والتقاريــر  الطبيــة 
وبالرجــوع إلــى المــادة 18 مــن القانــون المذكــور نجــد أن المشــرع ألــزم الســلطات  	
القضائيــة المختصــة بضــرورة الأمــر بإجــراء تشــريح طبــي فــي حــالات حددهــا علــى ســبيل 
الحصــر منهــا الوفــاة الناتجــة عــن الشــك فــي حالــة التعذيــب حيــث جــاء فــي المــادة المذكــورة 
أنــه: " مــع مراعــاة أحــكام المــادة 17 أعــاه، يجــب علــى الســلطات القضائيــة المختصــة أن تأمــر 

بإجــراء تشــريح طبــي فــي الحــالات التاليــة:
الوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي؛ 	-

الوفاة الناتجة عن التسمم؛ 	-
الوفــاة التــي تقــع فــي أماكــن الوضــع تحت الحراســة النظرية أو الاحتفــاظ أو الاعتقال  	-

أو بمؤسســات تنفيــذ العقوبــة أو التدابيــر الوقائيــة أو مراكــز الإيــداع؛
الوفاة الناتجة عن الشك في حالة تعذيب؛ 	-

الوفاة الناتجة عن الانتحار أو عند الشك فيه". 	-

وقــد جــاءت هــذه المــادة فــي ســياق تعزيــز آليــات العدالــة الجنائيــة ، كمــا أنها تنســجم  	
وبروتوكــول إســطنبول لمناهضــة التعذيــب وباقــي الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا فــي 
مجــال حقــوق الإنســان وحمايتــه مــن ســائر ضــروب المعاملــة المهينــة والحاطــة بالكرامــة.
وقــد أســند القانــون المذكــور بموجــب المــادة 4 للطبيــب الشــرعي مجموعــة مــن  	

بالأســاس: تهــم  المهــام 
وصــف  بغــرض  عقليــا  أو  جســميا  المصابيــن  للأشــخاص  الســريري  -الفحــص   1
الإصابــات، وتحديــد طبيعتهــا وأســبابها، وتقييــم الأضــرار البدنية الناتجــة عنها، وتحديد 
تاريــخ حدوثهــا، والوســيلة المســتعملة فــي إحداثهــا، وتحريــر تقاريــر أو شــهادات طبية، 

حســب الحالــة، بشــأنها؛
الــرأي الفنــي والتقنــي فــي الوقائــع المعروضــة علــى القضــاء والمتصلــة  إبــداء   -  2
بمجــال اختصاصــه، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بفحــص وتحديــد الآثــار الملاحظــة علــى 

أجســام الضحايــا الناجمــة عــن الجرائــم؛
3 - تقديــر الســن بنــاء علــى انتــداب الجهــات القضائيــة، أو بنــاء علــى طلــب مــن كل ذي 

مصلحــة، أو فــي الأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون؛
أو  النظريــة،  الحراســة  رهــن  الموضوعيــن  الأشــخاص  عينــات  أخــذ  أو  فحــص   -  4
المحتفــظ بهــم، أو المودعيــن بمؤسســة لتنفيــذ العقوبــة، لتحديــد طبيعــة الإصابــات 

اللاحقــة بهــم، وســببها وتاريخهــا؛
وســببها  الوفــاة،  طبيعــة  لبيــان  والأشــاء  الجثــث  وتشــريح  وفحــص  معاينــة   -  5
عنــد  والمســاعدة  ومســبباتها،  بالمتوفــى  اللاحقــة  الجــروح  ووصــف  وتاريخهــا، 

هويتــه؛ تحديــد  فــي  الاقتضــاء 
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6 - حضــور عمليــة اســتخراج جثــث الأشــخاص المشــتبه فــي ســبب وفاتهــم مــن القبــور 
ومعاينتها؛ 

7 - الانتقال لإجراء المعاينات وأخذ العينات المفيدة للبحث؛
والدمويــة  المنويــة  المــواد  فيهــا  بمــا  الأجســام  علــى  العضويــة  العينــات  رفــع   -  8

والعينــات؛ والشــعر 
ونتائــج  المتوفــرة  المعطيــات  علــى  بنــاء  اللازمــة  الطبيــة  التفســيرات  إعطــاء   -  9
الفحــوص والتحليــات المنجــزة مــن طــرف المختبــرات المعتمــدة والمنتدبــة لمختلــف 

العينــات العضويــة وكــذا مختلــف المــواد كالمخــدرات والســموم.

هــذا وقــد تــرك المشــرع المجــال مفتوحــا أمــام الطبيــب الممــارس لمهــام الطــب الشــرعي 
حتــى يقــوم بــأي عمــل آخــر يدخــل فــي صلــب وظيفتــه ويؤمــر بــه مــن قبــل الســلطات القضائية 
المختصــة. أي أن لائحــة المهــام هــي علــى ســبيل المثــال وليســت علــى ســبيل الحصــر، 
والدليــل علــى ذلــك مقتضيــات البنــد 10 مــن نفــس المــادة الــذي ينــص علــى قيــام الطبيــب 
الممــارس للطــب الشــرعي بمهــام أخــرى قــد تكلفــه بهــا الجهــات القضائيــة المختصــة 

وتتصــل بطبيعــة مهامــه 1 .

المكلفــة  الخاصــة  باللجنــة  المتعلــق   2.22.300 رقــم  المرســوم 
بالتصديــق علــى التكوينــات التــي يتوفــر عليهــا الأطبــاء العاملــون 
بالمكاتــب الجماعيــة لحفــظ الصحــة وبالمرافــق الصحيــة التابعــة 

الشــرعي. الطــب  أحــد مجــالات  فــي  الصحــة  لقطــاع 

تنزيــا  لمقتضيــات المادتيــن 37 و38 مــن القانــون 77.17 تم إصدار المرســوم المتعلق  	
باللجنــة الخاصــة المكلفــة بالتصديــق علــى التكوينــات التــي يتوفــر عليهــا الأطبــاء العاملــون 
بالمكاتــب الجماعيــة لحفــظ الصحــة وبالمرافــق الصحيــة التابعــة لقطــاع الصحــة فــي أحــد 
مجــالات الطــب الشــرعي والــذي يرمــي إلــى تجــاوز معيقــات الوضعيــة الراهنــة المتمثلــة 
فــي كــون أغلــب الممارســين لمهــام الطــب الشــرعي بالمغــرب لا يتوفــرون علــى أي تكويــن 
تخصصــي معتــرف بــه فــي هــذا المجــال، رغــم مراكمتهــم لتجربــة مهمــة مــن خــال العمــل 

بالمكاتــب الجماعيــة لحفــظ الصحــة وبالمرافــق الصحيــة التابعــة لقطــاع الصحــة.

وبنــاء علــى مقتضيــات نفــس المادتيــن، يتــم تأهيــل العديــد مــن الأطبــاء العامليــن  	
بقطــاع الصحــة والمكاتــب الجماعيــة بــوزارة الداخليــة بهــدف تعزيز الموارد البشــرية المؤهلة 

لممارســة مهــام الطــب الشــرعي.

وفــي هــذا الإطــار جــاء هــذا المرســوم بمجموعــة مــن المقتضيــات التنظيميــة تحــدد  	
تألیــف وكيفيــات ســير اللجنــة الخاصــة المكلفــة التصديــق علــى التكوينــات، التــي يتوفــر عليهــا 
الأطبــاء العاملــون بالمكاتــب الجماعيــة لحفــظ الصحــة وفــي المرافــق الصحيــة التابعــة 
تــدارك  مــن  وســيمكن  منــه  اســتفادوا  الــذي  التكويــن  علــى  والتصديــق  الصحــة،  لقطــاع 
شــواهد  علــى  الحاصليــن  الشــرعيين  الأطبــاء  عــدد  مســتوى  علــى  المســجل  الخصــاص 
التخصــص بالمغــرب، كمــا ينــص هــذا المرســوم علــى تركيبــة اللجنــة الخاصــة ومهامهــا 
فــي  العامليــن  تأهيــل الأطبــاء  المصادقــة علــى  انعقادهــا، وتحديــد مســطرة  وشــكليات 

التابعــة لقطــاع الصحــة. مكاتــب حفــظ الصحــة، والمرافــق الصحيــة 

وجديــر بالذكــر، أنــه تمــت المصادقــة علــى تكويــن مــا يقــارب 33 طبيبــا لتأهيليهــم  	
الممارســين. الشــرعيين  الأطبــاء  جانــب  إلــى  الشــرعي  الطــب  لمزاولــة 

1  - قانــون تنظيــم ممارســة مهــام الطــب الشــرعي فــي شــروح، نحــو بنــاء فهــم قانونــي مشــترك، إصــدارات مركــز الدراســات وأبحــاث السياســة الجنائيــة 
بمديريــة الشــؤون الجنائيــة والعفــو، سلســلة دراســات وأبحــاث جنائيــة، العــدد 4، شــتنبر 2020، ص 33.
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 القانــون المتعلــق بدخــول وإقامــة الأجانــب فــي المملكــة وبالهجــرة 
غيــر المشــروعة

عمــل المغــرب علــى المصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال  	
المهاجريــن وأفــراد أســرهم ســنة 1993، ولملائمــة القانــون الوطنــي مــع هــذه الاتفاقيــة، فقــد 
تعــززت الترســانة القانونيــة بالمغــرب ســنة 2003 بصدور القانون رقــم 02-03 المتعلق بدخول 
وإقامــة الأجانــب فــي المملكــة المغربيــة وبالهجــرة غيــر المشــروعة الــذي ينســجم والالتزامات 
الدوليــة الراميــة إلــى حمايــة المهاجريــن مــن العنــف والحرمــان والطــرد التعســفي وعــدم إقــرار 
ممارســة التمييــز فــي مواجهــة الأجنبــي الموجــود بالمغــرب كيفمــا كانــت وضعيتــه القانونيــة 

واســتفادته مــن المســاواة أمــام القانــون الــذي يعتبــر مبــدأ دســتوريا.
وانســجاما مــع روح اتفاقيــة التعذيــب، نصــت المــادة 29 الفقــرة )ج( مــن القانــون  	
المذكــور أعــاه، أنــه "لا يمكــن إبعــاد أيــة امــرأة أجنبيــة حامــل أو أي أجنبــي قاصــر، كمــا لا يمكــن 
إبعــاد أي أجنبــي نحــو بلــد آخــر إذا أثبــت أن حياتــه أو حريتــه معرضتــان فيــه للتهديــد أو أنــه 
معــرض فيــه لمعامــات غيــر إنســانية أو قاســية أو مهينــة )مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية(".
وتبعــا لذلــك، لا يمكــن تطبيــق أي ســلوك فــي مواجهــة الأجنبــي ســواء بالإبعــاد أو  	
ــد  ــه للتهدي ــه وحيات ــه حريت ــد آخــر يمكــن أن تتعــرض في ــى بل ــى الحــدود إل ــاد إل الطــرد أو الاقتي
أو المعاملــة غيــر الإنســانية أو القاســية أو المهينــة وحتــى وإن لــم يشــر إلــى التعذيــب، فــإن 

تهديــد الحيــاة يعتبــر أحــد أوجــه التعذيــب الــذي يتماشــى مــع نــص الاتفاقيــة.

القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
يعتبــر القانــون رقــم 23-98 المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية وباقــي  	
ــى حــد ســواء. وقــد  ــون والســجناء عل ــن بإنفــاذ القان ــة مرجعــا للقائمي المراســيم ذات الصل
نــص القانــون المذكــور فــي العديــد مــن المقتضيــات التــي جــاء بــه علــى ضــرورة ضمــان حقــوق 
الســجناء المحروميــن مــن حريتهــم بشــكل يســاير مــا جــاءت العديــد مــن المواثيــق الدوليــة 
الخاصــة  الأمميــة  والقواعــد  المبــادئ  وباقــي  عــام  بشــكل  الإنســان  بحقــوق  الصلــة  ذات 

بمعاملــة الســجناء والســجينات علــى وجــه الخصــوص.
ولإضفــاء الحمايــة القانونيــة للســجناء مــن ســائر ضــروب الانتهــاكات والمعامــات  	
اللاإنســانية أو المهينــة أو الحاطــة مــن الكرامــة والتــي يمكــن أن تلحــق بهــم أثنــاء اعتقالهــم، 
فقــد أكــد دســتور المملكــة لســنة 2011 فــي مادتــه 23 علــى ضــرورة تمتــع كل شــخص معتقــل 
بحقــوق أساســية، وبظــروف اعتقــال إنســانية، و يمكنــه أن يســتفيد مــن برامــج للتكويــن و 

إعــادة الإدمــاج.
ذات  الدوليــة  الاتفاقيــات  روح  مــن  المســتمد  الدســتوري  المبــدأ  هــذا  ولتنزيــل  	
الصلــة، فقــد جــاء القانــون المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الجنيــة بمجموعــة مــن 
المقتضيــات تــروم حمايــة الســجناء مــن كل الأفعــال الماســة بحقوقهــم الأساســية بمــا 
فيهــا حمايتهــم مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعامــات اللاإنســانية أو المهينــة أو 
الحاطــة بالكرامــة، فنــص فــي المــادة 113 مــن هــذا القانــون علــى وجــوب أن يتــم الاعتقــال فــي 
ظــروف ملائمــة للصحــة والســامة، كمــا أكــدت المــادة 26 علــى وجــوب إشــعار كل معتقــل 
عنــد إيداعــه بمؤسســة ســجنية، بالمقتضيــات الأساســية الــواردة فــي القانــون المتعلــق 
بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية وفــي النصــوص والضوابــط الصــادرة تطبيقــا لــه، 
كمــا نــص علــى وجــوب إخبــاره بحقوقــه وواجباتــه خاصــة مــا يرتبــط بطــرق تقديــم الشــكايات 
والتظلمــات، وفــي هــذا الإطــار منحــت المــادة 98 مــن نفــس القانــون للمعتقليــن الحــق فــي 
أن  يتقدمــوا بتظلماتهــم إلــى مديــر المؤسســة، أو إلــى مديــر إدارة الســجون والســلطات 
ــة،  ــون المســطرة الجنائي ــي قان ــة المنصــوص عليهــا فـ ــة الإقليمي ــة المراقب ــة ولجن القضائي
إمــا شــفويا أو كتابــة كمــا مكنــت المعتقليــن مــن تقديــم طلــب الاســتماع إليهــم مــن طــرف 

الســلطات الإداريــة أو القضائيــة، بمناســبة الزيــارات أو التفتيــش.
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و  الهيئــات  مــن  لعــدد  القانــون  أجــاز  للســجناء،  الحمايــة  مــن  مزيــدا  ولإضفــاء  	
إطــار عمــل  فــي  وذلــك  الســجنية  للمؤسســات  زيــارات منتظمــة  بتنظيــم  المؤسســات 
رقابي-حمائــي مــن أجــل إعمــال القانــون وضمــان و تعزيــز حقــوق الســجناء، ويمكــن حصــر 

: يلــي  فيمــا  الهيئــات  هــذه 
• الهيئة القضائية؛

• المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
ــة مناهضــة  ــاري لاتفاقي ــة، بموجــب البروتوكــول الاختي ــة الوطني ــة الوقائي • الآلي
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 

المهينــة؛
• اللجن الإقليمية ؛

هذا، علاوة على آليات الرقابة الدولية لحقوق السجناء.
بالإضافــة إلــى الضمانــات المُدرجــة فــي القانــون رقــم 98-23، تجــدر الإشــارة فــي هــذا  	
الصــدد إلــى أحــد المعاييــر الدوليــة الرئيســية المتعلقــة بتســيير المؤسســات الســجنية، أي 
قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )قواعــد نيلســون مانديــا(1 . 
تحتــوي هــذه القواعــد علــى بعــض المعاييــر التــي ترتبــط ارتباطــا مباشــرا بحمايــة الســجناء 

مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة:
ــن لاختصاصيــي الرعايــة الصحيــة أثنــاء فحــص ســجين لــدى دخولــه الســجن أو  إذا تبيَّ 	•
يــة لــه لاحقــاً، وجــود أيِّ علامــات تعذيــب وغيــره مــن ضــروب  أثنــاء تقديــم الرعايــة الطبِّ
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وجــب عليهــم توثيــق هــذه 
ــق  ــة بهــا. وتُطبَّ يــة أو الإداريــة أو القضائيــة المختصَّ الحــالات وإبــاغ الســلطة الطبِّ
الأشــخاص  أو  الســجين  تعريــض  عــدم  أجــل  مــن  الصحيحــة  الإجرائيــة  الضمانــات 

المرتبطيــن بــه لمخاطــر منظــورة تســبِّب الأذى. )القاعــدة 34(؛
تُعالَــج ادعــاءات التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  	•
اللاإنســانية أو المهينــة علــى الفــور، وتفضــي إلــى تحقيــق فــوري حيــادي تجريــه ســلطة 

ــة مســتقلة )القاعــدة 3-57(؛ وطني
ــغ مديــر الســجن دون إبطــاء عــن أيِّ حــالات وفــاة أو اختفــاء أو إصابــة خطيــرة  يبلِّ 	•
ــة  ــدء تحقيــق داخلــي بشــأنها، إلــى ســلطة قضائي ــاء الاحتجــاز، بغــضِّ النظــر عــن ب أثن
فــةً بإجــراء تحقيــق  ةً عــن إدارة الســجن ومكلَّ ــة تكــون مســتقلَّ أو ســلطة أخــرى مختصَّ
ــال فــي ملابســات هــذه الحــالات وأســبابها، وعلــى إدارة الســجن  ســريع وحيــادي وفعَّ
أن تتعــاون علــى نحــو كامــل مــع هــذه الســلطة، وأن تضمــن الحفــاظ علــى جميــع الأدلة 

)القاعــدة 71 - 1(.

تابعــة  47 دولــة  بانتظــام  تــزور  والتــي  التعذيــب،  لمنــع  الأوروبيــة  اللجنــة  وضعــت  	
للســجناء2: الطبــي  بالفحــص  يتعلــق  وجيهــا  معيــارًا  الأوروبــي،  للمجلــس 

"مــن البديهــي أن يتــم اســتجواب الأشــخاص المودعيــن بالســجن علــى نحــو  	
ســليم، وأن يخضعــوا لفحــص جســدي مــن قبــل أخصائــي فــي الرعايــة الصحيــة فــي 
أقــرب وقــت ممكــن بعــد دخولهــم. تــرى اللجنــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب أنــه يجــب 

الســجن..." دخــول  مــن  ســاعة   24 غضــون  فــي  الاســتجواب/الفحص  إجــراء 

.)A/RES/70/175( 2015 1 - قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدته بتاريخ 17 دجنبر
2 - Documenting and reporting medical evidence of ill-treatmet. https://hudoc.cpt.coe.int/eng?i=p-standards-inf-2013-29-part-en-1

)»توثيــق ســوء المعاملــة وتقديــم الأدلــة الطبيــة بشــأنها«، مقتطــف مــن التقريــر العــام الثالــث والعشــرين للجنــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب، المرجــع باللغــة 
الإنجليزيــة(.
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يجــب أن يحتــوي الســجل الــذي يتــم إعــداده بعــد الفحــص الطبــي ]...[ علــى مــا 
يلــي:

أ( وصفــاً لتصريحــات الشــخص المتصلــة بالفحــص الطبــي )بمــا فــي ذلــك حالتــه 
المعاملــة(؛ بشــأن ســوء  ادعــاءات  وأي  الصحيــة 

ب( وصفاً كاملًا للاستنتاجات الطبية الموضوعية بناءً على فحص دقيق؛
ــن "أ" و "ب"، التــي تشــير  ــة فــي ضــوء العنصري ــة الصحي ــي الرعاي ج( ملاحظــات أخصائ

ــة. ــة الموضوعي ــن أي ادعــاءات والاســتنتاجات الطبي ــى الاتســاق بي إل
يجــب أن يحتــوي الســجل أيضًــا علــى نتائــج الفحوصــات الإضافيــة التــي تــم إجراؤهــا،  	
والاســتنتاجات التفصيليــة للاستشــارات المتخصصــة، فضــا عــن وصــف للعــاج الــذي تــم 

تقديمــه للشــفاء مــن إصابــات، وأي إجــراءات أخــرى تــم اتخاذهــا.
ــة، يجــب تســجيل الفحــص الطبــي فــي اســتمارة خاصــة  ــات الرضي ــة الإصاب فــي حال 	
ة لهــذا الغــرض، مــع مخططــات للجســد تُحــدد الإصابــات الرضيــة ويُحْتفــظ بهــا فــي  مُعــدَّ
الملــف الطبــي للســجين. عــاوة علــى ذلــك، مــن المرغــوب فيــه التقــاط صــور للإصابــات، 
وإدراجهــا فــي الملــف الطبــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب الاحتفــاظ بســجل خــاص بالصدمــات 

يتضمــن جميــع أنــواع الإصابــات التــي تمــت ملاحظتهــا".
كمــا أنــه مــن الضــروري إجــراء الفحــوص الطبيــة علــى الســجناء بعيــداً عــن مســامع  	
الموظفيــن غيــر الطبييــن وطالمــا لــم يطلــب اختصاصــي الرعايــة الصحيــة خــاف ذلك صراحة 

فــي حالــة معينــة بعيــدًا عــن أنظارهــم أيضــا 1.
ومــن الأمثلــة لبعــض التدابيــر التــي يمكــن اتخاذهــا داخــل الســجون للحد من جريمــة التعذيب، 

تجــدر اإشــارة إلــى مــا يلي:

الموارد البشرية
التكثيــف مــن تنظيــم الــدورات تكوينيــة والورشــات التدريبيــة لفائــدة المــوارد البشــرية  	
تشــبعهم  ضمــان  قصــد  الإدمــاج  وإعــادة  الســجون  لإدارة  العامــة  بالمندوبيــة  العاملــة 
بمفاهيــم أنســنة العقوبــة وحثهــم علــى تفــادي أي فعــل مــن أفعــال التعذيــب الــذي قــد 

والجنائيــة. التأديبيــة  للمســاءلة  يعرضهــم 

ترشيد اللجوء للعقوبات السالبة للحرية
عدم احتجاز أي شخص وإيداعه السجن إلا بناء على مقرر قضائي يقضي بذلك؛ 	•

يجــب علــى الســلطات القضائيــة وبالأخــص قضــاة النيابــة العامــة فــي إطــار الســلطة  	•
التــي يملكونهــا فــي تحريــك المتابعــة الجنائيــة الحــرص علــى ترشــيد الاعتقــال الاحتياطي 
تفاديــا لاكتظــاظ الســاكنة الســجنية وتحــول ظــروف المعتقليــن إلــى عامــل مــن عوامــل 

الألــم النفســي والجســدي؛
ضــرورة مســك المؤسســات الســجنية لســجلات خاصــة بالمحكــوم عليهــم مــع  	•
هويتــه  وبالأخــص:  كل ســجين،  عــن  معلومــات مفصلــة  الســجلات  هــذه  تضميــن 
الكاملــة، تاريــخ إيداعــه بالســجن، ومــدة العقوبــة، وهــل يتعلــق الأمــر بمــدان بمقتضــى 
حكــم نهائــي أم بمعتقــل احتياطــي، وبالمعلومــات المرتبطــة بحالتــه الصحيــة ولائحــة 
الأمــراض المزمنــة أو الخطيــرة التــي يعانــي منهــا، مــع الإشــارة إلــى جــل العلاجــات التــي 

يتلقاهــا داخــل المؤسســة؛
إطــاق ســراح كل معتقــل أو مــدان بعقوبــة ســالبة للحريــة أنهــى فتــرة محكوميتــه،  	•
وأيضــا كل مــن أمــرت الســلطة القضائيــة المختصــة بالإفــراج عنهــم بمقتضــى مقــرر 

 1 - المرجع نفسه، الفقرة 76.
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قضائــي، وكــذا كل محكــوم عليــه تــم تمتيعــه بالعفــو أو الإفــراج المقيــد بشــروط مــن 
قبــل الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل ولــم يبقــى هنــاك أي ســند يبــرر اســتمرار 

ــه. اعتقال

أوضاع الاحتجاز والرعاية الصحية
الحــرص علــى أن يتــم تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة فــي ظــروف ملائمــة لصحــة  	•
وســامة المعتقليــن، وتبعــا لذلــك يتعيــن علــى المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون 
وإعــادة الإدمــاج إيــاء العنايــة الكبــرى لصيانــة البنايــات المتخــذة كأماكــن للاعتقــال 
والحــرص علــى الســير الســليم للمؤسســات الســجنية وضبــط العمــل بداخلهــا علــى 
النحــو الــذي يســمح للأشــخاص المحكــوم عليهم بممارســة حياتهم الطبيعيــة والقيام 
بســائر الأنشــطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تضمن لهم مســتقبلا الاندماج 

فــي المجتمــع؛
بإجــراء  الكفيلــة  الصحيــة  المرافــق  علــى  الســجنية  المؤسســات  توفــر  ضــرورة  	•
الفحوصــات الطبيــة اللازمــة علــى الســجناء وتقديــم كل العلاجــات الضروريــة لهــم، مــع 
عــدم الاقتصــار علــى الصحــة البدنيــة وإنمــا يتعيــن أيضــا الاعتنــاء بالصحــة النفســية 
للمحكــوم عليهــم للحيلولــة دون تأثيــر الفضــاء الســجني علــى عمليــة تأهيلهــم وإعــادة 

إدماجهــم؛
التجهيــزات  بجميــع  الســجنية  للمؤسســات  التابعــة  المصحــات  تجهيــز  ضــرورة  	•
الضروريــة علــى غــرار مــا هــو متوفــر بالمســتوصفات التابعــة للقطــاع العــام، إلــى جانــب 
تهييــئ محــات لتقديــم العلاجــات والأدويــة، مــع إخضــاع تلــك المصحــات للمراقبــة 
بشــكل دوري مــن قبــل لجنــة مختلطــة تضــم فــي تركيبتهــا إلــى جانــب ممثــل عــن وزارة 
الســجون  لإدارة  العامــة  والمندوبيــة  الإجتماعيــة  والحمايــة  الصحــة  ووزارة  العــدل 
وإعــادة الإدمــاج ممثــا عــن الســلطة القضائيــة للوقــوف علــى ســير عمــل تلــك 

المرافــق وتوجيــه الملاحظــات الكفيلــة بتجويــد عملهــا؛
الســجنية  للمؤسســات  المنظــم  القانــون  مــن   127 المــادة  لمقتضيــات  تفعيــا  	•
وبغــرض حمايــة صحــة الســجناء والمعتقليــن، فإنــه يتعيــن علــى مديــر المؤسســة 
الســجنية والســلطات الإداريــة المحليــة اتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة للوقايــة مــن 
ــة ومحاربتهــا وخصوصــا مــا يرتبــط باستشــفاء المرضــى  ــة أو الأمــراض المعدي الأوبئ

والحجــر الصحــي وتطهيــر المحــات والأمتعــة والأفرشــة؛
العــرض الــدوري علــى الأقــل مــرة كل ثلاثــة أشــهر لجميــع الســجناء علــى طبيــب  	•
نفســي لضمــان المواكبــة النفســية لهــم والحيلولــة دون تعرضهــم لأزمــات نفســية 
خــال مرحلــة تنفيــذ العقوبــة ولاســيما بالنســبة للأشــخاص المحكومون بمدد ســجنية 

طويلــة الأمــد؛
يجــب فــور ولــوج المؤسســة الســجنية مــن قبــل المحكــوم عليــه معاينتــه مــن قبــل  	•
ــك  ــك فــي الســجل الممســوك لذل ــى ذل طبيــب المؤسســة الســجنية مــع الإشــارة إل
الغــرض وفــي حــال كانــت عليــه آثــار عنــف أو أعــراض مرضيــة ظاهــرة فإنــه يتعيــن علــى 
مديــر المؤسســة الســجنية إخبــار النيابــة العامــة فــورا والعمــل علــى نقل المعنــي بالأمر 
لإجــراء فحــص طبــي شــرعي يقــوم بــه طبيــب مؤهــل لذلــك مــع إحاطــة النيابــة العامــة 
علمــا بنتيجــة الفحــص لترتيــب الآثــار القانونيــة فــي حــال ثبــوت تعــرض المحكــوم عليــه 

للتعذيــب أو أصنــاف أخــرى مــن العنــف؛
ضــرورة اســتجابة مديــر المؤسســة الســجنية أو أي شــخص ينــوب عنــه لــكل طلــب  	•
فحــص طبــي يتقــدم بــه الشــخص المحكــوم عليــه مــن أجــل إثبــات مزاعمــه بشــأن 
التعــرض للتعذيــب علــى يــد موظفــي الســجن، وفــي هــذه الحالــة يتعيــن علــى مديــر 
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المؤسســة الســجنية أو مــن يقــوم مقامــه إخبــار النيابــة العامــة بنتيجــة الفحص وترتيب 
كافــة الآثــار القانونيــة المرتبطــة بتفعيــل المســاءلة التأديبيــة والجنائيــة لــكل مــن ثبــت 

تورطــه فــي جريمــة التعذيــب؛
ضــرورة إشــعار مديــر المؤسســة الســجنية الجهــة القضائيــة المختصــة ســواء تعلــق  	•
الأمــر بقضــاء النيابــة العامــة أو قضــاء التحقيــق أو هيئــة المحكمــة أو قاضــي تطبيــق 
العقوبــات حســب الأحــوال بوفــاة أي شــخص معتقــل احتياطيــا أو مــدان بعقوبــة 
حبســية أو ســجنية، وكــدا إشــعار عائلتــه بذلــك، علــى أن يتــم فــي هــذه الحالــة الأمــر وجوبــا 
بإجــراء تشــريح طبــي يقــوم بــه طبيــب مؤهــل لممارســة الطــب الشــرعي قصــد العمــل 
علــى اســتجلاء ظــروف وأســباب الوفــاة مــع تقديــم تقريــر الخبــرة الطبيــة الشــرعية 
ومســتخرج مــن الملــف الطبــي الخــاص بالمعتقــل إلــى الجهــات القضائيــة المختصــة 

لترتيــب الأثــر القانونــي المناســب؛
• يحــق للســجين أو ذويــه تقديــم طلــب إلــى النيابــة العامــة قصــد الإذن للمؤسســة 
تأكيــد  إمــا بغــرض الاستشــفاء أو مــن أجــل  الســجنية بعرضــه علــى فحــص طبــي 
مزاعمــه بخصــوص التعــرض للتعذيــب، وفــي الحالــة التــي يقــدم فيهــا الطلــب إلــى مديــر 
المؤسســة الســجنية يتعيــن علــى هــذا الأخيــر إرســال الطلــب فــورا إلــى النيابــة العامــة 

المختصــة؛

حقوق السجناء
تمتيــع الســجناء بحقهــم فــي الفســحة اليوميــة فــي الهــواء الطلــق، وكــذا بحقهــم  	•
فــي ممارســة الأنشــطة الرياضيــة للحفــاظ علــى اســتقرارهم النفســي والجســدي 

أثنــاء قضــاء فتــرة العقوبــة الســالبة للحريــة؛
ــة مــن  ــات ســالبة للحري ــن يقضــون عقوب تمكيــن الأشــخاص المحكــوم عليهــم الذي 	•

التواصــل مــع ذويهــم فــي ظــروف تحفــظ كرامتهــم وتضمــن ســرية المراســات؛
تطبيقــا للمــادة 118 مــن القانــون المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية  	•
يتعيــن الســماح للســجناء المعتقليــن بشــراء المــؤن والأشــياء اللازمــة زيــادة علــى 
وجباتهــم الضروريــة مــا لــم يتــم حرمانهــم منهــا بمقتضــى إجــراء تأديبــي على إثــر مخالفة 

ارتكبوهــا داخــل المؤسســة؛
يجــب علــى مــدراء المؤسســات الســجنية والعاملــون تحــت إمرتهــم الســماح لــكل  	•
معتقــل بحريــة ممارســة شــعائره الدينيــة والتوصــل بالصحــف والمجــات والكتــب 
الدينيــة وممارســة الأنشــطة الموازيــة الأخــرى التــي يرغــب فــي القيــام بهــا اســتنادا إلــى 
المــواد مــن 120 إلــى 122 مــن القانــون المنظــم للمؤسســات الســجنية والتــي تنــدرج 

فــي الفــرع المتعلــق بالعنايــة الروحيــة والفكريــة للســجناء؛
داخــل  عمــل  أيــة  مــن  خطيــرة  أو  مزمنــة  بأمــراض  المصابيــن  الســجناء  إعفــاء  	•

خطيــرة؛ صحيــة  مضاعفــات  لحــدوث  تفاديــا  الســجنية  المؤسســة 
يجــب الحــرص علــى توفيــر كل الوســائل الكفيلــة بتيســير الحيــاة اليوميــة للســجناء  	•
ذوي الاحتياجــات الخاصــة وتفــادي أن تكــون إعاقتهــم حاجــزا أمــام اندماجهــم داخــل 

المؤسســة وعامــا مــن عوامــل الألــم الجســدي أو النفســي؛
يجــب علــى المشــرفين علــى المؤسســات الســجنية الحــرص علــى عــدم تــداول المــواد  	•
الســامة وباقــي الأدوات الخطيــرة التــي يمكــن أن تحــدث ضــررا جســديا أو عقليــا بنــزلاء 

المؤسســات المذكــورة؛
امتثــالا لمقتضيــات المــادة 132 مــن القانــون المتعلــق بتســيير وتنظيم المؤسســات  	•
إخضــاع  يمنــع  فإنــه  الإنســانية،  وكرامتهــم  الســجناء  لآدميــة  ومراعــاة  الســجنية 

المعتقليــن لتجــارب طبيــة أو علميــة ولــو أبــدوا موافقتهــم علــى ذلــك.
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التفريق واستعمال القوة
ــر المؤسســة الســجنية وجــل العامليــن معــه معاقبــة الســجناء أو  يمنــع علــى مدي 	•
اتخــاد أيــة إجــراءات تأديبيــة فــي حقهــم خــارج العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القانون 
المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية وفــي النظــام الداخلــي للمؤسســة؛
اعتبــار الوضــع فــي العزلــة إجــراء اســتثنائيا لا يلجــأ إليــه إلا فــي حالــة الضــرورة الأمنيــة  	•
القصــوى، وفــي هــذه الحالــة يتعيــن علــى طبيب المؤسســة الســجنية القيــام بالفحص 
الطبــي للموضــوع فــي العزلــة ثــاث مــرات كل أســبوع علــى الأقــل للنظــر فــي مــدى 
ملائمــة العزلــة لصحتــه الجســدية والنفســية ولــه أن يضــع لهــا حــدا علــى الفــور كلمــا 
ارتــأى أنهــا مضــرة بالســجين. هــذا مــع عــدم تجــاوز مــدة الوضــع فــي العزلــة مــدة شــهر 

علــى الأكثــر ضمانــا لصحــة الشــخص المتخــذ فــي حقــه هــذا التدبيــر؛
وتســيير  بتنظيــم  المتعلــق  القانــون  مــن   61 المــادة  مقتضيــات  إلــى  اســتنادا  	•
المؤسســات الســجنية، فإنــه يتعيــن عــدم حرمــان الســجين أثنــاء فتــرة وضعــه بزنزانــة 
التأديــب مــن حقــه فــي الاتصــال بمحاميــه أو أحــد أقربائــه، كمــا يجــب الحــرص علــى عــدم 
انعــكاس الوضــع فــي زنزانــة التأديــب كإجــراء تهذيبــي علــى طبيعــة وكميــة التغذيــة 

المقدمــة للســجين وكــذا جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة لــه؛
يجــب علــى مــدراء المؤسســات الســجنية وجــل العامليــن تحــت إشــرافهم الامتنــاع  	•
عــن اســتخدام وســائل القــوة كإجــراءات تأديبيــة فــي حــق المخالفيــن مــن الســجناء إلا 
عنــد الضــرورة القصــوى المتمثلــة فــي وقــوع أعمــال تمــرد أو شــغب، مــع الحــرص فــي 

هــذه الحالــة علــى التناســب بيــن القــوة المســتخدمة وحــدة التمــرد؛
يجــب علــى العامليــن بالمؤسســات الســجنية عنــد تفتيــش الســجناء لســبب وجيــه  	•
ســواء تعلــق الأمــر بالتفتيــش الجســدي أو بتفتيــش الزنازيــن الامتنــاع عــن كل مــا 
مــن شــأنه المســاس بكرامتهــم وتفــادي القيــام بــأي فعــل مــن شــأنه أن يعرضهــم 
النســاء  تفتيــش  وعــدم  الخاصــة  الفئــات  حاجيــات  مراعــاة  مــع  والإذلال،  للمهانــة 

الســجينات إلا مــن طــرف امــرأة؛
يمنــع علــى موظفــي المؤسســات الســجنية اســتعمال القــوة تجــاه المعتقليــن،  	•
وفــي حالــة اللجــوء إلــى القــوة لصــد اعتــداء أو الدفــاع عــن النفــس ضــد أي هجــوم 
يمارســه ســجين متمــرد فإنــه يجــب أن ينحصــر اســتعمال القــوة فــي حــدود مــا هــو 

ضــروري للســيطرة علــى ذلــك الســجين المتمــرد والحــد مــن خطورتــه؛
بأمــن  المســاس  أو شــغب خطيــرة مــن شــأنها  أحــداث عنــف  فــي حالــة حــدوث  	•
المؤسســة الســجنية وبســامة الســجناء فإنــه يتعيــن علــى مديــر المؤسســة أن 
يشــعر بذلــك فــورا وكيــل الملــك والســلطة المحليــة المختصــة والمنــدوب العــام 
لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج إعمــالا لمقتضيــات المــادة 71 مــن القانــون المتعلــق 
بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية، وفــي هــذه الحالــة يجــب عليــه اتخــاذ كل 
التدابيــر الأمنيــة الضروريــة لتفــادي تدهــور الأوضــاع دون اســتعمال القــوة المفرطــة 
تجــاه الســجناء المتمرديــن أو المشــاركين فــي أعمــال الشــغب والاكتفــاء بالســيطرة 

عليهــم فقــط؛
يجــب تفــادي اختــاط الســجناء الأصحــاء بغيرهــم مــن الســجناء المصابيــن بأمــراض  	•
معديــة وخطيــرة لتجنــب تفــادي العــدوى بيــن المحكــوم عليهــم وأيضــا لتجنــب اتخاذهــا 
كإجــراء تأديبــي تعســفي مــن قبــل المشــرفين علــى المؤسســات الســجنية علــى اعتبــار 
أن ذلــك يدخــل فــي خانــة جرائــم التعذيــب فــي الحالــة التــي يثبــت فيهــا علــم الفاعــل 
بالمــرض المعــدي وانصــراف نيتــه إلــى الإضــرار بصحــة الســجين المتخــذ فــي حقــه 

الإجــراء؛
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يجــب تفــادي اختــاط الســجناء المعروفيــن بســلوكهم العنيــف داخــل المؤسســة  	•
العاهــات  ذوي  أو  الأحــداث  الســجناء  لاســيما  الســجناء  مــن  بغيرهــم  الســجنية 
والاحتياجــات الخاصــة وتجنــب اتخــاذ ذلــك بمثابــة إجــراء تأديبــي مــن قبــل المشــرفين 

الســجنية؛ المؤسســات  علــى 

مراقبة السجون
يتعيــن تفعيــل النصــوص القانونيــة فــي مجــال إشــراف النيابــة العامــة وقاضــي  	•
تطبيــق العقوبــات علــى زيــارة المؤسســات الســجنية ومراقبــة ظــروف الاعتقــال بهــا، 
مــع توســيع هامــش صلاحيــات قاضــي تطبيــق العقوبــات فــي مراقبــة ظــروف قضــاء 
العقوبــة واتخــاذ أي إجــراء مناســب يــروم تحســين ظــروف الســجين ويســاهم فــي 

إعــادة إدماجــه مســتقبلا؛
يتعيــن تمكيــن المنظمــات الحقوقيــة والجمعيــات وكــذا أعضــاء الهيئــات الدينيــة  	•
وأعــوان التمثيــل الدبلوماســي أو القنصلــي مــن ولــوج المؤسســة الســجنية وزيــارة 
المســاعدة  وتطويــر  تقويــة  إلــى  تلــك  زيارتهــم  تهــدف  عندمــا  وذلــك  الســجناء، 
التربويــة المقدمــة لفائــدة الســجناء وتقديــم الدعــم الروحــي والمعنــوي والمــادي لهــم 
ولعائلاتهــم عنــد الاقتضــاء، وفــي هــذا انســجام تــام مــع أحــكام المــادة 84 مــن القانــون 

المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية؛
الســماح للمعتقليــن فــي التقــدم بتظلماتهــم إلــى مديــر المؤسســة الســجنية أو إلــى  	•
المنــدوب العــام لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج والســلطات القضائيــة المختصــة 
ولجنــة المراقبــة الإقليميــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون المســطرة الجنائيــة، كمــا 
يجــب الســماح لهــم بتقديــم طلبــات الاســتماع إليهــم مــن طــرف الســلطات القضائيــة 
أو الإداريــة بمناســبة الزيــارات التفقديــة أو التفتيشــية التــي يقومــون بهــا، ويتعيــن علــى 
الجهــة التــي تســلمت الشــكاية دراســتها فــورا وإشــعار الســجين بمآلهــا داخــل أجــل 
شــهر مــن تاريــخ التوصــل واتخــاذ كل الإجــراءات الضروريــة مــع إعطــاء أولويــة أكبــر 
للشــكايات المســتعجلة وتلــك المرتبطــة بادعــاء التعــرض للتعذيــب أو المعاملــة 

القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة.

القانــون المتعلــق بتغذيــة الأشــخاص الموضوعيــن تحــت الحراســة  	
النظريــة أو الأحــداث المحتفــظ بهــم

التزامــا مــن المملكــة المغربيــة بتكريــس دولــة الحــق وتنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة  	
لتعزيــز  الفعالــة  والقضائيــة  والإداريــة  والتنظيميــة  التشــريعية  الإجــراءات  باتخــاذ جميــع 
أماكــن  وباقــي  بالأحــداث  والاحتفــاظ  النظريــة  الحراســة  تحــت  الوضــع  وأنســنة  ظــروف 
الإيــداع أو الاعتقــال، بــادرت إلــى ســن القانــون رقــم 89.18 الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف 
رقــم 1.19.45 بتاريــخ 11 مــارس 2019 والــذي قــام بتغييــر وتتميــم المادتيــن 66 و 460 مــن 
قانــون المســطرة الجنائيــة، ليؤســس لمبــدأ تحمــل الدولــة مســؤولية تغذيــة الأشــخاص 
الموضوعيــن تحــت الحراســة النظريــة والأحــداث المحتفــظ بهــم، بعدما كانت مســألة تغذية 
الأشــخاص الموقوفيــن لمــدة عقــود تدبــر مــن الناحيــة العمليــة عبــر أســرهم أو علــى نفقتهــم 
الشــخصية أو علــى نفقــة الشــرطة القضائيــة المداومــة، ممــا كان يجعلنــا أمــام وضــع غيــر 
مؤطــر قــد يترتــب عنــه أحــداث ووقائــع ســلبية ومخاطــر صحيــة والتزامــات مضافــة علــى عاتــق 
جهــات أخــرى، لاســيما أمــام العــدد المهــم للأشــخاص الموضوعيــن تحــت الحراســة النظريــة 

أو المحتفــظ بهــم.
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ــد  ــة بصــدور المرســوم رقــم 2.22.222 بتحدي ــم اســتكمال المنظومــة القانوني كمــا ت 	
قواعــد نظــام تغذيــة الأشــخاص الموضوعيــن تحــت الحراســة النظريــة والأحــداث المحتفــظ 
والوزيــر  العــدل  لوزيــر  المشــترك  القــرار  وكــذا  الغذائيــة،  الوجبــات  تقديــم  وكيفيــات  بهــم 
المنتــدب لــدى وزيــرة الاقتصــاد والماليــة المكلــف بالميزانيــة رقــم 2660.22 فــي 5 أكتوبر 2022 
بتحديــد تعريفــة وجبــات التغذيــة المقدمــة للأشــخاص الموضوعيــن تحــت الحراســة النظريــة 
والأحــداث المحتفــظ بهــم، ثــم قــرار رئيــس الحكومــة رقــم 3.99.22 الصــادر فــي 17 نوفمبــر 
ــن تحــت الحراســة  ــة للأشــخاص الموضوعي ــات الغذائي ــم الوجب ــات تقدي ــد كيفي 2022 بتحدي
النظريــة والأحــداث المحتفــظ بهــم إذ تضمنــت مقتضيــات تنظيميــة لكيفيــات وإجــراءات 
تقديــم الوجبــات الغذائيــة للأشــخاص المحروســين نظريــا والأحــداث المحتفــظ بهــم، حيــث 
سيســتفيد هــؤلاء مــن ثــاث وجبــات غذائيــة وفــق جــدول زمنــي محــدد ودقيــق مــوزع علــى مدار 
اليــوم ويتــم تقديــم تلــك الوجبــات وفــق نظام غذائي متوازن يحفظ صحة وســامة المعنيين، 
ــز فــي المعاملــة بينهــم لأي ســبب مــن الأســباب، مــا عــدا الحــالات المرضيــة  ودون أي تميي
المثبتــة والمعتقــدات الدينيــة للموقوفيــن وخصوصيــات بعــض الفئــات النســاء الحوامــل 
 والمرضعات وفق نظام مراقبة داخلية من طرف الســلطات القضائية والأمنية المختصة.
وقــد أوكل إلــى الســلطات والإدارات المخــول لهــا تدبيــر الوضــع تحــت الحراســة النظريــة 

والاحتفــاظ بالأحــداث الســهر علــى تنفيــذ هــذه الآليــة وفــق الكيفيــات المتطلبــة قانونــا.
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واجب عدم التسليم أو الطرد أو الإعادة

المبدأ الثاني:
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يعــد مبــدأ عــدم التســليم أو الطــرد أو الإعــادة مــن بيــن 
اتفاقيــة  تضمنتهــا  التــي  الأساســية  المبــادئ  أهــم 
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، فهــذا 
المبــدأ هــو الضمانــة الأساســية التــي تحمــي الفــرد من 
الوقــوع بيــن يــدي الجهــات التــي يحتمــل أن تمــارس 
الــدول  يلــزم  المبــدأ  هــذا  أن  كمــا  التعذيــب،  عليــه 
الأطــراف فــي الاتفاقيــة عــدم تســليم أو طــرد أو إعــادة 
أي شــخص بــأي شــكل مــن الأشــكال إلــى البلــدان التي 

قــد تكــون حياتهــم معرضــة لخطــر التعذيــب.
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• المادة 3:
" 1. لا يجــوز لأيــة دولــة طــرف أن تطــرد أي شــخص أو تعيــده)"أن تــرده"( أو أن تســلمه 
إلــى دولــة أخــرى، اذا توافــرت لديهــا أســباب حقيقــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بأنــه ســيكون 

فــي خطــر التعــرض للتعذيــب.

2. تراعــى الســلطات المختصــة لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه الأســباب متوافــرة، جميــع 
الاعتبــارات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك، فــي حالــة الانطبــاق، وجــود نمــط ثابــت مــن 
الانتهــاكات الفادحــة أو الصارخــة أو الجماعيــة لحقــوق الإنســان فــي الدولــة المعنيــة."

أ - الإطار الدولي

ــب نطــاق الالتزامــات  ــة مناهضــة التعذي فــي تعليقهــا العــام رقــم 4 1 أوضحــت لجن 	
بموجــب المــادة 3 مــن الاتفاقيــة التــي تنــص عــدم جــواز قيــام أي دولــة طــرف بطــرد أو إعــادة 
) رد( أو تســليم أي شــخص إلــى دولــة أخــرى إذا توافــرت لديهــا أســباب حقيقيــة تدعــو إلــى 

الاعتقــاد بأنــه ســيكون فــي خطــر التعــرض للتعذيــب.
ويكــون هنــاك التــزام بعــدم الإعــادة القســرية كلمــا كانــت هنــاك "أســباب حقيقيــة"  	
تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن الشــخص المعنــي ســيكون فــي خطــر التعــرض للتعذيــب فــي دولــة 
يواجــه الترحيــل إليهــا، ســواء كفــرد أو كعضــو فــي مجموعــة قــد تكــون فــي خطــر التعــرض 
للتعذيــب فــي بلــد المقصــد. وتقضــي الممارســة التــي تتبعهــا اللجنــة فــي هــذا الســياق بتأكيــد 
وجــود "أســباب حقيقيــة" كلمــا كان خطــر التعذيــب "متوقعــاً وشــخصياً وقائمــاً وحقيقيــاً".
وتقيّــم اللجنــة "الأســباب الحقيقيــة" وتعتبــر أن خطــر التعــرض للتعذيــب متوقــع  	
وشــخصي وقائــم وحقيقــي عندمــا يكــون وجــود الوقائــع المتعلقــة بالخطــر فــي حــد ذاتــه، 
عنــد اتخــاذ قرارهــا، ســيؤثر علــى حقــوق صاحــب الشــكوى المكفولــة فــي الاتفاقيــة فــي حــال 
ترحيلــه. ويمكــن أن تشــمل مؤشــرات الخطــر الشــخصي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

)أ( الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛
 )ب( الانتمــاء السياســي أو الأنشــطة السياســية لصاحــب الشــكوى و/أو لأفــراد أســرته؛ 
والمحاكمــة؛ المعاملــة  فــي  العــدل  ضمــان  دون  الاحتجــاز  و/أو  التوقيــف   )ج( 

)د( الحكم غيابياً؛
)ه( الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

)و( الفرار من القوات المسلحة أو من الجماعات المسلحة؛
)ز( التعرض للتعذيب سابقاً؛

الاحتجــاز  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  لأي  الخضــوع  أو  الاتصــال  منــع  مــع  الاحتجــاز  )ح( 
الأصلــي؛ البلــد  فــي  القانونــي  وغيــر  التعســفي 

بالتعذيــب؛ تهديــدات  تلقــي  عقــب  الأصلــي  البلــد  مــن  ســراً  الهــروب   )ط( 
 )ي( الانتماء الديني؛

1 - التعليق العام رقم 4 )2017( بشأن تنفيذ المادة 3 من الإتفاقية في سياق المادة 22 )CAE/6/60/4( ،    شتنبر 42018
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الانتهــاكات  ذلــك  فــي  بمــا  والديــن،  والوجــدان  الفكــر  حريــة  فــي  الحــق  انتهــاكات  )ك( 
المتعلقــة بحظــر التحــول إلــى ديــن يختلــف عــن الديــن المعلَــن أنــه ديــن للدولــة، حيــث 

يُحظَــر هــذا التحــول ويعاقــب عليــه فــي القانــون وفــي الممارســة العمليــة؛ 
)ل( خطر الطرد إلى بلد ثالث حيث قد يواجه الشخص خطر التعرض للتعذيب؛ 

)م( العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب.
وعنــد تقييــم مــا إذا كانــت هنــاك "أســباب حقيقيــة"، تأخــذ اللجنــة فــي الحســبان حالــة  	
حقــوق الإنســان فــي دولــة مــن الــدول ككل وليــس فــي منطقــة معينــة منهــا. فالدولــة 
الطــرف مســؤولة عــن أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة أو لســيطرتها أو لســلطتها. ولا 
يتيــح مفهــوم "الخطــر المحلــي" معاييــر قابلــة للقيــاس وليــس كافيــاً لتبديــد خطــر التعــرض 
شــخصياً للتعذيــب تمامــاً. ولا تــرى اللجنــة موثوقيــة أو فعاليــة فيمــا يُســمى "بديــل الرحلــة 
الداخليــة"، أي ترحيــل شــخص أو ضحيــة مــن ضحايــا التعذيــب إلــى منطقــة مــن مناطــق دولــة 
معينــة لــن يكــون فيهــا الشــخص معرضــاً للتعذيــب، خلافــاً لمــا هــو عليــه الحــال فــي مناطــق 

أخــرى مــن الدولــة نفســها.

أمثلــة لحــالات حقــوق الإنســان التــي يمكــن أن تشــكل مؤشــراً علــى  	
خطــر التعذيــب

أعــدت اللجنــة قائمــة غيــر حصريــة بهــذه الأمثلــة. وبالتالــي، عنــد تقييــم المخاطــر،  	
يلــي: مــا  خــاص  بوجــه  تراعــي  أن  للــدول  ينبغــي 

)أ( مــا إذا كان الشــخص المعنــي قــد ســبق توقيفــه تعســفاً فــي دولــة منشــئه دون أمــر 
قضائــي و/أو مــا إذا كان قــد حُــرمِ مــن الضمانــات الأساســية للمحتجزيــن لــدى الشــرطة، 

مثــل:
 '1' إخطار الشخص كتابياً وبلغة يفهمها بأسباب توقيفه؛

 '2' وصــول الشــخص إلــى أحــد أفــراد أســرته أو إلــى شــخص يختــاره لإبلاغــه بعمليــة 
التوقيــف؛

'3' حصــول الشــخص علــى خدمــات محــامٍ بالمجــان عنــد الضــرورة، وعنــد الطلــب حصولــه 
علــى خدمــات محــامٍ يختــاره ويتحمــل نفقتــه للدفــاع عنــه؛

'4' وصــول الشــخص إلــى طبيــب مســتقل لفحصــه وعلاجــه الصحــي أو الوصــول، لهــذا 
الغــرض، إلــى طبيــب يختــاره علــى نفقتــه الخاصــة؛

'5' الوصــول إلــى هيئــة طبيــة متخصصــة مســتقلة للتحقــق مــن ادعــاءات الشــخص أنــه 
خضــع للتعذيــب؛

'6' الوصــول إلــى مؤسســة قضائيــة مختصــة ومســتقلة يحــق لهــا إصــدار حكــم بشــأن 
ادعــاءات الشــخص المتعلقــة بالمعاملــة أثنــاء الاحتجــاز ضمــن الإطــار الزمنــي الــذي 

ــى حــدة؛ ــة عل ــكل حال ــم ل ــي معقــول يُقيَّ ــون أو ضمــن إطــار زمن يحــدده القان
)ب( -  ما إذا كان الشخص وقع ضحية لمعاملة وحشية أو لاستخدام مفرط للقوة 
مــن جانــب موظفيــن عمومييــن علــى أســاس أي شــكل مــن أشــكال التمييــز فــي دولــة 
 منشــئه أو ســيواجه هــذه المعاملــة الوحشــية فــي الدولــة التــي يجــري ترحيلــه إليهــا؛
 )ج( ما إذا كان الشخص وقع أو سيقع ضحية للعنف في دولة منشئه أو في الدولة 
التــي يجــري ترحيلــه إليهــا، بمــا فــي ذلك العنف الجنســاني أو الجنســي، فــي أماكن عامة 
أو خاصــة، أو الاضطهــاد الجنســاني أو تشــويه الأعضــاء التناســلية، ممــا قــد يصــل إلى 
 حــد التعذيــب، دون تدخــل الســلطات المختصــة فــي الدولــة المعنيــة لحمايــة الضحيــة؛
)د( - مــا إذا كان الشــخص حُكِــم عليــه فــي دولــة المنشــأ أو ســيُحكَم عليــه فــي الدولــة 
 التــي يجــري ترحيلــه إليهــا فــي نظــام قضائــي لا يضمــن الحــق فــي محاكمــة عادلــة؛
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 )هـــ( - مــا إذا كان الشــخص المعنــي قــد ســبق احتجــازه أو ســجنه فــي دولــة المنشــأ أو 
ســيُحتجَز أو يُســجَن، فــي حــال ترحيلــه إلــى دولــة مــن الــدول، فــي ظــروف تصــل إلــى حــد 

التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛
)و( - مــا إذا كان الشــخص المعنــي ســيواجه أحــكام عقوبــة بدنيــة فــي حــال ترحيلــه 
إلــى دولــة يجيــز قانونهــا الوطنــي العقوبــة البدنيــة ولكــن تلــك العقوبــة تصــل إلــى حــد 
التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة وفقــاً للقانــون 
والإقليميــة  الدوليــة  الآليــات  مــن  ذلــك  وغيــر  اللجنــة  واجتهــادات  العرفــي  الدولــي 

ــة حقــوق الإنســان؛ ــرف بهــا لحماي المعت
ل إلــى دولــة عُرضِــت علــى أنظــار المحكمــة  )ز( - مــا إذا كان الشــخص المعنــي ســيُرحَّ
بشــأنها ادعــاءات أو أدلــة جديــرة بالثقــة بشــأن جرائــم إبــادة جماعيــة أو جرائــم ضــد 
الإنســانية أو جرائــم حــرب بالمعنــى المقصــود فــي المــواد 6 و7 و8 مــن نظــام رومــا 

الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛
ل إلــى دولــة طــرف فــي اتفاقيــات جنيــف  )ح( - مــا إذا كان الشــخص المعنــي ســيُرحَّ
المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949 والبروتوكــولات الإضافيــة الملحقــة بهــا وهنــاك 
3 المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف الأربــع  ادعــاءات أو أدلــة بأنهــا تنتهــك المــادة 
المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949 و/أو المــادة 4 مــن البروتوكــول الإضافــي لاتفاقيــات 

جنيــف المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949؛
ل إلــى دولــة هنــاك ادعــاءات أو أدلــة تفيــد  )ط( - مــا إذا كان الشــخص المعنــي ســيُرحَّ
بأنهــا تنتهــك المــادة 12 مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أســرى الحــرب )اتفاقيــة 

جنيــف الثالثــة(؛
ل إلــى دولــة هنــاك ادعــاءات أو أدلــة تفيــد  )ي( - مــا إذا كان الشــخص المعنــي ســيُرحَّ
المدنييــن  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة  45 مــن  أو   32 المادتيــن  بأنــه تنتهــك 
وقــت الحــرب )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، أو المــادة 75)2( مــن البروتوكــول الإضافــي 

لاتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 آب/ أغســطس 1949؛
ل إلــى دولــة يُحــرم فيهــا مــن الحق الطبيعي  )ك( - مــا إذا كان الشــخص المعنــي ســيُرحَّ
فــي الحيــاة، بمــا فــي ذلــك تعرضــه للإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو للاختفــاء القســري، 
أو تُمــارس فيهــا عقوبــة الإعــدام وتعتبرهــا الدولــة الطــرف التــي تنفــذ عمليــة الترحيــل 
شــكلًا مــن أشــكال التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 

المهينــة؛ 
)ل( - ينبغــي للدولــة الطــرف المعنيــة أن تقيّــم أيضــاً مــا إذا كانــت ظــروف وطــرق 
تطبيــق عقوبــة الإعــدام وطــول المــدة التــي يقضيهــا الأشــخاص فــي جنــاح المحكــوم 
عليهــم بالإعــدام وظروفهــم يمكــن أن تصــل إلى حد التعذيــب أو المعاملة أو العقوبة 

القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة لغــرض تطبيــق مبــدأ "عــدم الإعــادة القســرية"؛
ل إلــى دولــة ارتُكِبــت أو ســتُرتَكب فيهــا ضــد  )م( - مــا إذا كان الشــخص المعنــي ســيُرحَّ
الشــخص أو ضــد أفــراد أســرته أو الشــهود علــى عمليــة توقيفــه واحتجــازه أعمــالٌ 
انتقاميــة تصــل إلــى حــد التعذيــب، مثــل ممارســة أعمــال العنــف والإرهــاب ضدهــم أو 

اختفــاء أفــراد الأســرة أو الشــهود المعنييــن أو قتلهــم أو تعذيبهــم؛
أو  فيهــا  تعــرض  دولــة  إلــى  ل  ســيُرحَّ المعنــي  الشــخص  كان  إذا  مــا   - )ن( 
بالبشــر؛ الاتجــار  أو  القســري  والعمــل  للــرق  التعــرض  خطــر  فيهــا   ســيواجه 
ل إلــى دولــة   )س( مــا إذا كان الشــخص المعنــي دون ســن الثامنــة عشــرة وســيُرحَّ
انتُهِكــت و/أو ســتُنتهَك فيهــا حقوقــه الأساســية كطفــل، ممــا ينشــئ  ســبق أن 
ــر مباشــر  ــل يشــارك بشــكل مباشــر أو غي ــره، مثــل تجنيــده كمقات ضــرراً لا يمكــن جب

فــي أعمــال القتــال أو لتقديــم الخدمــات الجنســية.
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التدابير الوقائية لضمان مبدأ عدم الإعادة القسري 	
أوضحــت لجنــة مناهضــة التعذيــب التدابيــر الوقائيــة التــي يتعيــن علــى الــدول اتخاذهــا  	
لتنفيذهــا ضــد الانتهــاكات المحتملــة لمبــدأ "عــدم الإعــادة القســرية"، وتشــمل هــذه التدابيــر 

مــا يلــي:
)أ( ضمــان حــق كل شــخص معنــي فــي دراســة قضيتــه بشــكل منفــرد وليــس بشــكل 
جماعــي وفــي الحصــول علــى معلومــات تامــة بشــأن أســباب خضوعــه لإجــراءات يمكن أن 
 تــؤدي إلــى اتخــاذ قــرار ترحيــل وبشــأن الحقوق التي يتيحها القانــون للطعن في هذا القرار؛ 
)ب( تمكيــن الشــخص المعنــي مــن الوصــول إلــى محــام، وإلــى مســاعدة قانونيــة مجانيــة، 

عنــد الاقتضــاء، وإلــى ممثلــي المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة المعنيــة بالحمايــة؛
)ج( وضــع إجــراءات إداريــة أو قضائيــة تتعلــق بالشــخص المعنــي بلغــة يفهمهــا هــذا 

الشــخص أو بمســاعدة مترجميــن شــفويين ومترجميــن تحريرييــن؛
)د( إحالــة الشــخص الــذي يدعــي أنــه خضــع لأعمــال تعذيــب ســابقة إلــى فحــوص طبيــة 
مجانيــة، بمــا يتفــق مــع دليــل التقصــي والتوثيــق الفعاليــن للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )بروتوكــول إســطنبول(؛
)هـــ( ضمــان حــق اســتئناف الشــخص المعنــي ضــد أمــر الترحيــل لــدى هيئــة إداريــة و/أو 
قضائيــة مســتقلة فــي غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة مــن الإخطــار بذلــك الأمــر مــع كــون 

الطعــن ذا أثــر إيقافــي علــى إنفــاذ الأمــر؛ 
الأشــخاص  مــع  يتعاملــون  الذيــن  الموظفيــن  لجميــع  فعــال  تدريــب  توفيــر  )و(  	
الخاضعيــن لإجــراءات الترحيــل بشــأن احتــرام أحــكام المــادة 3 مــن الاتفاقيــة، بغيــة تجنــب 

اتخــاذ قــرارات تتعــارض مــع مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية؛
الذيــن  الموظفيــن  مــن  وغيرهــم  الطبييــن  للموظفيــن  فعــال  تدريــب  توفيــر  )ز(  	
يتعاملــون مــع المحتجزيــن والمهاجريــن وملتمســي اللجــوء فــي تحديــد وتوثيــق علامــات 

إســطنبول. بروتوكــول  مراعــاة  مــع  التعذيــب، 

تدابير أخرى

• البقاء في الإقليم 	
ــة  ــة معين ــى دول ــه إل ــب فــي حــال ترحيل ــه معــرض لخطــر التعذي أي شــخص يثبــت أن 	
أو  المعنيــة  الطــرف  الدولــة  لولايــة  الخاضــع  الإقليــم  فــي  بالبقــاء  لــه  يُســمَح  أن  ينبغــي 
لســيطرتها أو لســلطتها مــا دام الخطــر لا يــزال قائمــاً، وينبغــي ألا يُحتجــز الشــخص المعنــي 
دون تبريــر قانونــي ســليم ودون ضمانــات، وينبغــي دائمــاً أن يكــون الاحتجــاز تدبيــراً اســتثنائياً 

قائمــاً علــى تقييــم فــردي وخاضعــاً لاســتعراض منتظــم.
ــل الاحتجــاز فــي  ــر أو سياســات رادعــة، مث ــدول الأطــراف ألا تعتمــد تدابي وينبغــي لل 	
ظــروف ســيئة لفتــرات غيــر محــددة، ورفــض معالجــة طلبــات اللجــوء أو إطالــة أمدهــا دون 
يرغــم  ممــا  اللجــوء،  ملتمســي  مســاعدة  لبرامــج  المخصصــة  الأمــوال  تخفيــض  أو  داع، 
إلــى  3 مــن الاتفاقيــة علــى العــودة  إلــى الحمايــة بموجــب المــادة  الأشــخاص المحتاجيــن 
بلدهــم الأصلــي رغــم الخطــر الشــخصي الــذي يهددهــم بالتعــرض هنــاك للتعذيــب أو غيــره 

المهينــة. أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  مــن ضــروب 

• فحص متمعن لكل حالة 	
• ينبغــي أن تــدرس الدولــة الطــرف كل حالــة علــى حــدة، بطريقــة محايــدة ومســتقلة،  	
مــن خــال الســلطات الإداريــة و/أو القضائيــة، وفقــاً للضمانــات الإجرائيــة الأساســية، ولا 

		 سيما ضمان عملية فورية وشفافة ومراجعة لقرار الطرد وأثر إيقافي للاستئناف. 
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وينبغــي، فــي كل حالــة، إبــاغ الشــخص المعنــي فــي الوقت المناســب بعملية الترحيل  	 
المزمــع تنفيذهــا. أمــا الترحيــل الجماعــي، دون إجــراء فحــص موضوعــي للحــالات الفرديــة فيمــا 

يتعلــق بالخطــر الشــخصي، فينبغــي أن يعتبــر انتهــاكاً لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية.
• يعانــي ضحايــا التعذيــب وغيرهــم مــن الأشــخاص الضعفــاء كثيــراً مــن اضطرابــات  	
إجهاديــة لاحقــة للصدمــة، الأمــر الــذي يمكــن أن يفضــي إلــى طائفــة واســعة مــن الأعــراض، 
بمــا فــي ذلــك التهــرب غيــر الإرادي والنــأي بالنفــس. ويمكــن أن تؤثــر هــذه الأعــراض علــى قدرة 
الشــخص علــى الكشــف عــن جميــع التفاصيــل ذات الصلــة أو نقــل روايــة متســقة طــوال 
الإجــراءات. ولضمــان حصــول ضحايــا التعذيــب أو غيرهــم مــن الأشــخاص الضعفــاء علــى 
ســبل انتصــاف فعالــة، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تمتنــع عــن اتبــاع عمليــة موحــدة لتقييــم 
المصداقيــة مــن أجــل البــت فــي صحــة طلــب مــن طلبــات عــدم الإعــادة القســرية. وفيمــا 
يتعلــق بالتناقضــات الوقائعيــة المحتملــة والاختلافــات فــي ادعــاءات صاحــب البــاغ، ينبغــي 
للــدول الأطــراف أن تــدرك أن الدقــة الكاملــة نــادراً مــا يمكــن توقعهــا مــن ضحايــا التعذيــب.

• الضمانات الدبلوماسية 	
• يشــير مصطلــح "الضمانــات الدبلوماســية"، المســتخدم فــي ســياق نقــل شــخص  	
مــن دولــة إلــى أخــرى، إلــى التــزام رســمي مــن جانــب الدولــة المســتقبِلة مفــاده أن الشــخص 
المعنــي ســيُعامل وفقــاً لشــروط تحددهــا الدولــة المرسِــلة ووفقــاً للمعاييــر الدوليــة لحقــوق 
الإنســان. وتــرى اللجنــة أن الضمانــات الدبلوماســية المقدمــة مــن دولــة طــرف فــي الاتفاقيــة 
ل إليــه شــخص مــن الأشــخاص ينبغــي ألا تُســتعمَل كثغــرة لتقويــض مبــدأ عــدم  ســيُرحَّ
الإعــادة القســرية المبيــن فــي المــادة3 مــن الاتفاقيــة، عندمــا تكــون هنــاك أســباب حقيقيــة 

تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن الشــخص ســيواجه خطــر التعــرض للتعذيــب فــي تلــك الدولــة.
• أوصــت لجنــة مناهضــة التعذيــب المغــرب بالإحجــام، فــي كل الأحــوال، عــن طــرد أو  	
إبعــاد أو تســليم أي شــخص باتجــاه دولــة توجــد بشــأنها أســباب وجيهــة تدعــو إلــى الاعتقــاد 
ــأن دول  ــد ب ــذي يفي ــة موقفهــا ال ــب، وكــررت اللجن ــأن الشــخص قــد يتعــرض فيهــا للتعذي ب
الأطــراف لا تســتطيع، فــي أي حــال مــن الأحــوال، الاعتمــاد علــى الضمانــات الدبلوماســية 
باعتبارهــا ضمانــات حيــال عــدم حــدوث التعذيــب أو ســوء المعاملــة عندمــا تكــون هنــاك 
أســباب وجيهــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن الشــخص قــد يتعــرض للتعذيــب إذا عــاد إلــى بلــده. 
ولكــي تحــدد الدولــة الطــرف مــدى انطبــاق التزاماتهــا، بموجــب المــادة 3 مــن الاتفاقيــة، ينبغــي 
أن تبحــث كل حالــة علــى حــدة بحثــاً دقيقــاً مــن حيــث الأســس الموضوعيــة، بمــا فــي ذلــك 
الحالــة العامــة المتعلقــة بالتعذيــب فــي البلــد الــذي يُعــاد إليــه الشــخص المعنــي. وعــاوة 
علــى ذلــك، ينبغــي أن تضــع الدولــة الطــرف وتنفــذ إجــراءات محــددة جيــداً للحصــول علــى 
هــذه الضمانــات الدبلوماســية وتنشــئ الآليــات القضائيــة المناســبة للرصــد، وآليــات فعالــة 

للمتابعــة فــي حــالات الإبعــاد 1.
علــى خطــر  إلا   3 المــادة  نــص  ينطبــق  لا  التعذيــب  مناهضــة  لجنــة  تعليــق  فــي   • 	
التعذيــب علــى النحــو المحــدد فــي المــادة 1 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، 
ولا يشــمل أشــكال أخــرى مــن ســوء المعاملــة 2 . الإشــارة إلــى دولــة أخــرى تشــمل كلا مــن 
الدولــة التــي يجــري طــرد الفــرد أو إهانتــه أو تســليمه إليهــا وأي دولــة أخــرى يمكــن أن يطــرد أو 
يعــاد أو يســلم إليهــا بعــد ذلــك3. بموجــب المــادة 1 لا تدخــل فــي إطــار المــادة 3 إلا انتهــاكات 
حقــوق الإنســان التــي حدثــت مــن قبــل أو بتحريــض مــن، أو بموافقــة أو ســكوت موظــف 

رســمي أو أي شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية 4 .

1 -الملاحظات الختامية للجنة مناصفة التعذيب حول المغرب، 21 دجنبر CAT/C/MAR/C0/4( 2011(، الفقرة 9.
2 - اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 1، 1997، المادة1.
3 - اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 1، 1997، المادة2.
4 - اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 1، 1997، المادة3.
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تقييم خطر التعرض للتعذيب يجب أن يتم على أسس تتجاوز مجرد النظرية  	
والتشــكيك.

• لا يلــزم أن يكــون الخطــر محتمــل جــدا ولكــن يجــب أن يكــون شــخصيا وقائمــا،  	
ولكــي يكــون قائمــا يجــب أن يكــون الخطــر مرتبطــا بموظفيــن عمومييــن حالييــن أو أشــخاص 

الرســمية. بصفتهــم  يتصرفــون 
ــم تكــن الادعــاءات بتعــرض مقــدم البــاغ للتعذيــب مــن  ــدا، ل ــاغ أ.د ضــد هولن مثــال: فــي ب
قبــل الحكومــة الســابقة كافيــة لإظهــار خطــر حالــي نظــرا لتغيــر الســلطة السياســية منــذ 

ذلــك الحيــن 1.
• يؤخــذ عمومــا فــي الاعتبــار إذا كان مقــدم البــاغ قــد تعــرض للتعذيــب فــي الماضــي  	
القريــب، وكلــف عنــد انقضــاء فتــرة طويلــة مــن الزمــن، فــإن اللجنــة قــد تجــد أن الخطــر لــم يعــد 

قائمــا، ســواء أكانــت الحكومــة قــد تغيــرت أم لــم تتغيــر فــي الفتــرة الفاصلــة 2.
• تجــري اللجنــة تقييمهــا الحــر للوقائــع اســتنادا إلــى مجموعــة كاملــة مــن الظــروف  	

حالــة3. كل  فــي 
• تنظــر اللجنــة فــي العناصــر التــي تــم الكشــف عنهــا مثــل أول مرة تم تقديم الشــكوى  	

.4)2003 منهــا. )علــى ســبيل المثــال: قضيــة عطيــة ضــد الســويد 
• فــي تقييــم اللجنــة للخطــر يجــوز لهــا أن تنظــر فيهــا إذا كانــت الدولــة طرفــا فــي  	
اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، أو مــا إذا كانــت تســمح بتقديــم الشــكاوى الفرديــة إلــى اللجنــة. 

كنــدا(5. خــان ضــد  المثــال قضيــة  )علــى ســبيل 
ضــوء  فــي  قرارهــا  ســتتخذ  اللجنــة  فــإن  بالفعــل،  حــدث  قــد  الطــرد  كان  إذا   • 	
الدولــة  ســلطات  بحــوزة  موجــودة  تكــون  أن  يفتــرض  التــي  أو  الموجــودة  المعلومــات 
الســويد(6. ضــد  عجيــزة  قضيــة  المثــال:  ســبيل  )علــى  الطــرد.  حــدوث  وقــت   الطــرف 

• إذا طــردت الدولــة الطــرف أي شــخص فــي الفتــرة مــا بيــن تقديــم الشــكوى والنظــر  	
فيهــا مــن قبــل لجنــة مناهضــة التعذيــب، فهــذا قــد يرقــى فــي حــد ذاتــه إلــى انتهــاء الاتفاقيــة 

)علــى ســبيل المثــال: قضيــة بــرادا ضــد فرنســا(7.
• تتوفــر لجنــة مناهضــة التعذيــب علــى فقــه قانونــي كثيــر بخصــوص مطلــب أن يكــون  	
ــة أ.ر ضــد  ــال: قضي خطــر التعــرض للتعذيــب متوقــع وحقيقــي وشــخص )علــى ســبيل المث

هولنــدا(8.
• وجــود نمــط ثابــت مــن الانتهــاكات الخطيــرة أو الصارخــة أو الجماعيــة لانتهــاكات  	
حقــوق الإنســان فــي بلــد مــا لا يشــكل فــي حــد ذاتــه ســببا فــي التقريــر أن الشــخص ســيكون 
عرضــة لخطــر التعذيــب لــدى عودتــه إلــى ذلــك البلــد، يجــب أن توجــد أســباب إضافيــة تبيــن أن 
الفــرد المعنــي ســيتعرض شــخصيا للخطــر". )خــان ضــد كنــدا، 1994موتومبــو ضــد سويســرا 
بــي ضــد  / ن   3  –  9 المــادة   1994 أبريــل   27  ،13/1993 رقــم  التعذيــب  بــاغ لجنــة مناهضــة 
سويســرا، بــاغ لجنــة مناهضــة التعذيــب رقــم 28/1995 10 نونبــر 1997، المــادة 11 – 2 / ن. بــي 
ضــد أســتراليا، بــاغ لجنــة مناهضــة التعذيــب رقــم 106/1998، 6 مايــو 1999 المــادة 6 – 4 و س 
س ه ضــد سويســرا، بــاغ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب رقــم 254/2004، 15 نوفمبــر 2005، 
ــة مناهضــة التعذيــب رقــم 280/205، 15  المــادة 6 – 3/ والرجيــغ ضــد سويســرا، بــاغ اتفاقي

نوفمبــر 2006، المــادة 7 - 4(.

1 - بلاغ اتفاقية مناهضة التعذيب رقم 96/1997، 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، المادة 7-4.
2 - نظر على سبيل المثال ه.أزد ضد سويسرا، بلاغ اتفاقية مناهضة التعذيب رقم 126/1999، 10 أيار/ مايو 2000، المادة 8-6.

3  - اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 1، 1997، المادة 9.
4  - اتفاقية مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 1، 1997، المادة 12-1.

5  - بلاغ لجنة مناهضة التعذيب رقم 15/1994، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994، المادة 12-5.
6  - بلاغ لجنة مناهضة التعذيب رقم 88/1997، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، المادة 12-3.

7  -بلاغ اتفاقية مناهضة التعذيب رقم 195/2002، 17 أيار/مايو 2005، المادة 13-5.
8 - بلاغ اتفاقية مناهضة التعذيب رقم 203/2002، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، المادة 7-3.
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ــه أو أنهــا عرضــة لخطــر التعذيــب فــي منطقــة  • لا يكفــي لمقــدم البــاغ أن يثبــت أن 	
ــة إمكانيــة طــرده إلــى منطقــة أخــرى ولــن ينطــوي ذلــك  ــة فــي حال واحــدة بعينهــا مــن الدول
علــى خطــر التعــرض للتعذيــب. )ب ب س ضــد كنــدا، بــاغ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب رقــم 
183/2001 بتاريــخ 12 مايــو 2004، المــادة 11 – 5/هـــ م هـــ آي ضــد أســتراليا )2002( المرجــع 

.)6-6 المــادة  الســابق، 
• المحــك هــو وضــع الفــرد فــي حــد ذاتــه، لــذا فعــدم وجــود نمــط ثابــت مــن الانتهــاكات  	
ــة  لا يعنــي أن الشــخص ليــس معرضــا شــخصيا للخطــر )خــان ضــد كنــدا(، فــا يجــوز للدول
اتخــاذ قــرارات فقــط علــى أســاس قوائــم البلــدان الآمنــة أو أي معيــار مــن شــأنه يحــول دون 
أخــذ الاعتبــارات الفرديــة فــي الاعتبــار )انظــر علــى ســبيل المثــال، الملاحظــات الختاميــة بشــأن 

فنلنــدا، وثيقــة الأمــم المتحــدة A/44/51 ،1996، المــادة 62(.
• يقــع عبــئ الاثبــات علــى صاحــب البــاغ أو الشــكاية مــن خــال تقديــم دعــوى قابلــة  	
للمرافعــة )اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التعليــق العــام رقــم 1، 1997، المــادة 5، وقــد تــم تأكيــد 
ذلــك فــي الفقــه القانونــي للجنــة، مثــال زاري ضــد الســويد بــاغ لجنــة مناهضــة التعذيــب رقــم 
256/2004 بتاريــخ 17 مايــو 2006، المــادة    9 – 5 ومــاك ضــد ألمانيــا، بــاغ لجنــة مناهضــة 
التعذيــب رقــم 214/2022، بتاريــخ 14مايــو 2004، المــادة 13 – 5(، وإن كان علــى الدولــة أن تضــع 
تحــت تصــرف لجنــة مناهضــة التعذيــب جميــع المعلومــات ذات الصلــة واللازمــة )المــادة 22 
)4( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وأيضــا عجيــزة ضــد الســويد 2005(، فإنــه يجــب علــى 
صاحــب البــاغ أن يقــدم حــد أدنــى مــن الأدلــة لتكــون الشــكاية مقبولــة )واي ضــد سويســرا، 
المــادة 2-14(، وأكــدت   ،1994 17 نوفمبــر   ،18/1994 التعذيــب رقــم  اتفاقيــة مناهضــة  بــاغ 
ــا التعذيــب )كيســوكي ضــد الســويد،  ــة مــن ضحاي ــادرا مــا تتوقــع الدقــة الكامل ــه ن ــة أن اللجن
بــاغ لجنــة مناهضــة التعذيــب رقــم 41/1996، بتاريــخ 8 مايــو 1996، المــادة 3-9/ تــالا ضــد 
الســويد، بــاغ لجنــة مناهضــة التعذيــب رقــم 43/1996، 15 نونبــر 1996، المــادة 3-10(، وأن 
التناقضــات الجوهريــة والأساســية ســتؤدي عمومــا إلــى رفــض الطلــب )انظــر ه ك ه ضــد 

الســويد، بــاغ لجنــة مناهضــة التعذيــب رقــم 204/2002، 19 نوفمبــر 2002(.
هــذا، وقــد توجــه فقــه اللجنــة إلــى إمكانيــة قلــب عــبء الإثبــات فــي الحالــة التــي يقــدم  	
فيهــا صاحــب البــاغ مســتوى كاف مــن التفاصيــل ذات المصداقيــة، كمــا هــو الحــال فــي بــاغ 
أ.س ضــد الســويد، حيــث ذهبــت اللجنــة إلــى أن "صاحبــة البــاغ قدمــت تفاصيــل كافيــة بشــأن 
زواج المتعــة والاعتقــال المزعــوم، مثــل أســماء الأشــخاص ومراكزهــم والتواريــخ والعناويــن 
ــم التحقــق  ــى حــد مــا ت ــه، وإل ــك. ممــا يمكــن التحقــق من ــى ذل واســم مخفــر الشــرطة ومــا إل
منــه مــن قبــل ســلطات الهجــرة الســويدية، لتحويــل عــبء الإثبــات"، وفــي تلــك الحالــة فــإن 
الســلطات الســويدية لــم تبــذل جهــودا كافيــة لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك أســباب جوهريــة 
للاعتقــاد بــأن مقدمــة البــاغ قــد تكــون معرضــة لخطــر التعذيــب، ولذلــك فــإن أيــة إعــادة 
بالقــوة لمقدمــة البــاغ لإيــران، أو إلــى أي بلــد آخــر، حيــث يوجــد خطــر الطــرد أو الإعــادة إلــى 

ــران مــن شــأنه أن يشــكل انتهــاكا للمــادة الثالثــة )3( مــن الاتفاقيــة 1. إي

1 - أ س ضد السويد )2000(، بلاغ لجنة مناهضة التعذيب رقم 204/2002، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، المادة 8-6.
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ب - الإطار الوطني
يعتبــر نظــام تســليم المجرميــن مــن أهــم آليــات التعــاون الدولــي فــي مجــال مكافحــة  	
الجريمــة بالنظــر إلــى كونــه يهــدف إلــى منــع المجرميــن مــن العثــور علــى أماكــن آمنــة تســمح 
لهــم بالإفــات مــن العقــاب، وقــد شــهد هــذا النظــام تطــورا مســتمرا بفعــل التحــولات 
إلــى تغييــر فــي مفهــوم  التــي شــهدها العالــم، إذ أدى ظهــوره  الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
الحــدود والســيادة الوطنيــة وذلــك تماشــيا مــع الوضــع الجديــد الــذي يعــرف اســتفحال 
الجريمــة والرغبــة فــي التصــدي لهــا بــكل الســبل والوســائل الممكنــة بغــض النظــر عــن أي 

اعتبــار آخــر فــي هــذا المجــال.
أو  ثنائيــة  اتفاقيــات  إبرامــه مــن  يتــم  المجرميــن علــى مــا  آليــة تســليم  وتتأســس  	
إقليميــة أو دوليــة فــي هــذا الإطــار، وعلــى مبــدأ المعاملــة بالمثــل بتطبيــق التشــريع الداخلــي 

التســليم. منهــا  المطلوبــة  للدولــة 
إن مناقشــة موضــوع علاقــة ادعــاء التعذيــب بمســاطر تســليم المجرميــن يســتلزم  	
فــي المقــام الأول إعطــاء نظــرة عامــة علــى هاتــه المســطرة بالوقــوف علــى شــروطها وأحــكام 

إعمالهــا ) أولا( تــم أثــر ادعــاء التعذيــب علــى هاتــه المســاطر ) ثانيــا(.

أولا: الأحكام العامة لمسطرة تسليم المجرمين في 
التشريع المغربي

نظــم المشــرع المغربــي هــذه المســطرة فــي الفصــول مــن 718 إلــى 745 مــن قانــون  	
المســطرة الجنائيــة فــي إطــار المقتضيــات التــي تنظــم العلاقــات مــع الســلطات الأجنبيــة.
فبمقتضــى النصــوص القانونيــة المذكــورة، فإنــه يمكــن لأي دولــة أن تطلــب مــن  	
الســلطات المغربيــة تســليمها أي شــخص متهــم أو مبحــوث عنــه بموجــب أمــر دولــي أو 
ــة،  ــة حبســية ســالبة للحري ــذ عقوب ــي عــن محاكمهــا لأجــل تنفي صــدر فــي شــأنه حكــم قضائ
ويشــترط التشــريع الجنائــي المغربــي أن يكــون الشــخص المطلــوب متواجــدا فــوق التــراب 
الوطنــي وغيــر حامــل للجنســية المغربيــة، بالإضافــة إلــى كــون الجريمــة التــي يؤســس عليهــا 
ــي تطلــب مــن المغــرب التســليم مــن طــرف   ــة الت ــأرض الدول طلــب التســليم أن تقــع إمــا ب
أحــد رعاياهــا بطبيعــة الحــال أو مــن طــرف مواطــن أجنبــي غيــر حامــل لجنســيتها أو أن تقــع 
الجريمــة خــارج حــدود الدولــة الطالبــة مــن أحــد المواطنيــن الحامليــن لجنســيتها، شــريطة أن 
تكــون الجريمــة مــن النــوع المعاقــب عليــه ولــم يلحقهــا أمــد التقــادم فــي التشــريع المغربــي.
وقــد تــم التفصيــل بمقتضــى المــادة 720 مــن قانون المســطرة الجنائيــة في الأفعال  	
الســلطات  الموافقــة عليــه مــن قبــل  أو  بالتســليم  للمطالبــة  بهــا  الاعتــداد  التــي يمكــن 
المغربيــة المختصــة. وبملاحظتنــا لمقتضيــات المــادة 721 فــإن المشــرع المغربــي حــدد 
الأســباب التــي لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يقبــل علــى أساســها التســليم، ومــن ذلــك 
كمــا ســبق الذكــر الجنســية المغربيــة، غيــر أنــه يلاحــظ هنــا أن المشــرع ربــط ذلــك بوقــت 
ارتــكاب الجريمــة عندمــا نــص  علــى أنــه "يعتــد بهــذه الصفــة فــي وقــت ارتــكاب الجريمــة 
المطلــوب مــن أجلهــا التســليم"، ممــا يعنــي أنــه إذا ارتكــب شــخص مــا يحمــل الجنســية 
المغربيــة للفعــل الجرمــي قبــل اكتســابه للجنســية فإنــه يمكــن أن يكــون موضــوع طلــب 
التســليم وقــد تتــم الموافقــة عليــه متــى اســتجمع كافــة الشــروط اللازمــة المتطلبــة بموجــب 

الاتفاقيــات المبرمــة أو القانــون الداخلــي.
كمــا نــص المشــرع علــى أنــه لا يوافــق علــى التســليم متــى كانــت الجريمــة المطلوبــة  	
مــن أجلهــا التســليم تعتبــر جريمــة سياســية أو مرتبطــة بجريمــة سياســية، أو متــى اعتقــدت 
أنــه مســتند علــى  الــذي يظهــر  التســليم  أن طلــب  المغربيــة لأســباب جديــة  الســلطات 
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جريمــة عاديــة لــم يقــدم إلا بقصــد معاقبــة الشــخص لاعتبــارات عنصريــة أو دينيــة أو تتعلــق 
بالجنســية أو بــآراء سياســية أو أن الشــخص قــد يتعــرض مــن جــراء هــذه الاعتبــارات لخطــر 

شــديد عليــه.
تجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق أن هنــاك العديــد مــن موانــع التســليم المنصــوص  	
عليهــا فــي المقتضيــات المنظمــة لمســطرة تســليم المجرميــن فــي قانــون المســطرة 
الجنائيــة وكذلــك الاتفاقيــات المبرمــة غيــر أن المجــال لا يســع لذكرهــا ويمكــن الرجــوع إليهــا 

بالتفصيــل فــي القانــون المذكــور.
إن طلبــات التســليم التــي تتقــدم بهــا الســلطات الأجنبيــة يتعيــن تقديمهــا بالطريقــة  	
المقيميــن  والمغاربــة  الإفريقــي  والتعــاون  الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  عبــر  الدبلوماســية 
بالخــارج، والغايــة مــن ذلــك أن هــذا النــوع مــن الطلبــات يكــون لــه ارتبــاط بالجانــب الســيادي 
للدولــة، وأن الــوزارة المذكــورة هــي المنــوط لهــا بمقتضــى النصــوص التنظيميــة الجــاري 
بهــا العمــل علــى إدارة حقــل العلاقــات الدوليــة وبالتالــي بســط رقابتهــا علــى مختلــف أوجــه 
التعامــل مــع الســلطات الأجنبيــة فــي مختلــف المجــالات بمــا فيهــا مجــال التعــاون القضائــي 

الدولــي.
ولا يكتفــي بتقديــم طلــب التســليم مــن جانــب الســلطات الأجنبية بل لابــد أن ترفق به  	
وثائــق معــززة للطلــب المذكــور، وهــذه الوثائــق تــم التنصيــص عليهــا فــي مقتضيــات المــادة 
727 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة وكــذا مختلــف الاتفاقيــات المبرمــة، ويمكــن للســلطات 
المغربيــة متــى رأت أن الوثائــق المذكــورة لا تســاعد علــى اتخــاذ القــرار المناســب بخصــوص 
طلــب التســليم أن تطلــب معلومــات أو وثائــق أخــرى تكميليــة مــن الدولــة طالبــة التســليم. 
لوزيــر  أســندت  أنهــا  يلاحــظ  فإنــه   727 المــادة  مقتضيــات  إلــى  كذلــك  وبالرجــوع  	
العــدل صلاحيــات دراســة طلبــات التســليم الــواردة عــن الســلطات الأجنبيــة والتأكــد مــن 
مــدى صحتهــا واســتجماعها للشــروط المتطلبــة فــي القانــون والاتفاقيــات المبرمــة واتخــاذ 
وزيــر  طــرف  مــن  بالطلــب  الحــال  بطبيعــة  يتوصــل  بعدمــا  بشــأنها،  اللازمــة  الإجــراءات 
الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الإفريقــي والمغاربــة المقيميــن بالخــارج الــذي لــه حــق الاطــاع 

علــى الملــف فقــط.

ثانيا: ادعاء التعذيب في مساطر تسليم المجرمين
يمكــن التمييــز فــي مســاطر تســليم المجرميــن فــي التشــريع المغربــي بيــن مرحلتيــن  	

الإداريــة. المرحلــة  تــم  القضائيــة  المرحلــة  أساســيتان 
تجــب الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن هــذا التقســيم لــم ينــص عليــه تشــريعيا مــن  	
خــال المقتضيــات المنظمــة لهــذه المســطرة فــي قانــون المســطرة الجنائيــة وإنمــا تــم 

بــه المشــرع هــذه المســطرة. الــذي نظــم  الهندســي  اســتنباطه وفقــا للشــكل 
وتبعــا لذلــك فادعــاء التعذيــب قــد يكــون خــال المســطرة القضائيــة للتســليم )أ( أو  	

)ب(. لهــا  الإداريــة  المســطرة  خــال 

أ : ادعاء التعذيب خلال المرحلة القضائية 	
يمكــن القــول فــي هــذا الإطــار أن المرحلــة القضائيــة للتســليم تبتــدئ مــن تاريــخ  	
إيقــاف المطلــوب وصــدور أمــر قضائــي مــن النيابــة العامــة المختصــة بإيداعــه بالســجن علــى 
ذمــة مســطرة التســليم وتوجيــه مختلــف الوثائــق والمســتندات المتعلقــة بهــذه المســطرة 
إلــى الســيد الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض ســواء مــن النيابــة العامــة المصــدرة 
لقــرار الاعتقــال المؤقــت أو مــن طــرف الســيد وزيــر العــدل مــن خــال الطلــب الرســمي 
للتســليم الــذي يتوصــل بــه مــن قبــل الســيد وزيــر الشــؤون الخارجيــة، والــذي يعمــل بعــد 
دراســته علــى إحالتــه علــى الســيد الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة النقــض قصــد عرضــه 

علــى الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض. 
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وهكــذا ففــي إطــار عــرض مســطرة التســليم علــى أنظــار هــذه الغرفــة فــإن هــذه  	
الأخيــرة تبســط رقابتهــا علــى مــدى اســتجماع وتوفــر طلــب التســليم علــى الشــروط اللازمــة 
المحــددة بمقتضــى القانــون الداخلــي أو بمقتضــى الاتفاقيــات المبرمــة وبالأخــص التأكــد مــن 
عــدم احتوائــه علــى إحــدى موانــع التســليم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 721 مــن قانــون 
المســطرة الجنائيــة، وأثنــاء نظرهــا فــي قضايــا التســليم قــد يثــار أمامهــا إحــدى الدفــوع 
المرتبطــة باحتمــال تعــرض المطلــوب للتعذيــب ولخطــر علــى حياتــه في حال إذا تــم الموافقة 
علــى تســليمه للدولــة الطالبــة، وقــد يثــار هــذا الدفــع بشــكل شــخصي مــن قبــل المطلــوب 
أو قــد يثــار مــن طــرف دفاعــه فكيــف يتعامــل الاجتهــاد القضائــي لمحكمــة النقــض مــع مثــل 

هــذه الادعــاءات والدفوعــات وماهــي طبيعتهــا؟
برجوعنــا الــى العديــد مــن القــرارات الصــادرة عــن الغرفــة الجنائيــة فــي هــذا المجــال  	
يظهــر أن هنــاك تبايــن واختــاف فــي كيفيــة التعاطــي مــع مثــل هــذه الادعــاءات حيــت يمكــن 

اتجاهيــن أساســيين.  بيــن  التمييــز هنــا 

• الاتجاه الأول:
لا يناقــش هــذه الحــالات ويكتفــي فــي تعليــل القــرار بــأن الجريمــة المطلوبــة مــن  	
أجلهــا التســليم ليســت جريمــة سياســية وغيــر مرتبطــة بهــذه الأخيــرة دون أن يبحــث فــي 
أخــرى غيــر الطبيعــة  إذا كان مغلفــا بطبيعــة  التســليم مــا  الفعــل المطلــوب مــن أجلــه 
الحقيقــة التــي يظهــر عليهــا ومــا إذا كان الشــخص المطلــوب فــي التســليم لــن يتعــرض 
إلــى اعتــداءات أو خطــر علــى حياتــه فــي حــال تقــرر تســليمه أو أن يطلــب مــن الدولــة الطالبــة 
كتمتيعــه  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  المطلــوب  حقــوق  صيانــة  علــى  والتزامــات  ضمانــات 
بضمانــات المحاكمــة العادلــة فــي بــاده وضمانــات أخــرى لســامته الجســدية بالرغــم مــن أن 
مقتضيــات القانــون الداخلــي وكــذا الاتفاقيــة المبرمــة تســمح للســلطات القضائيــة بمطالبــة 
الــدول الطالبــة بمثــل هــذا النــوع مــن الطلبــات وتربطــه بالموافقــة علــى التســليم مــن عدمــه، 
إذا تكتفــي محكمــة النقــض بالعبــارة المذكــورة لتبريــر وتعليــل قــرار التســليم أو أن المطلــوب 
لــم يــدل بمــا يفيــد إمكانيــة تعرضــه للتعذيــب أو خطــر علــى حياتــه فــي حــال تســليمه إلــى 
الدولــة الطالبــة دون التعمــق ومناقشــة بجديــة هــذا الادعــاء، ومــن ذلــك مثــا مــا أقرتــه فــي 
قضيــة المواطــن التركــي المســمى اديــن المــاس عندمــا أشــار دفــاع المطلــوب أن الحالــة 
العامــة لحقــوق الإنســان وخاصــة الحــق فــي التعبيــر والحــق فــي الــرأي السياســي والحــق فــي 
المحاكمــة العادلــة تــكاد تكــون منعدمــة فــي الدولــة الطالبــة بعــد محاولــة الانقــاب الفاشــل 
وأن المطلــوب مشــمول بالحمايــة الدوليــة لكونــه طالــب لجــوء حســب الوثيقــة المســلمة 
لــه مــن مكتــب المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن ولا يجــوز تســليمه حســب المــواد 31 
ــي صادقــت عليهــا  ــن الت ــة جنيــف لســنة 1951 المتعلقــة بوضــع اللاجئي و32 و33 مــن اتفاقي
المملكــة المغربيــة وأفــردت لتطبيقهــا المرســوم الصــادر بتاريــخ 06/09/1957 وأنــه لا يمكــن 
إبعــاد أي أجنبــي آخــر نحــو بلــد أتبــت أن حياتــه أو حريتــه معرضتــان فيــه للتهديــد أو أنــه معــرض 
فيــه لمعامــات غيــر إنســانية أو قاســية أو مهينــة حســب مقتضيــات القانــون رقــم 02.03 
المتعلــق بدخــول وإقامــة الأجانــب بالمملكــة المغربيــة وبالهجــرة غيــر المشــروعة، حيــث 
اســتبعدت المحكمــة الدفــع المذكــور دون التركيــز علــى الجانــب الحقوقــي فــي قضيــة المعنــي 
بالأمــر وإنمــا فــي مســألة عــدم ارتبــاط مقتضيــات القانــون المذكــور الــذي تــم الدفــع بــه مــع 
المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون المســطرة الجنائيــة المنظمــة للتســليم وكذلــك 
ــذا  ــة جنيــف، ل ــى المــواد المســتند عليهــا فــي اتفاقي ــن أو حت ــن الطرفي ــة المبرمــة بي الاتفاقي
قضــت بإبــداء الــرأي بالموافقــة علــى تســليم المطلــوب إلــى الســلطات التركيــة الطالبــة لــه 
)1429/3 بتاريــخ 19/09/2017 ملــف تســليم عــدد 16744/6/3/2017( وهــو نفــس الموقــف الــذي 
اعتمدتــه فــي قضيــة الســيد مصطفــى انــدر فــي القــرار عــدد 1430/3 بتاريــخ 19/09/2017 ملــف 

.16745/6/3/2017
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وهــذا التوجــه مخالــف لمــا تســير عليــه بعــض الأنظمــة القضائيــة المقارنــة التــي  	
تشــترط علــى الســلطات القضائيــة المغربيــة ضمانــات متصلــة باحتــرام حقــوق الإنســان 
المثــال  ســيل  علــى  هنــا  ونذكــر  إليهــا،  الموجهــة  التســليم  طلبــات  فــي  للبــث  كأســاس 

الهولنديــة.  والســلطات  الألمانيــة  الســلطات 

الاتجاه الثاني:
يميــل إلــى مناقشــة هــذه الدفوعــات وأخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي التقريــر فــي مســألة  	
تســليم المطلــوب مــن عدمــه، غيــر أن عــدم قــدرة  هــذا الأخيــر علــى إثبــات ادعائــه بالرغــم مــا 
يدفــع بــه ويدلــي مــن وثائــق تفيــد أحيانــا إلــى تــردي الوضــع الحقوقــي بالدولــة الطالبــة اســتنادا 
علــى التقاريــر الصــادرة عــن بعــض الجمعيــات الحقوقيــة والأجهــزة الأمميــة المختصــة فــي 
مجــال حقــوق الإنســان إذ فــي الغالــب لا تأخــذ محكمــة النقــض هــذه المعطيــات بعيــن 
الاعتبــار لإصــدار قرارهــا بشــأن التســليم، ويتــم اســتبعاد هــذا الدفــع لغيــاب أدلــة دامغــة 
تؤيــده حيــت تبقــى مجــرد تصريحــات تفتقــر لمــا يثبتهــا. يمكــن أن نســتدل هنــا بمــا ذهبــت 
توريلــو  ماركــو  روليــرو  المســمى  الإيطالــي  المواطــن  قضيــة  فــي  النقــض  محكمــة  اليــه 
المطلــوب إلــى الســلطات القضائيــة الإيطاليــة حيــث دفــع محامــي المعنــي بالأمــر بكــون 
حيــاة المطلــوب ســتكون فــي خطــر فــي الســجون الإيطاليــة وأشــار إلــى المادتيــن 7 و8 مــن 
ميثــاق حقــوق الإنســان كمــا أدلــى بمقــالات صــادرة عــن الصحــف الإســبانية تخــص موكلــه 
حيــث جــاء فــي حيثيــاث محكمــة النقــض فــي إطــار ردهــا علــى الدفــع المذكــور مــا يلــي: "وحيــث 
إنــه مــن جهــة أولــى فــإن مــا أثــاره دفــاع المطلــوب تســليمه مــن كــون حيــاة مــؤازره ســتكون 
فــي خطــر فــي الســجون الإيطاليــة ليــس بالملــف مــا يثبتــه خاصــة أنــه بعــد دراســة الوثائــق 
المدلــى بهــا والمتمثلــة فــي بعــض المقــالات الصحفيــة الصــادرة عــن الصحافــة الإســبانية 
يتوفــر  لــم  القتــل والتعذيــب  والإيطاليــة وأن الســجون الإيطاليــة تعــرف تفشــي ظاهــرة 
للمحكمــة الاقتنــاع بوجــود أســباب حقيقــة للاعتقــاد بكــون هــذا الأخيــر ســيتعرض لخطــر 
التعذيــب ســواء عنــد تنفيــذه للعقوبــة الســجنية المحكــوم بهــا عليــه أو عنــد محاكمتــه مــن 
طــرف الســلطات القضائيــة الإيطاليــة طبقــا لمــا تقتضيــه اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وتبعــا 
لذلــك فقــد صرحــت المحكمــة فــي منطــوق قرارهــا بإبــداء الــرأي بالموافقــة علــى تســليم 
المطلــوب إلــى الســلطات الإيطاليــة الطالبــة لــه" )قــرار عــدد 2207/3 بتاريــخ 11/11/2015 ملــف 

تســليم عــدد 7252/6/3/2015(. 
ــه  ــي لمحكمــة النقــض فــي مجــال تســليم المجرميــن فإن مــن خــال العمــل القضائ 	
يظهــر أنــه لــم يســبق لهــذه الأخيــرة أن قــررت عــدم الموافقــة علــى التســليم لاعتبــارات 
التســليم. طلــب  لرفــض  كأســباب  الطالبــة  الــدول  فــي  الإنســان  حقــوق  بخــرق  متصلــة 
أمــا بخصــوص طبيعــة هــذا الادعــاء فيتضــح أنــه دفــع موضوعــي وليــس شــكلي لأنــه  	
مرتبــط بموضــوع طلــب التســليم وليــس بشــكله بحيــث يخضــع فــي حــال إثارتــه لمناقشــة 

النقــض.   ومراقبــة محكمــة 

ب: ادعاء التعذيب خلال المرحلة الإدارية للتسليم
تبتــدئ المرحلــة الإداريــة لمســطرة تســليم المجرميــن بعــد إحالــة النيابــة العامــة لــدى  	
محكمــة النقــض لملــف التســليم علــى الســيد وزيــر العــدل، إذ يتــم تدبيــر هــذه المرحلة بشــكل 
رئيســي مــن قبــل وزارة العــدل عبــر مرســوم يوقعــه الســيد وزيــر العــدل إلــى جانــب وزراء 
الداخليــة والخارجيــة والســيد رئيــس الحكومــة، يتــم بموجبــه الإذن بتســليم المطلــوب إلــى 

الســلطات الطالبــة لــه. 
وخــال هــذه المرحلــة قــد تتوصــل الســلطات المغربيــة بشــكايات شــخصية صــادرة  	
عــن المطلوبيــن فــي التســليم يلتمســون فيهــا عــدم تســليمهم للبلــدان الطالبــة لهــم اعتبارا 
لإمكانيــة تعرضهــم للتعذيــب إذا مــا تــم تســليمهم إليهــا، وتأتــي هــذه الشــكايات فــي غالــب 
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الأحيــان بعــد أن تكــون الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة النقــض قــد أصــدرت قرارهــا فــي الموضــوع 
إمــا بإبــداء الــرأي بالموافقــة علــى التســليم بعــد اعتــراض المطلــوب فــي التســليم علــى هــذه 
المســطرة، أو بالتصريــح بالإشــهاد علــى قبــول المطلــوب التســليم عــن طواعيــة واختيــار 
أن يســلم إلــى الســلطات الطالبــة لــه، وتتــم دراســة هــذه الشــكايات مــن طــرف المصلحــة 
المختصــة بمديريــة الشــؤون الجنائيــة والعفــو ورصــد الجريمــة بــوزارة العــدل، فــإذا 
ظهــرت دلائــل وقرائــن تؤيــد مــا ورد فــي شــكاية المطلــوب فإنــه تتــم مراســلة الدولــة 
المطلوبــة فــي شــأن ذلــك ودعوتهــا لتقديــم إفــادات إلــى الســلطات المغربيــة علــى 
ضــوء مــا تنــص عليــه  القوانيــن والاتفاقيــات المبرمــة بيــن الطرفيــن الخاصــة بالتعــاون 

ــي وتســليم المجرميــن. الجنائ
غيــر أن هــذا النــوع مــن الشــكايات وحســب مــا يلاحــظ مــن خــال العمــل المتواتــر  	
يبقــى هدفهــا فــي الغالــب الأعــم هــو الإفــات مــن مســطرة التســليم وذلــك بعدمــا يتضــح 
للمطلــوب أن مــن مصلحتــه البقــاء فــي التــراب المغربــي، فيدعــي بذلــك إمكانيــة تعرضــه 
للتعذيــب كوســيلة لمنــع مســطرة التســليم وتفتقــر هــذه الشــكايات إلــى أدلــة ومبــررات 
موضوعيــة يمكــن الاســتناد عليهــا لوقــف الإجراءات الإدارية للتســليم لذلك يتم الاسترســال 

فــي هاتــه المســطرة إلــى غايــة تنفيذهــا مــع الســلطات الطالبــة.
الســلطات  فــإن  بالتعذيــب،  المرتبطــة  الشــكايات  مــن  النــوع  هــذا  جانــب  وإلــى  	
المغربيــة قــد تتوصــل أيضــا بشــكايات لمطلوبيــن فــي التســليم لكــن عــن طريــق بعــض 
الجمعيــات الحقوقيــة والأجهــزة والمنظمــات الدوليــة كلجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة 

المتحــدة. للأمــم 
عــن  ومختلــف  خــاص  بشــكل  معهــا  التعامــل  يتــم  الشــكايات  مــن  النــوع  وهــذا  	
الشــكل المذكــور أعــاه، إذ تعمــل مصالــح وزارة العــدل وانســجاما مــع الالتزامــات الدوليــة 
التــي صادقــت عليهــا المملكــة المغربيــة خاصــة مــا يرتبــط باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة  المعتمــدة  وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب
مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بمقتضــى القــرار 46/39 بتاريــخ 10 دجنبــر 1984 
وتفعيــا لمــا تنــص عليــه مقتضيــات المــادة 114 مــن النظــام الداخلــي لهــذه الجنــة على إيقاف 
الإجــراءات الإداريــة لمســطرة التســليم فــي انتظــار بثهــا فــي شــكاية المطلــوب المرفوعــة 
أمامهــا وإبــاغ الســلطات المغربيــة بمــا تقــرر بشــأنها، حيــث يتــم ترتيــب الآثــار القانونيــة 
ــر عــدم تســليم المطلــوب إلــى الســلطات الطالبــة بعــد  الواجبــة علــى ضــوء ذلــك إمــا بتقري
إعــان قــرار اللجنــة بــأن هنــاك دلائــل قويــة علــى تعــرض المطلــوب إلــى التعذيــب فــي حــال 
تســليمه إلــى الدولــة الطالبــة، أو إعــان أن الشــكاية المرفوعــة أمامهــا ليــس فيهــا ما يشــكل 
انتهــاكا لمقتضيــات المــادة 03 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وبالتالــي تقــرر الســلطات 
المطلوبــة منهــا التســليم علــى ضــوء ذلــك اتخــاد مــا يناســب والــذي يكــون عــادة الاسترســال 
ــة المواطــن التونــس  ــا حال ــة لمســطرة التســليم ويمكــن أن نذكــر هن فــي الإجــراءات الإداري
المســمى ســامي غــرس الله المطلــوب إلــى الســلطات القضائيــة التونســية، والــذي ســبق 
وأن وضــع شــكاية لــدى لجنــة مناهضــة التعذيــب يدعــي فيهــا احتمــال تعرضــه للتعذيــب 
فــي حــال تقــرر تســليمه مــن قبــل المغــرب إلــى الســلطات التونســية حيــث صــدر عــن اللجنــة 
المذكــورة قــرارا بتاريــخ 30/08/2018 ملــف عــدد 810/2017 اعتبــرت فيــه أن تســليم المطلــوب 
لا يشــكل أي خــرق لمقتضيــات المــادة 03 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وبعــد أن أوقفــت 
إجــراءات التســليم للعلــة المذكــورة فقــد تقــرر تســليمه بعــد صــدور قــرار اللجنــة المشــار 

إليــه.
وفــي هــذا الإطــار فقــد ســبق للســلطات المغربية أن رفضت تســليم عــدة مطلوبين  	
فــي التســليم إلــى بعــض الــدول الطالبــة لهــم بعــد صــدور قــرارات عــن لجنــة مناهضــة 
التعذيــب تدعــو فيهــا الســلطات المغربيــة إلــى عــدم تســليمهم والإفــراج الفــوري عنهــم 
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ويمكــن أن نذكــر فــي هــذا الســياق حالــة المواطــن الســوري المســمى عبــد الرحمــان الحــاج 
علــي وكــذا قضيــة المواطنيــن الأتــراك كل مــن أســمت بــكاي  فرحــات أردوغــان –مصطفــى 
انــدر –ايديــن المــاس، حيــث اعتبــرت اللجــن أن تســليمهم سيشــكل خرقــا لمقتضيــات المــادة 
03 ودعــت إلــى الإفــراج الفــوري عنهــم مــع موافاتهــا بالقــرار المتخــذ فــي أجــل 90 يومــا مــن 
تاريــخ التوصــل الســلطات المغربيــة بالقــرارات الصــادرة عــن اللجنــة )القــرار المــؤرخ فــي 
3/6/2019 قضيــة عــدد 827/2017 بخصــوص فرحــات أردوغــان –القــرار المــؤرخ في 27/05/2019 

قضيــة عــدد 846/2016 ايديــن المــاس(.
إن مســطرة تســليم المجرميــن فــي ارتباطهــا بقــرار لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة  	

يلــي:  تثيــر العديــد مــن الملاحظــات لعــل مــن أهمهــا مــا  المتحــدة  للأمــم 
-  ينتــج عــن ســلوك وضــع الشــكاية لــدى اللجنــة المذكــورة إيقــاف مســطرة التســليم المعني 
بالأمــر الأمــر الــذي يــؤدي بالضــرورة إلــى بقــاء المطلــوب فــي التســلم معتقــا علــى ذمــة هــذه 
المســطرة لمــدة طويلــة وذلــك لغيــاب إطــار قانونــي يســمح بإعمــال آليــة الإفــراج المؤقــت 
عــن المطلــوب أو اتخــاد تدابيــر أخــرى غيــر الاعتقــال المؤقــت إذ أن طلبــات الإفــراج تقــدم 

فقــط خــال المســطرة القضائيــة للتســليم أمــام محكمــة النقــض. 
-  إن النظــام الداخلــي للجنــة مناهضــة التعذيــب لا ينــص علــى أجــل محــدد للفصــل والبــث 
فــي الشــكايات المرتبطــة بالتســليم بالرغــم مــن الطابــع الاســتعجالي فــي هــذه المســاطر 
وارتباطهــا بحقــوق وحريــات الأفــراد الأمــر الــذي ينعكــس ســلبا علــى تدبيــر هــذه المســاطر 

مــن طــرف الــدول المطلوبــة لهــا التســليم. . 
إجمالا يمكن القول أن أثر ادعاء التعذيب على مسطرة التسليم يتلخص في ما يلي: 

• أثــر مانــع للتســليم خــال المرحلــة القضائيــة شــريطة إثبــات الادعــاء أمــام 
النقــض.  محكمــة 

• أثــر واقــف لمســطرة التســليم فــي انتظــار صــدور قــرار لجنــة مناهضــة التعذيــب 
متــى قــدم المطلــوب فــي التســليم الشــكاية عبــر هــذه الآليــة.
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واجب البحث والتحري والتحقيق

المبدأ الثالث:
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تعتبــر مرحلــة البحــث الجنائــي والتحقيــق فــي جرائــم 
العموميــة  الدعــوى  مراحــل  أهــم  إحــدى  التعذيــب 
الجريمــة  وقــوع  إثبــات  خلالهــا  مــن  يتــم  التــي 
والأدلــة.   القرائــن  وجمــع  مرتكبيهــا  عــن   والبحــث 
وقــد أوجبــت الاتفاقيــة علــى الــدول الأطــراف ضمــان 
قيــام الجهــات المؤهلــة قانونــا بالبحــث والتحقيــق فــي 
جرائــم التعذيــب وذلــك بمجرد الاعتقاد بكون عملا من 
أعمــال التعذيــب قــد ارتكــب داخــل الدائــرة القضائيــة 
لمحكمــة معينــة كمــا أكــدت علــى ضــرورة إجــراء هــذه 
الأبحــاث والتحقيقــات بكيفيــة ســريعة ونزيهــة، وتتــم 
هــذه المرحلــة مــن طــرف ضبــاط الشــرطة القضائيــة 
الجهــات  إشــراف  تحــت  أعمالهــم  يباشــرون  الذيــن 

القضائيــة المختصــة.
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• المادة 5 :
1. تتخــذ كل دولــة طــرف مــا يلــزم مــن الإجــراءات لإقامــة ولايتها القضائيــة على الجرائم 

المشــار إليهــا فــي المــادة 4 فــي الحــالات التالية :

أ( عنــد ارتــكاب هــذه الجرائــم فــي أي اقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة أو علــى 
ظهــر ســفينة أو علــى متــن طائــرة مســجلة فــي تلــك الــدول.

ب( عندما يكون مرتكب الجريمة من مواطني تلك الدولة .

ج( عندمــا يكــون المجنــى عليــه مــن مواطنــي تلــك الدولــة ،إذا اعتبــرت تلــك الدولــة 
ذلــك مناســبا.

ــة  ــزم مــن الاجــراءات لإقامــة ولايتهــا القضائي ــل مــا يل ــة طــرف بالمث 2. تتخــذ كل دول
علــى هــذه الجرائــم فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا مرتكــب الجريمــة المزعــوم موجــودا 
فــي أي اقليــم يخضــع لولاياتهــا القضائيــة ولا تقــوم بتســليمة عمــا بالمــادة 8 إلــى أيــة 

دولــة مــن الــدول التــي ورد ذكرهــا فــي الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة.

3.لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.

• المادة 6:
"1. تقــوم أيــة دولــة طــرف، لــدى اقتناعهــا، بعــد دراســة المعلومــات المتوفــرة لهــا، بــأن 
ــرف جرمــا مشــار  ــه اقت ــرر احتجــاز شــخص موجــود فــي أراضيهــا يدعــى أن الظــروف تب
إليــه فــي المــادة 4 باحتجــازه أو تتخــذ أيــة اجــراءات قانونيــة أخــرى لضمــان وجــوده فيهــا 
. ويكــون الاحتجــاز والإجــراءات القانونيــة الأخــرى مطابقــة لمــا ينــص عليــه قانــون تلــك 
الدولــة علــى ألا يســتمر احتجــاز الشــخص إلا للمــدة اللازمــة للتمكــن مــن إقامــة أي 

دعــوى جنائيــة أو مــن اتخــاذ أي اجــراءات لتســليمه.

2. تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع .

3. تتــم مســاعدة أي شــخص محتجــز وفقــا للفقــرة 1 مــن المــادة علــى الاتصــال فــورا 
بأقــرب مختــص للدولــة التــي هــو مــن مواطنيهــا ، أو بممثــل الدولــة التــي يقيــم فيهــا 

عــادة إن كان بــا جنســية.

ــة مــا، عمــا بهــذه المــادة، باحتجــاز شــخص مــا، تخطــر علــى الفــور  ــام دول 4. لــدى قي
الــدول المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 5، باحتجــاز هــذا الشــخص وبالظــروف 
التــي تبــرر اعتقالــه، وعلــى الدولــة التــي تجــرى التحقيــق الأولــي الــذي تتوخــاه الفقــرة 2 
مــن هــذه المــادة أن ترفــع فــورا مــا توصلــت إليــه مــن النتائــج إلــى الــدول المذكــورة مــع 

الإفصــاح عمــا إذا كان فــي نيتهــا ممارســة ولايتهــا القضائيــة ".

أ - الإطار الدولي
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تُكــرِّس المــادة 12 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب واجــب التحقيــق  	
فــي التعذيــب وســوء المعاملــة و تنــص مقتضيــات هــذه المــادة علــى ضمــان كل دولــة طــرف 
أن تقــوم ســلطاتها المختصــة بإجــراء تحقيــق ســريع ونزيــه كلمــا وجــدت أســباب معقولــة 
تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن عمــا مــن أعمــال التعذيــب قــد ارتكــب فــي أي مــن الأقاليــم الخاضعــة 

ــة. لولايتهــا القضائي

بالإضافــة إلــى المــادة 12، تطالــب المــادة 13 الــدول بــأن تضمــن لأي فــرد يدعــي أنــه قــد  	
تعــرض للتعذيــب الحــق فــي أن يرفــع شــكوى إلــى ســلطاتها المختصــة وفــي أن تنظــر هــذه 
الســلطات فــي حالتــه علــى وجــه الســرعة وبنزاهــة. عــاوة علــى ذلــك، ووفقًــا للمــادة 13 ذاتهــا، 
ينبغــي اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لضمــان حمايــة مقــدم الشــكوى والشــهود مــن كافــة أنــواع 

المعاملــة الســيئة أو التخويــف نتيجــة لشــكواه أو لأي أدلــة تقــدم.

أســباب  تكــون هنــاك  بالتحقيــق عندمــا  الطــرف  الدولــة  أيضــا   12 المــادة  تطالــب  	
معقولــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بوقــوع التعذيــب )بحكــم المنصــب(، وتنــص المــادة 13 علــى 
عــادة  ذلــك،  ومــع  التعذيــب،  يزعمــون  الذيــن  الأشــخاص  فــي شــكاوى  التحقيــق  ضــرورة 
مــا تســير القــرارات بشــأن المادتيــن 12 و 13 جنبــاً إلــى جنــب فــي الاجتهــاد القضائــي للجنــة 

• المادة 9 :
"1.علــى كل دولــة طــرف أن تقــدم الــدول الأطــراف الاخــرى أكبــر قــدر مــن المســاعدة 
فيمــا يتعلــق بالإجــراءات الجنائيــة المتخــذة بشــأن أي مــن الجرائــم المشــار اليهــا فــي 
المــادة 4،بمــا فــي ذلــك توفيــر جميــع الأدلــة الموجودة فــي حوزتها واللازمــة للإجراءات.

2.تنفيــذ الــدول الأطــراف التزاماتهــا بمقتضــى الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة وفقــا لمــا قــد 
يوجــد بينهــا مــن معاهــدات لتبــادل المســاعدة القضائية".

• المادة 12 :
" تضمــن كل دولــة طــرف قيــام ســلطاتها المختصــة بإجــراء تحقيــق ســريع ونزيــه 
كلمــا وجــدت أســباب معقولــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن عمــا مــن أعمــال التعذيــب قــد 

ارتكــب فــي أي مــن الأقاليــم الخاضعــة لولايتهــا القضائيــة".

• المادة 13 :
"تضمــن كل دولــة طــرف لأي فــرد يدعــى بأنــه قــد تعــرض للتعذيــب فــي أي إقليــم 
يخضــع لولايتهــا القضائيــة، الحــق فــي أن يرفــع شــكوى إلــى ســلطاتها المختصــة وفي 
تنظــر هــذه الســلطات فــي حالتــه علــى وجــه الســرعة وبنزاهة. وينبغي اتخــاذ الخطوات 
اللازمــة لضمــان حمايــة مقــدم الشــكوى والشــهود مــن كافــة أنــواع المعاملة الســيئة 

أو التخويــف نتيجــة لشــكواه أو لأي أدلــة تقــدم".

• المادة 15 :
"تضمــن كل دولــة طــرف عــدم الاستشــهاد بأيــة أقــوال يثبــت أنــه تــم الإدلاء بهــا نتيجــة 
للتعذيــب كدليــل فــي أيــة إجــراءات، إلا إذا كان ذلــك ضــد شــخص متهــم بارتــكاب 

التعذيــب كدليــل علــى الإدلاء بهــذه الأقــوال".
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مناهضــة التعذيــب 1، إذ لا تفــرق اللجنــة بوضــوح بيــن المادتيــن علــى نحــو يذهــب إلــى تطبيــق 
المــادة 13 فقــط علــى الحــالات التــي يتــم فيهــا تقديــم شــكوى، والمــادة 12 علــى الحــالات 
التــي يتــم فيهــا إجــراء تحقيــق بحكــم المنصــب 2. نــادرًا مــا اعتبــرت اللجنــة انتهــاكا للمــادة 13، 

بمعــزل عــن المــادة 12 3.
• أثبتــت لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي مناســبات عديــدة حــدوث انتهــاك للمــادة 13،  	
لاحقًــا بعــد انتهــاك المــادة 12. ونظــرا لعــدم وفــاء الدولــة الطــرف بالالتــزام المنصــوص عليــه 
فــي المــادة 12، "فإنهــا أخلــت بمســؤوليتها بموجــب المــادة 13 مــن الاتفاقيــة فــي ضمــان 
حــق صاحــب البــاغ فــي رفــع شــكوى وفــي أن تســتجيب الســلطات لهــذه الشــكوى بطريقــة 

ملائمــة بفتــح تحقيــق ســريع ونزيــه" 4.
فــي تعليقهــا العــام رقــم 3، شــددت لجنــة مناهضــة التعذيــب علــى هــذه العلاقــة بيــن  	
المادتيــن، فضــاً عــن ارتبــاط التحقيــق الفعــال بالحــق فــي الحصــول علــى الإنصــاف بموجــب 

المــادة 14. ويَــردِ فــي الفقــرة 23، مــا يلــي:
ــدول الأطــراف بالتزاماتهــا  ــة العلاقــة المهمــة القائمــة بيــن وفــاء ال 	 "...تؤكــد اللجن
المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 12 و13 والتزامهــا المنصــوص عليه في المادة 14. وبموجب 
المادة 12، على الدول الأطراف إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة كلما وجدت أسباب 
معقولــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن عمــاً مــن أعمــال التعذيــب قــد ارتُكــب فــي أي مــن الأقاليــم 
الخاضعة لولايتها القضائية، نتيجة أفعالها أو امتناعها عن أفعال ... ولا يمكن الحصول على 
 الإنصاف الكامل إذا لم يكن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 مكفولًا"

وفي الفقرة 25 ما يلي:
تجــري  أن  انتصــاف  علــى ســبيل  الحصــول  فــي  الضحيــة  حــق  • ويقتضــي ضمــان  	
ــه  ــات علــى نحــو فــوري وفعــال ونزي ــة الطــرف تحقيقــات وتحري الســلطات المختصــة للدول

المعاملــة". ســوء  أو  للتعذيــب  تعــرض  أنــه  يدعــي  فــرد  أي  حالــة  بشــأن 
• وفقًــا لتفســير اللجنــة، بموجــب المــادة 12 مــن الاتفاقيــة، فــإن الســلطات يقــع  	
علــى عاتقهــا التــزام بإجــراء تحقيــق بحكــم مركزهــا، عندمــا تكــون هنــاك أســباب معقولــة 
تدعــو إلــى الاعتقــاد بأنــه تــم ارتــكاب أفعــال تعذيــب أو ســوء معاملــة، بصــرف النظــر عــن 
مصدرالاشــتباه 5. وبالتالــي، يجــب أن تكــون مباشــرة الإجــراءات "تلقائيــة" 6. تظهــر "أســباب 
معقولــة تدعــو للاعتقــاد" فــي المقــام الأول عندمــا تبــدو علــى الشــخص علامــات ســوء 

 المعاملة. فالدليل "بما لا يدع مجالًا للشك" غير ضروري لإثبات واجب التحقيق 7 .	
الشــروط  مســتَكملة  شــكوى  تقديــم  الاتفاقيــة  مــن   13 المــادة  تقتضــي  "لا   • 	
الإعــان  أيضــاً  تتطلــب  ولا  المحلــي،  التشــريع  فــي  عليــه  المنصــوص  الإجــراء  حســب 
بســاطة،  بــكل  الضحيــة،  تتقــدم  أن  يكفــي  إذ  الجنائــي،  الإجــراء  ممارســة  عــن  الواضــح 
اعتبــار  ضــرورة  ذلــك  عــن  تتولــد  حتــى  بالأفعــال  الدولــة  ســلطات  مــن  ســلطة  وتُبلــغ 

 الأمر كتعبير ضمني لا لبس فيه للرغبة في القيام بتحقيق فوري ونزيه 8 .	
متهــم  فــرد  بمحاكمــة  الأطــراف  الــدول   12 المــادة  تُلــزم  لا  ذلــك،  ومــع   • 	
نجــاح  لضمــان  الأدلــة  مــن  يكفــي  مــا  يوجــد  لا  حيــث  ظــروف  فــي  بالتعذيــب 
التحقيــق  واجــب  الطــرف  الدولــة  علــى   12 المــادة  بموجــب  الالتــزام  يفــرض  المتابعــة. 

 في التعذيب عندما يكون لديها أسباب معقولة للقيام بذلك 9.	
1 - Hall, Christopher Keith 2018, ‘The Duty of States Parties to the Convention against Torture to Provide Procedures Permitting Victims to 
Recover Reparations for Torture Committed Abroad’, The European Journal of International Law, Vol. 18, no. 5, p. 924.
 كريستوفر كيث هال، 2018، "واجب الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب، بشأن توفير إجراءات تسمح للضحايا بالحصول على تعويضات جراء
.(أفعال التعذيب المرتكبة في الخارج" )المرجع باللغة الإنجليزية
39 - Nowak, Manfred, Birk, Moritz & Monina, Giuliana 2019, The United Nations Convention Against Torture and its Optional Protocol, 
Oxford University Press, p. 358. المرجع باللغة الإنجليزية )مانفريد نواك، موريتز بيرك، وجوليانا مونينا، 2019 "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
.(التعذيب وبروتوكولاتها الاختيارية: تعليق"، منشورات جامعة أكسفورد، ص. 358

2 - المرجع نفسه، ص. 365.
3 - ديوغراتياس نيونزيما ضد بوروندي )CAT/C/53/D/514/2012(، الفقرة 5.8. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2F53%2FD%2F514%2F2012&Lang=fr
4 - بلانكو أباد ضد إسبانيا )CAT/C/20/D/59/1996(، الفقرة 8-2.

5 - ديوغراتياس نيونزيما ضد بوروندي )CAT/C/53/D/514/2012(، الفقرة 8-4.
6 - نواك وآخرون، المرجع نفسه، ص. -342

7 - بوعبد الله لطيف ضد تونس )CAT/C/31/D/189/2001(، الفقرة 10-6.
8 -  بول زينتفيلد ضد نيوزيلاندا )CAT/C/68/D/852/2017(، الفقرة 4-20.
9 - بول زينتفيلد ضد نيوزيلاندا )CAT/C/68/D/852/2017(، الفقرة 4-20.
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• إجــراء تحقيــق ليــس كافيــا فــي حــد ذاتــه لإثبــات امتثــال الدولــة الطــرف لالتزاماتهــا  	
ــد طبيعــة  ــى تحدي ــي إل ــة 1. يجــب أن يســعى التحقيــق الجنائ بموجــب المــادة 12 مــن الاتفاقي
وحيثيــات الأفعــال المزعومــة، وأيضــا تحديــد هويــة الأشــخاص الذيــن قــد يكونــون متورطيــن. 

يجــب أن يكــون التحقيــق ســريعًا وحِياديــا وفعــالًا 2 .
ياد

ِ
الاستقلال والح 	

• إن التحقيــق فــي حــد ذاتــه قــد لا يكــون كافياً لإثبــات امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها  	
.3 التحيــز  مــن  بطريقــة مجــرّدة  يَجــر  لــم  أنــه  تبيــن  إذا  الاتفاقيــة،  مــن   12 المــادة   بموجــب 
ــاد الخــاص بهــا، رغــم أنهــا تنتقــد  ــار الحي ــة مناهضــة التعذيــب معي ــم توضــح لجن • ل 	
ــة التــي يُزعــم حــدوث التعذيــب تحــت  ــى نفــس الهيئ ــد بالتحقيــق إل هــذا الوضــع عندمــا يُعْهَ
مســؤوليتها 4. إذا أنجــزت النيابــة العامــة هــذا التحقيــق، فقــد لا تجــد لجنــة مناهضــة التعذيــب 
أي انتهــاك لشــرط الحيــاد 5. وبالتالــي، فــإن عــدم وجــود تحقيــق مســتقل لا يــؤدي تلقائيــا إلــى 

انتهــاك للمــادة 6 12 .
• لا تَخْلــص لجنــة مناهضــة التعذيــب إلــى انتهــاك لمعيــار الاســتقلال إلا علــى أســاس  	
إجــراء التحقيــق )كيفيــة إجــراءه(، ولكــن ليــس فقــط بســبب الافتقــار إلــى هرميــة الاســتقلال 
ــى الاســتقلالية  ــة بانتظــام الافتقــار إل ــق. فــي الوقــت نفســه، تنتقــد اللجن ــة التحقي ــدى هيئ ل
ــم شــكاوى مــن  ــة ، أي ليــس فــي حــالات تقدي ــات التحقيــق فــي ملاحظاتهــا الختامي ــدى آلي ل

قبــل الأفــراد.
إشراك الضحية 	

وقفــت لجنــة مناهضــة التعذيــب علــى انتهــاك للمادتيــن 12 و 13 بســبب عــدم إبــاغ  	
التحقيــق.  مســار  حــول  صحيــح  بشــكل  الضحيــة 

على سبيل المثال، تم الوقوف على انتهاك في الحالات التالية: 	

- لــم يُبْلــغ الوكيل/وكيــل الملــك محامــي صاحــب الشــكوى، أو صاحــب الشــكوى نفســه، 
ــاً أو قــد أُجــري عقــب تقديــم الشــكوى، الأمــر الــذي حــال  مطلقــاً بمــا إذا كان البحــث جاري

دون تقديــم الضحيــة لدعــوى مدنيــة 7 .
- لــم تقــم النيابــة العامــة بإبــاغ الضحيــة مــا إذا كان البحــث جاريــا أو أنــه انتهــى خــال 
الســنوات الثــاث التــي أعقبــت تقديــم الشــكوى بشــأن التعذيــب 8 . فالدولــة لــم تبلــغ 
صاحــب الشــكوى لمــا يقــرب مــن ســت ســنوات، لأنهــا، مــن جملــة أمــور أخــرى، لــم تــزوده 
بتقريــر وجيــه، ولا بأســماء الأشــخاص الذيــن تســببوا لــه فــي أذى جســدي، ممــا حــال دون 
رفعــه "لدعــوى شــخصية" قبــل انتهــاء مــدة التقــادم المطلقــة لإقامــة دعــوى جنائيــة 9 .
قــد تعتبــر لجنــة مناهضــة التعذيــب بــأن تحقيقــا ينتهــك المــادة 12 و/أو 13 فــي حالــة أوجــه 

التقصيــر فــي التحقيــق التــي "لا يمكــن تبريرهــا"، أي عندمــا:
- لم يتم اتخاذ أية تدابير للتعرف على الجاني 10 .

ــراء الطبييــن، أي  ــة الخب ــى أدل ــة أخــرى تنضــاف إل ــم أدل - يرفــض القاضــي الســماح بتقدي
الاســتماع للشــهود، وكذلــك مرتكبــي ســوء المعاملــة المحتمليــن 11 .

1 - إ. ل.خ ضد إسبانيا )CAT/C/68/D/818/2017(، الفقرة 8-5.
2 - راشد جعيدان ضد تونس )CAT/C/61/D/654/2015(، الفقرة 7-10

3 - أشيم راكيشيف ودميتري راكيشيف ضد كازاخستان )CAT/C/61/D/661/2015(، الفقرة 8-7.
Inglese, Chris 2001, The UN Committee against Torture: An Assessment, Kluwer Law Interna� :4 - للاطــاع علــى المزيــد مــن المراجــع، أنظــر

tional, p. 354
إنكلز، كريس؛ لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب: تقييم )المرجع باللغة الإنجليزية(.

5 - ن. ز. ضد كازاخستان )CAT/C/53/D/495/2012(، الفقرات من 3-13 إلى 13-5.
6 - نواك وآخرون، المرجع نفسه، ص. 354.

7 - سعدية علي ضد تونس )CAT/C/41/D/291/2006(، الفقرة 15-7.
8 - علي بن سالم ضد تونس )CAT/C/39/D/269/2005(، الفقرة 16-7.

9 - باسم عثماني ضد جمهورية صربيا )CAT/C/42/D/261/2005(، الفقرة 10-7
10 - بلانكو أباد ضد إسبانيا )CAT/C/20/D/59/1996(، الفقرة 8-8.

11 - بلانكو أباد ضد إسبانيا )CAT/C/20/D/59/1996(، الفقرة 8.
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- لــم يتــم اســتجواب الضحيــة شــخصيًا فــي أي وقــت مــن الأوقــات، وبخاصــة بالنظــر إلــى 
أن إفاداتــه كُتبــت أثنــاء الاحتجــاز وهــو تحــت ســيطرة أفــراد الشــرطة الذيــن يُدعــى أنهــم 

أحدثــوا الإصابــة المذكــورة 1 .
ــم يتــم التحقيــق فــي الادعــاءات، وقبِلــت الشــرطة، علــى ظاهــره، التفســير القائــل إن  - ل

صاحــب الشــكوى قــد جــرح نفســه 2.
- اعتمــدت هيئــات التحقيــق علــى شــهادة الجنــاة المزعوميــن، فــي حيــن أن روايــة الضحايــا 

للأحــداث لــم تلْــق آذانــاً صاغيــة، أو بالــكاد 3 .
- لكــي تكــون فعالــة، لا بــد لأيــة هيئــة تحقيــق حقيقيــة أن تكــون مختصــة، أي أن يُعهــد 
إليهــا بصلاحيــات كاملــة للتحقيــق، مثــل اســتدعاء الشــهود، واســتجواب المســؤولين 

المتهميــن، وفحــص الوثائــق الرســمية، وإجــراء فحوصــات الطــب الشــرعي 4 .
- قــد يُعتبــر أيضــا النقــص فــي مؤهــات الخبيــر لإجــراء خبــرة الطــب الشــرعي )تشــريح 
تــرى لجنــة مناهضــة  أعــم،  . وبشــكل   5 الفعــال  التحقيــق  انتهــاكًا لمتطلبــات  الجثــة( 
التعذيــب أن التحقيــق بمفهــوم المــادة 12 يجــب أن يشــمل خبــرة جســدية ونفســية 

.6 لبروتوكــول إســطنبول  مســتقلة، وفقًــا 
- فــي حالــة احتجــاز الضحيــة، مــن المهــم ألا يكــون مضمــون تقريــر الخبــرة معروفًــا لــدى 
الشــخص المســؤول عــن الاعتقــال لــدى الشــرطة، كمــا يجــب إنجــاز الخبــرة خــارج مــكان 

الاحتجــاز. ويجــب أيضــا إتاحــة الفحــص مــن لــدن طبيــب تختــاره الضحيــة 7 .
يمكــن أيضًــا الوقــوف علــى انتهــاك للمــادة 13 إذا لــم تقــم الدولــة بحمايــة الضحايــا أو  	

.8 شــكواهم  تقديــم  بعــد  لهــا  يتعرضــون  قــد  التــي  التهديــدات  مــن  أقاربهــم 

عدم الحاجة إلى شكاية رسمية 	

بــاغ بــاروت ضــد إســبانيا، لجنــة مناهضــة التعذيــب البــاغ 6/1990، بتاريــخ 2 مــاي  	
1995: يقــع علــى عاتــق الدولــة الالتــزام بالشــروع فــي التحقيــق فــي ادعــاءات التعذيــب وغيرهــا 
مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة بمجــرد اعتقادهــا برتكابهــا دون 

الحاجــة إلــى التقــدم بشــكاية رســمية فــي الموضــوع.

السرعة 	
تعتبــر الحاجــة إلــى إجــراء تحقيــق عاجــل أمــرًا ضروريًــا لضمــان عــدم اســتمرار تعــرض  	
الضحيــة للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينة، وأيضا لأن الآثار الجســدية للتعذيب، ولا ســيما الآثار الأخرى للمعاملة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة ســرعان مــا تختفــي 9، فيكفــي أن تزعــم الضحيــة بتعرضهــا للتعذيــب، 
لكــي تكــون الدولــة ملزَمــة بالنظــر فــي تلــك المزاعــم علــى الفــور وبشــكل محايــد، دون الحاجــة 

إلــى تقديــم شــكوى رســمية فــي هــذا الصــدد 10.
ومــن أجــل أن يكــون التحقيــق ســريعًا وفعــالًا، لا بــد مــن الشــروع فيــه علــى الفــور أو  	
دون أي تأخيــر، أي فــي غضــون ســاعات أو، علــى الأكثــر، أيــام قليلــة بعــد ظهــور الاشــتباه فــي 

التعــرض للتعذيــب أو لســوء المعاملــة 11 .
1 - دانيل غابدوخلاكوف ضد الاتحاد الروسي )CAT/C/63/D/637/2014(، الفقرة 9-5.

2 - ف.ك. ضد الدانمارك )CAT/C/56/D/580/2014(، الفقرة 7-7.
3 - أوليغ يفلويف ضد كازاخستان )CAT/C/51/D/441/2010(، الفقرة 5-9؛ بيرموف ضد كازاخستان )CAT/C/52/D/497/2012(، الفقرة 8-7.

4 - نواك وآخرون، 2019، المرجع نفسه، ص. 347.
5 - راديفويي ريستيتش ضد يوغوسلافيا )CAT/C/26/D/113/1998(، الفقرتان 5-9 و 9-6.

6 - لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 3، 2012، الفقرة 25.
7 - للاطلاع على المزيد من المراجع، أنظر نواك وآخرون، 2019، المرجع نفسه، ص. 351.

CAT/( الفقرتان 6-12 و 7-12؛ ديوغراتياس نيونزيما ضد بوروندي ،)CAT/C/48/D/433/2010( 8 - ألكسندر غيراسيموف ضد كازاخستان
C/53/D/514/2012(، الفقرة 8-5.

9 - بلانكو أباد ضد إسبانيا )CAT/C/20/D/59/1996(، الفقرة 8-2.
10 - هنري أوناي باروت ضد أسبانيا )لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم 6/1990(، الفقرة 10-4.

11 - نواك وآخرون، المرجع نفسه، ص. 346. أوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بضرورة إخضاع جميع الشكوك والادعاءات 
المتعلقة بوقوع تعذيب أوغيره من ضروب المعاملة السيئة للتحقيق والتوثيق على وجه السرعة، في غضون أربع وعشرين ساعة )المقرر 

.)A/69/387 الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب 2014 ، التقرير رقم
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ــار صــارم بشــأن التأخيــرات  ومــع ذلــك، لا تتوفــر لجنــة مناهضــة التعذيــب علــى معي 	
المقبولــة لبــدء التحقيــق فــي مزاعــم التعذيــب. وتختلــف أمثلــة التأخيــرات التــي اعتبــرت اللجنــة 
أنهــا تنتهــك المــادة 12 )أحيانًــا بالاقتــران مــع المــادة 13( بحســب ظــروف كل حالــة علــى حِــدة.
بــدء  قبــل  يومًــا   18 مــدة  التعذيــب  مناهضــة  لجنــة  اعتبــرت  المثــال،  علــى ســبيل  	
التحقيــق، تأخيــرًا طويــاً للغايــة 1. كمــا اعتبــرت أن مــدة ثلاثــة أســابيع لكــي تَــرُدَّ الســلطات 
المختصــة علــى مزاعــم التعذيــب، هــو بمثابــة تأخيــر مفــرط 2، كمــا تــم اعتبــار عــدم تحقيــق 

.  312 للمــادة  انتهــاك  بمثابــة  شــهرًا   15 لمــدة  التعذيــب  مزاعــم  فــي  الدولــة 
ــى انتهــاك للمــادة 12 لأن  ــة مناهضــة التعذيــب عل فــي بعــض الحــالات، وقفــت لجن 	
التحقيــق لــم يتــم إنجــازه لســنوات بعــد الأحــداث، علــى ســبيل المثــال 9 ســنوات 4 أو حتــى 11 

.5 ســنة 
ــى  ــه لا يمكــن أن يُعــزى إل ــر فــي إجــراء التحقيــق وعــدم إحــراز تقــدم في كمــا أن التأخي 	

. محاميــه  أو  البــاغ  صاحــب  تعــاون  عــدم 
بــاغ بلانكــو أبــاد ضــد إســبانيا، لجنــة مناهضــة التعذيــب البــاغ 59/1996، بتاريــخ 14 مــاي 
1998.: أكــدت لجنــة مناهضــة التعذيــب أن الســرعة أمــر ضــروري لضمــان عــدم اســتمرار 
تعــرض الضحيــة لمثــل هــذه الأعمــال، وأيضــا لأنــه بصــورة عامــة، مــا لــم يكــن للأســاليب 
المســتخدمة آثــار دائمــة أو خطيــرة، فــإن الآثــار البدنيــة للتعذيــب وخاصــة للمعاملــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة ســرعان مــا تختفــي، وقــد اعتبــرت اللجنــة أن فتــرة 18 يومــا بيــن 

التقريــر الأولــي لســوء المعاملــة والشــروع فــي التحقيــق وقتــا طويــا. 

الفعالية 	
بــاغ ريســتيتش ضــد يوغوســافيا، لجنــة مناهضــة التعذيــب البــاغ رقــم 113/1998،  	
11 مــاي 2001: يجــب أن يكــون التحقيــق فعــالا وأن يقــوم بــه أفــراد مؤهلــون تأهيــا مناســبا.

.)CAT/C/20/D/59/1996( 1 - بلانكو أباد ضد إسبانيا
2 - فيصل بركات ضد تونس )CAT/C/23/D/60/1996(، الفقرة 11-5.

3 - قاني حليمي-ندزيبي ضد النمسا )CAT/C/11/D/8/1991(، الفقرة 13-5.
.)CAT/C/62/D/496/2012( 4 - جان نداغيجيمانا ضد بوروندي

.)CAT/C/62/D/493/2012( 5 - داميان نداريسيغارانيي ضد بوروندي
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أدوات منع التعذيب خلال مرحلة البحث والتحري والتحقيق 	
يعتبــر هاجــس الموازنــة بيــن ضمــان الحقــوق والحريــات ومتطلبــات الأمــن والنظــام  	
العــام مــن أهــم الانشــغالات الحقوقيــة فــي عصرنــا الحاضــر، وذلــك لارتباطــه بقضايــا بالغــة 
الحساســية، تنصــب علــى حقــوق أصليــة وجوهريــة، فــي مقدمتهــا الحــق فــي الحيــاة والأمــن 

والســامة والحريــة والكرامــة الإنســانية.
المتابعيــن علــى  )أو  المشــتبه فيهــم  المكفولــة دســتوريا للأشــخاص  فالحقــوق  	
ذمــة قضيــة مــا( رصيــد لا يمكــن النيــل منــه إلا فــي إطــار الشــرعية والقانــون وفــي نطــاق 
مســطرة وإجــراءات كفيلــة برعايــة وصيانــة الكرامــة الإنســانية، ذلــك أن حمايــة المشــتبه 
فيهــم والمتهميــن ووقايتهــم مــن التعذيــب والمعاملــة القاســية والحاطــة مــن الكرامــة 
واللاإنســانية أو المهينــة، لا يتأتــى دون اعتمــاد مســطرة وإجــراءات شــفافة خــال البحــث 
والتحــري حتــى يتــم ضمــان حقــوق أولئــك الأشــخاص وحمايتهــم  مــن تعســف الســلطات 

الموكــول لهــا أمــر إنفــاد القانــون وتفــادي ارتكابهــم لأي خــرق فــي هــذا الإطــار.
هكــذا ســنتطرق فــي هــذا المبــدأ للمبــادئ التــي يتعيــن احترامهــا خــال مرحلــة البحــث  	
والتحــري والتحقيــق ، وذلــك عــن طريــق تنــاول عمــل كل مــن ضبــاط الشــرطة القضائيــة 
وقضــاة النيابــة العامــة خــال مرحلــة البحــث الجنائــي ومرحلــة تحريــك الدعــوى العموميــة 

التحقيــق. وممارســة أطوارهــا وكــذا مهــام قضــاة 

دور ضباط الشرطة القضائية

والتــي  العادلــة  المحاكمــة  فــي مسلســل  الأولــى  المرحلــة  الجنائــي  البحــث  يعتبــر  	
تتطلــب جمــع الأدلــة والحجــج والقيــام بالأبحــاث الضروريــة، وهــو ينقســم إلــى بحــث تمهيــدي 
ــي بنوعيــه يعدمــن أهــم وظائــف ضبــاط  ــة إنجــاز البحــث الجنائ عــادي وبحــث تلبســي، وعملي
الشــرطة القضائيــة التــي يكلفهــم بهــا القانــون والتــي يقومــون بهــا إمــا تلقائيــا وإمــا بنــاء علــى 
ــة العامــة المختصــة باعتبارهــا الجهــة المشــرفة علــى أعمــال  تعليمــات وتكليــف مــن النياب
ضبــاط الشــرطة القضائيــة، بحيــث تكــون الغايــة منــه أي مــن البحــث الجنائــي إعــداد ملــف 
متكامــل عــن الجريمــة وعــن مرتكبيهــا، ويكــون هــذا الملــف محصلــة لمجموعــة مــن الأعمــال 

والتدابيــر والتحريــات التــي تطــال الخاضعيــن لهــا.
وضمانــا للحمايــة الجســدية للأشــخاص الخاضعيــن لتلــك التدابيــر والإجــراءات، فإنــه  	
يتعيــن علــى جميــع ضبــاط الشــرطة القضائيــة والأعــوان الذيــن يســاعدونهم فــي مباشــرة 
المهــام المنوطــة بهــم التقيــد بمجموعــة مــن الضوابــط التــي تــروم منــع التعذيــب خــال 

مرحلــة البحــث والتحــري. ويــرد أدنــاه ملخــص لتلــك الضوابــط .

الإشراف على المرؤوسين
يجــب أن يحــرص ضبــاط الشــرطة القضائيــة علــى تأطيــر مرؤوســيهم وتوعيتهــم  	
وتحسيســهم بخطــورة التعذيــب ومــا يترتــب عنــه مــن عواقب المســاءلة التأديبيــة والجنائية، 
وتفــادي الســكوت عــن أيــة جريمــة تعذيــب يقــوم بهــا المرؤوســون، باعتبارهــا تدخــل فــي خانــة 
التجريــم والعقــاب، علمــا أن المــرؤوس هــو الآخــر لا يمكنــه التــذرع بالأوامــر الصــادرة عــن 
رؤســائه المباشــرين كون المســؤولية الجنائية هي مســؤولية شــخصية بحســب مقتضيات 

ــي. ــون الجنائ الفصــل 132 مــن مجموعــة القان
ــد  ــه فــي التشــريع الوطنــي، فــإن البن وفضــا عــن المقتضــى أعــاه المنصــوص علي 	
الثالــث مــن المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ينــص علــى أنــه: "لا يجــوز التــذرع 

للتعذيــب". عــن ســلطة عامــة كمبــرر  أو  أعلــى مرتبــة  عــن موظفيــن  الصــادرة  بالأوامــر 

ب - الإطار الوطني
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بــل أبعــد مــن ذلــك أكــدت لجنــة مناهضــة التعذيب فــي قرار لها أن "تغاضي ســلطات  	
إنفــاذ القانــون أو تســاهلهم وتســامحهم اتجــاه أفعــال الاتجــار بالبشــر واســتغلال النســاء 
)بمــا فيهــا الاســتغلال الجنســي( يعتبــر بمثابــة موافقــة ضمنيــة علــى ممارســة التعذيــب 
وبالتالــي تشــكل خرقــا لمقتضيــات اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لاســيما أحــكام المــادة 7 التــي 
تضــع علــى عاتــق الــدول الأطــراف واجــب أخــذ كل التدابيــر لمنــع ومعاقبــة أفعــال التعذيــب 

والمعاملــة المهينــة الصــادرة عــن أشــخاص مــن العامــة" 1 ؛

قرينة البراءة
يتعيــن علــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة خــال ممارســتهم لأعمــال البحــث والتحــري  	
التقيــد باحتــرام قرينــة البــراءة، باعتبارهــا مبــدأ كونيــا كرســته الوثيقــة الدســتورية فــي الفقــرة 
4 مــن المــادة 23 منهــا ومقتضيــات المــادة الأولــى مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي 
تنــص علــى أنــه: "كل متهــم أو مشــتبه فيــه بارتــكاب جريمــة يعتبــر بريئــا إلــى أن تثبــت إدانتــه 
قانونــا بمقــرر مكتســب لقــوة الشــيء المقضــي بــه، بنــاء علــى محاكمــة عادلــة تتوفــر فيهــا كل 

الضمانــات القانونيــة".

الحماية من التعذيب الجسدي والنفسي
يتعيــن أيضــا علــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة خــال مباشــرتهم لــكل إجــراء مــن  	
إجــراءات البحــث والتحــري اســتحضار مقتضيــات الفصليــن 21 و 22 مــن الدســتور اللــذان 
يؤسســان للحــق فــي الحمايــة الجســدية والمعنويــة للأشــخاص ويقــران عــدم جــواز معاملــة 
الغيــر معاملــة قاســية أو لاإنســانية أو مهينــة أو حاطــة بالكرامــة الإنســانية، إضافــة إلــى عــدم 

ممارســة التعذيــب بكافــة أشــكاله.
ــرة  ــات تشــمل أيضــا فت ــة الجســدية للأشــخاص موضــوع الأبحــاث والتحري والحماي 	
إلقــاء القبــض عليهــم ونقلهــم نحــو مخفــر الشــرطة أو أي مــكان آخــر بغــرض التحقيــق، 
 Agiza contre Suède بحيــث جــاء فــي قــرار للجنــة مناهضــة التعذيــب فيمــا يعــرف بقضيــة
بــأن: "الطالــب قــد تعــرض لمســاس بحقوقــه طبقــا لمقتضيــات المــادة 16 وذلــك خــال 
فتــرة ترحيلــه القســري مــن الســويد نحــو مصــر رفقــة عناصــر أمنيــة أمريكيــة، حيــث ســيق إلــى 

الطائــرة ورأســه مغطــى بقنــاع ورجليــه ويديــه مقيــدة ببعضهــا ومربوطــة بحبــل2 " .
الأفعــال  فقــط  بهــا  يقصــد  لا  التعذيــب  ممارســة  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  هــذا،  	
الإيجابيــة المتمثلــة فــي العنــف والاعتــداء الجســدي وإنمــا تشــمل أيضــا الأفعــال الســلبية 
أو مــا يصطلــح عليــه بالتقصيــر والإهمــال، وهــذا مــا أكــد عليــه الاجتهــاد القضائــي للجنــة 
مناهضــة التعذيــب التــي تعتبــر أن "تعريــف التعذيــب يشــمل أيضــا الإهمــال والتقصيــر، 

.  3 احتجــازه"  فتــرة  التغذيــة طيلــة  مــن  الشــخص  تمكيــن  عــن  المتعمــد  كالإغفــال 
فــي  ســابقا  ليوغوســافيا  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  قــرار  أكــده  الأمــر  ونفــس  	
قضيــة المدعــي العــام ضــد ديلاليتــش وآخــرون )مــا يعــرف بقضيــة سيليبيتشــي(، حيــث ورد 
فــي القــرار المذكــور مــا يلــي: "يمكــن ارتــكاب جريمــة التعذيــب بفعــل إيجابــي أو بالامتنــاع عــن 
فعــل، وذلــك بشــرط أن يكــون الفعــل أو الامتنــاع متعمــدا، أي فعــل، فــي حــال حكــم عليــه 

علــى نحــو موضوعــي، متعمــد وليــس مــن قبيــل الصدفــة4.

حماية صحة المعتقلين، الجسدية والعقلية
• يجــب علــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة أثنــاء اســتجواب الأشــخاص المشــتبه فيهم  	
الامتنــاع عــن اســتخدام أيــة وســيلة كيــف مــا كان نوعهــا إن كانــت تنطــوي علــى خطــورة ومــن 
شــأنها المســاس بالســامة الجســدية أو النفســية للموقوفيــن، وهنــا نشــير إلــى مــا كرســته 
المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان فــي قــرار لهــا جــاء فيــه أنــه: "عندمــا يوضــع فــرد تحــت 
1 - Jurisprudence du comité contre la torture, page 230, disponible sur le site suivant׃ http׃//www.omct.org/files/2006/11/3979/handbook4_
fr_04_partie4.pdf.
2 - CAT 233/2003, publié dans Jurisprudence du comité contre la torture, ibid, p.232.
3 -   Jurisprudence du comité contre la torture, ibid, p.226.

4 - قضيــة سيليبيتشــي، 1998، الفقــرة 468، منشــور بمؤلــف "التعذيــب فــي القانــون الدولــي: دليــل الفقــه القانونــي"، باشــتراك بيــن مركــز العدالــة والقانــون 
الدولــي )CEJIL( وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب )APT(، وكالــة أشــرف رضــا للطباعــة والدعايــة والإعــان، القاهــرة، مصــر، 2009-2008، ص.151.
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الحراســة النظريــة فــي صحــة جيــدة ونلاحــظ أنــه أصيــب، يصبــح لزامــا علــى الدولــة أن تقــدم 
تفســيرا معقــولا لأصــل الإصابــة، تحــت طائلــة تطبيــق المــادة الثالثــة"1 ؛

• يجــب أن تتوفــر أماكــن الوضــع رهــن الحراســة النظريــة علــى جميــع المتطلبــات  	
الماديــة والصحيــة مــع ضــرورة الحــرص علــى مراعــاة الظــروف المناخيــة، وخصوصــا مــن حيــث 
حجــم الهــواء والمســاحة الدنيــا المخصصــة لــكل مشــتبه فيــه والإضــاءة والتدفئــة والتهويــة.
وفــي هــذا الإطــار، نذكــر بمــا ذهبــت إليــه المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان حينمــا  	
اعتبــرت أن "المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة الأوربيــة تفــرض علــى الدولــة أن تحــرص علــى أن 
يكــون كل ســجين معتقــا فــي ظــروف تتوافــق مــع احتــرام كرامــة الإنســان، وأن قواعــد تنفيــذ 
ــاة الكامنــة  هــذا الإجــراء لا تخضــع المعنــي لمحنــة أو ضائقــة حــادة تتجــاوز مســتوى المعان
فــي الاحتجــاز، وأنــه بالنظــر لمســتلزمات عمليــة الاعتقــال يتــم تأميــن صحــة وهنــاء الســجين 

ــة اللازمــة" 2 . ــة الطبي علــى نحــو كاف، بمــا فــي ذلــك الرعاي
كمــا يجــب أيضــا فــي هــذا البــاب إيــاء العنايــة الخاصــة للفئــات الهشــة مــن نســاء  	
وأطفــال و ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وذلــك تماشــيا مــع القاعدتيــن رقــم 13 و 14 مــن قواعــد 

نيلســون مانديــا-. -قواعــد  الســجناء  الدنيــا لمعاملــة  النموذجيــة  المتحــدة  الأمــم 

الضمانات الإجرائية خلال فترة الاعتقال الأولية
الحق في الحصول على المعلومات

يتعيــن علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة إبــاغ الأشــخاص الذيــن يتــمّ وضعهــم تحــت  	
الحراســة النظريّــة بحقوقهــم والتهــم الموجّهــة إليهــم، بلغــة وطريقــة يفهمونهــا )حســب 
الســن والتعليــم والقــدرة العقليــة...(، وذلــك إعمــالا لمقتضيــات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
66 التــي جــاء فيهــا أنــه: "يتعيــن علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة إخبــار كل شــخص تم القبض 
عليــه أو وضــع تحــت الحراســة النظريــة فــورا وبكيفيــة يفهمهــا، بدواعــي اعتقالــه وبحقوقــه، 

ومــن بينهــا حقــه فــي التــزام الصمــت".

إشعار الُأسرة
يجــب علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة بمجــرد وضــع المشــتبه فيــه تحــت تدابيــر  	
الحراســة النظريــة إشــعار عائلتــه فــورا بأيــة وســيلة متاحــة، كمــا ينبغــي أن يضمــن بالمحضــر 
تــم إشــعاره وصلــة قرابتــه بالشــخص الموضــوع رهــن الحراســة  الــذي  اســم الشــخص 
النظريــة، إضافــة إلــى الإشــارة إلــى تاريــخ وســاعة الإشــعار والكيفيــة التــي تــم بهــا. وفــي هــذا 
الإطــار، تنــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 67 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة علــى أنــه: "يقــوم 
ضابــط الشــرطة القضائيــة بإشــعار عائلــة المحتجــز، فــور اتخــاذ قــرار وضعــه تحــت الحراســة 

ــى ذلــك بالمحضــر". ــة وســيلة مــن الوســائل ويشــير إل ــة بأي النظري

حماية الصحة
يجــب كذلــك الإشــارة مــن قبــل ضابــط الشــرطة القضائيــة إلــى الوضعيــة الصحيــة  	
ــة وبيــان مــا إذا كان يعانــي مــن بعــض الأمــراض  للشــخص الموضــوع رهــن الحراســة النظري
المزمنــة أو الخطيــرة التــي يمكــن أن تنتــج عنهــا مضاعفــات صحيــة وتســتوجب تدخــا طبيــا 
مستعجلا، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على 
أنه يجب أن يشــار في ســجل الحراســة النظرية إلى "هوية الشــخص الموضوع تحت الحراســة 
النظريــة وســبب ذلــك وســاعة بدايــة الحراســة النظريــة وســاعة انتهائهــا، ومــدة الاســتنطاق 
وأوقــات الراحــة والحالــة البدنيــة والصحيــة للشــخص المعتقــل والتغذيــة المقدمــة لــه".

1 - قضيــة أكســوي ضــد تركيــا، قــرار المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان الصــادر فــي 18 كانــون الأول عــام 1996. منشــور بمؤلــف "الاجتهــاد القضائــي فــي 
مجــال التعذيــب"، سلســلة دراســات، منشــورات مركــز دراســات حقــوق الإنســان والديموقراطيــة، مطبعــة البيضــاوي، الطبعــة الأولــى، الربــاط، أبريــل 2015، 

ص. 21.
2 - كــودلا ضــد بولنــدا 26 أكتوبــر 2000، المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان، ورقــة رقــم 30210/96. منشــور بمؤلــف "الاجتهــاد القضائــي فــي مجــال التعذيــب"، 

نفــس المرجــع الســابق، ص. 22.
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الفحص الطبي
يستحســن فــي هــذا الإطــار، وفــي الحالــة التــي يبــدو فيهــا علــى الشــخص الموضــوع  	
الأمــر  تعلــق  ســواء  صحــي  بعــارض  لإصابتــه  ظاهــرة  علامــات  النظريــة  الحراســة  تحــت 
أو العقليــة، فإنــه يجــب علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة المختــص أن  البدنيــة  بالصحــة 
يخضعــه لفحــص طبــي بعــد أخــذ إذن مــن النيابــة العامــة المختصــة، علــى أنــه إذا تعلــق الأمــر 
بحــالات خطيــرة وتطلــب الأمــر تدخــا طبيــا مســتعجلا، فإنــه يتعيــن علــى ضابــط الشــرطة 
القضائيــة المختــص أن يعمــل علــى نقــل الشــخص المعنــي إلــى أقــرب مركــز صحــي علــى أن 
يقــوم بإشــعار النيابــة العامــة فيمــا بعــد، ويتــم تضميــن ذلــك بالمحضــر وبســجل الحراســة 

النظريــة.
يستحســن أيضــا الاســتجابة لطلــب الفحــص الطبــي الــذي يتقــدم بــه الشــخص  	
الموضــوع رهــن الحراســة النظريــة ســواء تقــدم بذلــك الطلــب بصفــة شــخصية أو بواســطة 
محاميــه، وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة المختــص أن يحصــل علــى 
الموافقــة القبليــة مــن النيابــة العامــة وذلــك فــي غيــر حــالات الاســتعجال التــي تمــت الإشــارة 

إليهــا فــي البنــد أعــاه.
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المعايير وأفضل الممارسات الدولية المحددة بشأن 
دور ضباط الشرطة

الضمانات الإجرائية
• تجــدر الإشــارة إلــى أن اللجنــة الأوربيــة لمنــع التعذيــب حــددت ثلاثــة تدابيــر وقائيــة  	
إلــى محــام،  الوصــول  وهــي:  "أساســية"  بكونهــا  توصــف  دون وقوعــه،  للحيلولــة  رئيســية 
بالاعتقــال. وتأكيــدا علــى أهميــة هــذه  الأقــارب  إبــاغ  فــي  إلــى طبيــب، والحــق  والوصــول 
الصــادر  الثانــي  الســنوي  تقريرهــا  فــي  التعذيــب  لمنــع  الأوربيــة  اللجنــة  أوضحــت  الأدوات 
بتاريــخ 13 أبريــل 1992 علــى أنهــا: "تعلــق أهميــة خاصــة علــى ثلاثــة حقــوق للأشــخاص الذيــن 
تحتجزهــم الشــرطة: وهــي حــق الشــخص المعنــي فــي إبــاغ طــرف ثالــث مــن اختيــاره )أحــد 
بأنــه محتجــز، والحــق فــي الاســتعانة بمحــام،  القنصليــة(  أحــد الأصدقــاء،  العائلــة،  أفــراد 
والحــق فــي طلــب إجــراء فحــص طبــي )بالإضافــة إلــى أي فحــص يتــم مــن قبــل طبيــب تعينــه 
ســلطات الشــرطة(. فهــذه الحقــوق الثلاثــة تشــكل ضمانــات أساســية ضــد ســوء معاملــة 
المحتجزيــن وينبغــي أن تطبــق منــذ اللحظــة الأولــى للحرمــان مــن الحريــة، بغــض النظــر عــن 

كيفيــة وصفــه فــي إطــار النظــام القانونــي المعنــي )توقيــف، اعتقــال...( 1.
ولعــل الغايــة مــن تفعيــل هــذه الأدوات الثــاث تتجلــى فــي لفــت الانتبــاه إلــى وضــع  	
الشــخص الموقــوف وحــث الجميــع لاســيما الســلطات القضائيــة المختصــة علــى اتخــاذ 
الإجــراءات اللازمــة لوضــع حــد لجميــع أشــكال الاعتقــال الســري بمعــزل عــن العالــم الخارجي، 
ضــدا علــى الحــق فــي الســامة والحريــة الــذي يكفلــه القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 2 ؛

• دعــت لجنــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيب المغرب إلــى الحِرص على أن تضمن  	
لــكل مشــتبه فيــه الحــق فــي الاســتفادة عمليــاً مــن الضمانــات الأساســية التــي ينــص عليهــا 
القانــون والتــي تشــمل الحــق فــي الوصــول إلــى محــام لحظــة إيقافــه، وفــي أن يتولــى طبيــب 
مســتقل فحصــه، وفــي أن يتمكــن مــن الاتصــال بأحــد أقاربــه، وفــي أن يطلــع علــى حقوقــه 
وعلــى التهــم الموجهــة إليــه كذلــك، وفــي أن يُعــرض فــوراً علــى قــاض. وبحســب اللجنــة، ينبغــي 
للمغــرب أن يتخــذ خطــوات لإتاحــة الوصــول إلــى محــام منــذ بدايــة الحبــس الاحتياطــي دون إذن 
مســبق، وأن ينشــئ نظامــاً فعليــاً للمســاعدة القانونيــة المجانيــة، يســتفيد منــه بصفة خاصة 

الأشــخاص المعرضــون للخطــر أو المنتمــون إلــى فئــات ضعيفــة 3 ؛
• يتعيــن علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة أثنــاء اســتماعه للمشــتبه فيــه أن يحــرص  	
علــى تفــادي كل مــا مــن شــأنه المســاس بكرامتــه كإنســان وألا يســيء معاملتــه وأن يعتبــره 
بريئــا إلــى أن تثبــت إدانتــه بمقتضــى مقــرر قضائــي حائــز لقــوة الشــيء المقضــي بــه، وبالمــوازاة 
ــار الشــخص المشــتبه فيــه وبكيفيــة  مــع ذلــك ينبغــي علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة إخب
يفهمهــا بدواعــي اعتقالــه وبكافــة حقوقــه القانونيــة وعلــى رأســها حقــه فــي التــزام الصمــت 

بعــد الإدلاء بهويتــه وفــق مــا ســبق بيانــه؛
• كذلــك، واســتنادا إلــى المبــادئ الدوليــة فــي مجــال المحاكمــة العادلــة ومــا ينــص  	
عليــه قانــون المســطرة الجنائيــة المغربــي فــي هــذا الصــدد لاســيما مقتضيــات المــادة 66 منه 
يجــب علــى ضابــط الشــرطة القضائيــة أن يمكــن المشــتبه فيــه مــن جميــع حقوقــه القانونيــة 
المرتبطــة بإمكانيــة الاتصــال بمحاميــه أو بتعييــن محــام لــه فــي إطــار المســاعدة القضائية في 
الحالــة التــي يطلبهــا، وفــي هــذا المقــام يتعيــن إيــاء عنايــة خاصــة للأشــخاص الأحــداث أو ذوي 

العاهــات وكــذا كل شــخص آخــر يعانــي مــن صعوبــة فــي التواصــل مــع الآخريــن؛
1 - "الاجتهــاد القضائــي فــي مجــال التعذيــب"، سلســلة دراســات، منشــورات مركــز دراســات حقــوق الإنســان والديموقراطيــة، مطبعــة البيضــاوي، الطبعــة 

ــل 2015، ص.23-25.  ــاط، أبري ــى، الرب الأول

2 - أنظــر المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة 5 مــن الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان، والمــادة 6 مــن الميثــاق 
الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب.

3 - الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب حول المغرب، 21 دجنبر CAT/C/MAR/CO/4( 2011(، الفقرة 7.



70

 مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

السجلات الرسمية
تماشــيا مــع مقتضيــات الفصــل 17 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص  	
مــن الاختفــاء القســري، يتعيــن علــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة ســواء المنتميــن منهــم 
إلــى جهــاز الأمــن الوطنــي أو الــدرك الملكــي، أن يمســكوا ســجلا أو ملفــا رســميا بأســماء 

الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم مــع تضمينهــا علــى الأقــل المعلومــات التاليــة:
• الهوية الكاملة للشخص المحروم من الحرية؛

مــدة  بــه  الــذي يقضــي  والمــكان  فيــه  المشــتبه  إيقــاف  تاريــخ وســاعة ومــكان   •
حريتــه...؛ مــن  بحرمانــه  قامــت  التــي  والســلطة  الاحتفــاظ  أو  النظريــة  الحراســة 

• الأســباب المبــررة للوضــع رهــن الحراســة النظريــة أو قيــد الاحتفــاظ، علمــا أنــه 
فــي حــال اقتضــت ضــرورة البحــث إبقــاء الشــخص رهــن إشــارة ضابــط الشــرطة 
القضائيــة يتعيــن احتــرام مقتضيــات المــادة 80 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة 

بشــأن كيفيــة تمديــد مــدد الوضــع رهــن الحراســة النظريــة؛

• الســلطة القضائيــة المختصــة لمراقبــة هــذا الحرمــان مــن الحريــة ســواء تعلــق 
الأمــر بالوضــع تحــت الحراســة النظريــة بالنســبة للرشــداء أو ارتبــط ذلــك بالاحتفــاظ 

بالأحــداث؛

• العناصر ذات الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛

• فــي حالــة الوفــاة أثنــاء الحرمــان مــن الحريــة، يتعيــن الإشــارة إلــى ظــروف وأســباب 
الوفــاة والجهــة التــي نقلــت إليهــا جثــة المتوفــى؛

• تاريــخ وســاعة ومــكان إخــاء ســبيل المحــروم مــن الحريــة أو تاريــخ وســاعة نقلــه 
إلــى مــكان احتجــاز آخــر والمــكان الــذي نقــل إليه والســلطات المســؤولة عــن إجراءات 

نقلــه وتأمينهــا.

ويتعيــن أن تظــل هــذه المعلومــات متاحــة للســلطات القضائيــة التــي تعمــل علــى  	
إلــى محــام الشــخص الموضــوع تحــت الحراســة النظريــة إن وجــد وذلــك وفــق  تبليغهــا 

القانــون؛ يقــرره  الــذي  الشــكل 
• يتعيــن علــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة ســواء المنتميــن منهــم إلــى جهــاز الأمــن 
الوطنــي أو الــدرك الملكــي أن يتقيــدوا باحتــرام مــدد الوضــع رهــن الحراســة النظريــة، 
مع تحســيس مرؤوســيهم بحساســية التدبير وخطورته من زاوية حقوق الإنســان 

والحريــات العامــة؛

• وجــوب ترتيــب البطــان كجــزاء مســطري عــن المحاضــر المنجــزة خلافــا للشــروط 
المتطلبــة قانونــا بخصــوص مــدد الوضــع تحــت الحراســة النظريــة وكافــة الحقــوق 
المخولــة للأشــخاص المشــتبه فيهــم كالحــق فــي التــزام الصمــت والحق في إشــعار 
أقاربهــم وحقهــم فــي الاتصــال بمحاميهــم أو تعييــن محــام لهــم فــي إطــار 
المســاعدة القضائيــة، وكــذا تقريــر البطــان فــي الحالــة التــي يتــم فيهــا انتــزاع 
الاعتــراف بالإكــراه أو تحــت التعذيــب مــع ضــرورة مســاءلة الفاعــل جنائيــا فــي 

هــذه الحالــة الأخيــرة.

الأدلة المبنية على الاعتراف
إن مســألة اعتبــار أقــوال المتهــم أو اعترافاتــه أو تصريحــات الشــهود باطلــة إذا ثبــت  	
أنهــا صــدرت نتيجــة للتعذيــب أو الإكــراه هــي مســألة غايــة فــي الأهميــة، علــى اعتبــار أنهــا تفــرغ 
أعمــال ضبــاط الشــرطة القضائيــة مــن أيــة حجيــة فــي الحالــة التــي يطبــع ســير أعمالهــم تلــك 
مخالفــة ضوابــط وإجــراءات قانونيــة مرتبطــة باحتــرام آدميــة الموقوفيــن ومعاملتهــم وفقــا 

لمبــادئ حقــوق الإنســان.
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ونشــير هنــا إلــى حكــم المحكمــة الأوربيــة فــي قضيــة جللــوه ضــد ألمانيــا والــذي جــاء  	
فيــه أن: "الأدلــة التــي تفضــي للتجريــم )ســواء كانت على شــكل اعتراف أو دليــل حقيقي( والتي 
يتــم الحصــول عليهــا نتيجــة لأعمــال العنــف أو القســوة أو غيرهــا مــن أشــكال المعاملــة التــي 
يمكــن وصفهــا بأنهــا تعذيــب لا ينبغــي الاعتمــاد عليهــا كدليــل علــى ذنــب الضحيــة، بصــرف 
النظــر عــن قيمتهــا الإثباتيــة..." 1. وبالتالــي، تعتبــر المحكمــة الأوروبيــة أن الأدلــة غيــر مقبولــة 
حتــى فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا هــذه الأدلــة مســتقاة مــن معلومــات تــم الحصــول عليهــا 
عــن طريــق التعذيــب أو ســوء المعاملــة. علــى ســبيل المثــال، لــم يتــم اعتبــار الاعتــراف كدليــل 

فــي حــد ذاتــه، ولكــن كأداة للتعــرف علــى أدلــة أخــرى ذات صلــة بالقضيــة.

التــي  الأقــوال  اســتخدام  يشــكل  الإنســان،  لحقــوق  الأوروبيــة  الاتفاقيــة  بموجــب  	
تنتهــك المــادة 3 )حظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة( انتهــاكًا للحــق فــي 
محاكمــة عادلــة بموجــب المــادة 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة، حتــى لــو لــم يكــن قبــول مثــل هــذه 

الأدلــة حاســما فــي الوصــول إلــى الإدانــة 2 .

والجديــر بالذكــر أن المحكمــة الأوربيــة قــد اســتندت فــي هــذا الحكــم إلــى مقتضيــات  	
المــادة 15 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي تنــص علــى أنــه:" تضمــن كل دولــة طــرف عــدم 
الاستشــهاد بأيــة أقــوال يثبــت أنــه تــم الإدلاء بهــا نتيجــة للتعذيــب كدليــل فــي أيــة إجــراءات إلا 

ــى الإدلاء بهــذه الأقــوال''. ــكاب التعذيــب كدليــل عل إذا كان ذلــك ضــد شــخص متهــم بارت

والمــادة الســالفة الذكــر مــن الاتفاقيــة تبقــى قابلــة للتطبيــق مــن قبــل المحاكــم  	
النــص  بصريــح  الداخلــي  القانــون  علــى  تســمو  المذكــورة  الاتفاقيــة  دامــت  مــا  المغربيــة 
الدســتوري، وتبعــا لذلــك يجــب اســتبعاد جميــع اعترافــات المتهــم وتصريحــات الشــهود 

التعذيــب. طائلــة  تحــت  أو  بالعنــف  انتزاعهــا  ثبــت  التــي 

وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب  	
انتقــد، عقــب زيارتــه للمغــرب، قبــول اعترافــات دون محاولــة إثباتهــا بأدلــة أخــرى. وبحســبه، 
ــا التــي رُفِعــت إلــى المحاكــم قائمــة فقــط علــى أســاس اعترافــات  فــإن العديــد مــن القضاي

المتهميــن، وذلــك فــي غيــاب أيــة أدلــة ماديــة 3 .

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن عــبء الإثبــات فــي حالة قبول الأدلة التــي تنتزع تحت التعذيب  	
أو غيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة فــي المحاكــم، يجــب أن يقــع علــى عاتــق الدولــة، وليــس 
علــى عاتــق المتهــم. وقــد ارتــأى المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب أن مقــدم الطلــب مطالــب 
فقــط بإثبــات صحــة ادعاءاتــه، وبالتالــي أنــه توجــد أســباب معقولــة للاعتقــاد أن هنــاك خطــرًا 
حقيقيًــا للتعــرض للتعذيــب أو لســوء المعاملــة، ويجــب أن يتحــول عــبء الإثبــات إلــى الادعــاء 
العــام والمحاكــم 4 . وقــد قــررت لجنــة مناهضــة التعذيــب أيضًــا باســتمرار أن عــبء الإثبــات 
يقــع علــى الدولــة، مشــيرة إلــى أن الطابــع العــام ]للمــادة 15[ ينبثــق عــن طابــع حظــر التعذيــب 
ــا التزامــات بالنســبة لــكل دولــة طــرف بالتأكــد ممــا إذا كانــت  المطلــق و بالتالــي يعنــي ضمنيً
الإفــادات المدرجــة فــي إجــراء تســليم بموجــب الولايــة القضائيــة لهــذه الدولــة قــد تمــت تحــت 
طائلــة التعذيــب أم لا . وبالتالــي، فإنــه للدولــة التحقيــق بالعنايــة الواجبــة فيمــا إذا كان هنــاك 
خطــر حقيقــي فــي ألا يكــون الاعتــراف أو غيــره مــن الأدلــة قــد تــم الحصــول عليهــا بوســائل 

قانونيــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول عليهــا عــن طريــق التعذيــب أو ســوء المعاملــة 4 .
1 - حكــم المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان رقــم 54810/00 الصــادر بتاريــخ 11 تمــوز 2006 فــي قضيــة جللــوه ضــد ألمانيــا، الفقــرة 105. منشــور بمؤلــف 
"التعذيــب فــي القانــون الدولــي: دليــل الفقــه القانونــي"، باشــتراك بيــن مركــز العدالــة والقانــون الدولــي )CEJIL( وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب )APT(، وكالــة 

أشــرف رضــا للطباعــة والدعايــة والإعــان، القاهــرة، مصــر، 2009-2008، ص.70. 
84 - Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights Right to a fair trial (criminal limb)
نــة بتاريــخ 31 دجنبــر)  دليــل بشــأن المــادة 6 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، حــول الحــق فــي محاكمــة عادلــة "الفــرع الجنائــي"(، الفقــرة 222، صيغــة مُحَيَّ
https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_6_criminal_eng.pdf :2021. المرجع باللغة الإنجليزية

2 - البعثــة إلــى المغــرب، تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملـــة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة، الســيد 
خــوان إ. منديــس، 30 أبريــل A/HRC/22/53/Add.2( 2013(، الفقرة 27.

3 - تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملـــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، الســيد خــوان إ. منديــس، 
10 أبريــل A/HRC/25/60( 2014(، الفقــرة 33.

4 -  كتيتــي ضــد المغــرب )CAT/ C/46/D/419/2010(، الفقــرة 8-8، و )A/61/259(، الفقرتــان 63 و 65. أنظــر أيضــا )E/CN.4/2001/66/Add. 2(، الفقرتــان 102 و 169 
 E/CN.4/1999/61( الفقــرة 28؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 32، الفقــرة 41؛ ،)A/48/44/Add.1( ؛)(، الفقــرة 39 )د( و )يA/56/156( ؛)i(

Add. 1(، الفقــرة 113 )هـــ(؛ كابريــرا غارثيــا ومونتييــل فلوريــس ضــد المكســيك، الفقــرة 176.
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وقــد أشــار المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب إلــى وجــود مشــكلة عــبء  	
عــى عليــه لأنــه يتعيــن  الإثبــات فــي المغرب:"...يُلقــي بعــبء إثبــات غيــر منصــف علــى المدَّ
ــواه دون وجــود  ــه محت ــه الشــرطة ويُنسَــب إلي ــة محضــر حررت ــه أن يطعــن فــي مصداقي علي
أي شــاهد، ويعطــي المحكمــة الأســاس لعــدم الذهــاب إلــى أبعــد مــن التحقيــق الشــكلي 
فــي ادعــاء المدعــى عليــه بتعرضــه للتعذيــب وســوء المعاملــة، بشــرط أن يحمــل جســده 

علامــات واضحــة تــدل علــى تعرضــه للتعذيــب" 1 .

وفضــا عــن كل ذلــك، تنــص المــادة 293 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة علــى أن  	
الاعتــراف يخضــع، كغيــره مــن وســائل الإثبــات، للســلطة التقديريــة للقضــاة. كمــا أنــه لا 
يعتــد بــكل اعتــراف ثبــت انتزاعــه بالعنــف والإكــراه، بــل إن مرتكــب العنــف أو الإكــراه يتعــرض 

الجنائــي. القانــون  فــي مجموعــة  عليهــا  المنصــوص  للعقوبــات 

ولصحة الاعتراف كدليل منتج في الإثبات نضع مجموعة من الشروط أهمها: 	

• أن يكون صادرا من المتهم على نفسه بصفة شخصية؛
• أن ينصب الاعتراف على الأفعال المقترفة والمسطّرة بوقائع النّازلة؛

• أن يكون الاعتراف صريحا وواضحا غير مبهم ولا لبس فيه؛
• أن يكون الاعتراف صادرا عن شخص يتمتع بكامل قواه العقلية؛

• أن يصدر الاعتراف عن المتهم طوعا وبمحض إرادته.
• فــي حالــة عثــور ضابــط الشــرطة القضائيــة علــى شــخص فــي وضعية حرجة بســبب 
عنــف ناتــج عــن تعذيــب أو مشــكوك فــي تعرضــه لذلــك، يتعيــن عليــه أن يشــعر 
النيابــة العامــة فــورا بذلــك مــع نقــل المعنــي بالأمــر لإجــراء فحــص طبــي شــرعي 
ومباشــرة كل الأبحــاث والتحريــات اللازمــة لضبــط الفاعــل وتقديمــه إلــى العدالــة؛

• يتعيــن علــى ضبــاط الشــرطة القضائيــة توفيــر كل ســبل الحمايــة للمشــتكين 
والشــهود والمبلغيــن عــن الأفعــال الإجراميــة ممــا قــد يتعرضــون لــه مــن تعذيــب 
هــم أو أفــراد أســرتهم أو أقاربهــم نتيجــة تقديــم شــكايتهم ســواء كان التعذيــب 
جســديا أو عبــارة عــن ترهيــب نفســي، مــع العمــل علــى إيقــاف مرتكــب الفعــل فــي 
ــة بعــدم تكــرار الفعــل فــي حــق المشــتكين  ــر الكفيل أقــرب وقــت واتخــاذ كل التدابي
ــون  ــات القان ــل مقتضي ــك فــي إطــار تفعي ــة، وذل ــن عــن الأفعــال الإجرامي والمبلغي
رقــم 37.10 المتعلــق بحمايــة الضحايــا والشــهود والمبلغيــن وســائر الضمانــات 
التــي حملهــا فــي هــذا البــاب، مــع إحاطــة الأحــداث وذوي العاهــات بعنايــة خاصــة 

ــا. ــون هــم الضحاي عندمــا يكون

مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع 
المعلومات )مبادئ منديز(

قامــت الأوســاط المهنيــة الدوليــة مؤخــرًا بصياغــة مجموعــة مــن المبــادئ المتعلقــة  	
العلــم  إلــى  2. اســتنادًا  المتحــدة  الأمــم  بدعــم  والتــي حظيــت  الفعالــة،  المقابــات  بإجــراء 
دقيقــة  معلومــات  علــى  الحصــول  بشــأن  توجيهــات  المبــادئ  توفــر  والأخــاق،  والقانــون 
وموثوقــة، مــع الاحتــرام الكامــل لحقــوق الإنســان والكرامــة لجميــع النــاس، بطــرق مــن بينهــا 

القانونيــة خــال الاعتقــال الاحتياطــي. تنفيــذ الضمانــات 

1 - البعثة إلى المغرب، المرجع نفسه، الفقرة 31.
2 - مبــادئ المقابلــة الفعالــة فــي ســياق التحقيقــات وجمــع المعلومــات، متوفــر علــى الرابــط التالــي: Final_apt_PoEI_Ar.pdf، وباللغــة الإنجليزيــة أيضــا: 

.https://interviewingprinciples.com
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ــا فــي مجــال التحقيقــات التــي تمتثــل لمعاييــر  يــرد أدنــاه موجــز لأكثــر المعاييــر تقدمً 	
حقــوق الإنســان، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالشــرطة. تحمــل الوثيقــة إســم "مبــادئ منديــز"، 

التاليــة: المبــادئ  وتحتــوي علــى 

• المبدأ 1 - في الركائز الأساسية: 	

 إجراء المقابلة الفعالة توجهه أُسس العلم والقانون و الأخلاقيات المهنية.
الأسس العلمية.

الأسس العلمية 	

تقــدّم الأبحــاث الحديثــة التــي يجريهــا المهنيــون والمهنيــات والممارســون والممارســات مــن 
مختلــف الاختصاصــات، بمــا فــي ذلــك علــم النفــس، وعلــم الجريمــة، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم 
الأعصــاب، أدلّــةً هامــةً علــى أنّ تطبيــق الإكــراه يمكــن فــي البدء أن يزيد من مقاومة الشــخص 
الــذي تتــمّ مقابلتــه، وفــي حــال الاســتمرار بهــذه الممارســة، فمــن شــأنها أن تــؤدي أيضــاً 
إلــى إدلائــه بمعلومــات كاذبــة أو حتــى اعتــراف زائــف. وقــد أثبتــت عمليــات التقييــم ودراســات 
ــى نتائــج عكســية  ــى الإكــراه يمكــن أن يــؤدي إل ــر التاريــخ أنّ اللجــوء إل ــة التــي أُجريــت عب الحال
تعرقــل عمليــة جمــع المعلومــات الحقيقيــة. عــاوةً علــى ذلــك، فقــد أظهــرت الدراســات فــي 
ــى اســترجاع الذاكــرة  ــات الإكــراه تتدخــل فــي قــدرة الدمــاغ عل ــم الأعصــاب أنّ تقني مجــال عل

وقــد تضــرّ بهــا.

الأسس القانونية 	

تســتمدّ المقابلــة الفعّالــة جذورهــا مــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر  	
الدوليــة. وتعــدّ القواعــد القانونيــة التاليــة بالغــة الأهميــة فــي ضمــان التنفيــذ العملــي الفعّــال 

لإطــار المقابلــة كمــا هــو مفصّــل فــي هــذه المبــادئ:

أ. عــدم التعــرض للتعذيــب أوغيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيئة )الحــق فــي 
إنســانية(؛ معاملــة 

ب. عدم التعرض للاعتقال أوالاحتجاز التعسّفي )الحق في الحرية والأمان(؛
ج. الحق في افتراض البراءة؛

د. الحق في التزام الصمت والحق في عدم التجريم القسري للذات؛
ه. الحق في محاكمة عادلة؛

و. الحق في عدم التعرض للتمييز.

أسس الأخلاقيات المهنية 	

يجــب أن تلتــزم الجهــات القائمــة بالمقابلــة الفعالــة بأعلــى المعاييــر الأخلاقية. وتحدّد  	
الأنظمــة المهنيــة للموظفــات والموظفيــن المكلّفيــن بإنفــاذ القوانيــن، وســائر الســلطات 
المعنيــة بجمــع المعلومــات، مــن قبيــل مدونّــات الأخلاقيــات أو الســلوك المهنــي، الغــرض 
والقيــم والتوقعــات الخاصــة بالســلوك الملائــم . وترعى هذه المعاييــر المهنية جميع جوانب 
مهــام المســؤولات والمســؤولين، بمــا فــي ذلــك المقابــات، بمــا يتســق مــع الالتزامــات 

القانونيــة الدوليــة.
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• المبدأ 2 - في الممارسة:
 المقابلــة الفعالــة هــي عمليــة شــاملة لجمــع معلومــات دقيقــة وموثوقــة مــع 

ــات القانونيــة المرتبطــة بذلــك. تطبيــق الضمان

عملية شاملة

ــاً منفــرداً. وهــي تشــمل جميــع أشــكال  ــة وليســت حدث ــة هــي عملي ــة الفعال المقابل 	
التفاعــل بيــن ســلطات التحقيــق وجمــع المعلومــات والأشــخاص المزمــع اســتجوابهم. 
وتبــدأ المقابلــة فــي اللحظــة التــي يتــم فيهــا تحديــد فــرد كشــخص تريــد جهــة مســؤولة جمــع 
المعلومــات منــه، وتســتمر إلــى حيــن إجــراء المقابلــة نفســها وتختتــم حيــن تكــون الجهــة 
ــة الشــخص  ــج. وتعــدّ معامل ــاً للنتائ ــة وتحلي ــة قــد أجــرت تقييمــاً للعملي المكلفــة بالمقابل
الــذي تتــمّ مقابلتــه طيلــة مــدة العمليــة، أي قبــل إجــراء المقابــات أو خلالهــا أو مــا بعدهــا، 

عنصــراً أساســياً لســامة العمليــة ككلّ.

• المبدأ 3 - في أوجه الضعف: 	
 تتطلّــب المقابلــة الفعالــة تحديــد واســتيفاء احتياجــات الشــخص الخاضــع 

للمقابلــة عندمــا يكــون فــي حالــة ضعــف.

ــات  ــن تُجــرى معهــم المقاب ــع الأشــخاص الذي ــة، قــد يجــد جمي ــة النظري مــن الناحي 	
هــذه  مثــل  يميّــز  الــذي  القــوى  فــي  التــوازن  انعــدام  حالــة ضعــف، بســبب  فــي  أنفســهم 
التفاعــات مــع الســلطات. وتــزداد حــدّة اختــال التــوازن فــي القــوى بشــكلٍ خــاص عندمــا 
يكــون الشــخص محتجــزاً وبالتالــي يجــب أن يعتمــد اعتمــاداً كامــاً علــى الســلطات لممارســة 
حقــوق الإنســان الخاصــة بــه والتمتّــع بهــا. وبالتالــي، يجــب علــى الجهــة التــي تقــوم بالمقابلــة 
أن تكــون واعيــةً للتأثيــرات المحتملــة لانعــدام التــوازن فــي القــوى واتخــاذ الخطــوات اللازمــة 
للتخفيــف مــن هــذه التأثيــرات، بمــا يضمــن حمايــة الشــخص الــذي تقابلــه بموجــب القانــون، 
مــع تعزيــز قيمــة المعلومــات بالحــدّ الأمثــل. فقــد يــؤدي عــدم تــوازن القــوى إلــى مشــاعر 
تتــراوح بيــن القلــق الطفيــف وصــولًا إلــى الخــوف الشــديد. ومــن شــأن ردود الفعــل هــذه أن 
ــة إزاء الاســتجواب، وأن تضــرّ بفهــم  ــة والعاطفي ــر علــى الاســتجابة الجســدية، والإدراكي تؤثّ
الشــخص للأســئلة المطروحــة عليــه والتضمينــات المحتملــة لإجاباتــه. كمــا مــن شــأنها أن 
تؤثــر علــى قــدرة الشــخص علــى اتخــاذ قــراراتٍ مســتنيرة تصــبّ فــي مصلحتــه الفضلــى أو 
تقديــم معلومــات مفصّلــة ودقيقــة. وفــي أســوأ الحــالات، قــد يــؤدي التوتــر المفــرط الــذي قــد 
ــي الإدلاء  ــى اســترجاع الذاكــرة وبالتال ــى قدرتهــم عل ــر عل ــى التأثي ــاب بعــض الأشــخاص إل ينت

بمعلومــات خاطئــة .

• المبدأ 4 - في التدريب: 	
المقابلة الفعالة عبارة عن عمل مهني يتطلّب تدريباً متخصّصاً.

بمــن  المقابــات،  بإجــراء  المكلّفيــن  والموظفيــن  الموظفــات  جميــع  علــى  يجــب  	
القوانيــن، وأجهــزة  بإنفــاذ  المكلّفيــن  الشــرطة والموظفــات والموظفيــن  فيهــم ضبّــاط 
الاســتخبارات والطواقــم العســكرية تلقــي تدريبــاتٍ محــدّدة فــي المقابلــة الفعالــة، بمــا 
يتســق مــع المبــادئ المحــدّدة فــي هــذه الوثيقــة، لكــي يصبحــوا مجهّزيــن لفهــم كيفيــة إجــراء 
المقابــات والتحضيــر لهــا والقيــام بهــا بمــا يتوافــق مــع القانــون الدولــي والقانــون الوطنــي، 

العليــا. المهنيــة  والمعاييــر  المؤسســاتية،  والقواعــد 



75

 مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

• المبدأ 5 - في المساءلة: 	
تتطلّب المقابلة الفعالة مؤسسات تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة.

يتعلق هذا المبدأ بالجوانب التالية للمساءلة:

• الإجراءات المؤسساتية والاستعراض المنظّم 	

تســهم إجــراءات التشــغيل الموحّــدة، ومدونــة قواعــد الســلوك أو أيّ توجيهــات  	
مؤسســاتية أخــرى مــن الســلطات فــي القيــام بالمقابلــة الفعالــة وتحفيــز التغييــر فــي ثقافــة 

المؤسســة.

• حفظ السجلات بطريقة فعالة 	

للشــفافية والمســاءلة. كمــا  للمعلومــات شــرط مســبق  الفعّــال  التســجيل  إنّ  	
يمكنــه أيضــاً دعــم عمليــة تحديــد المخاطــر فــي وقــتٍ مبكــر، والتخطيــط لــأداء، وتخصيــص 

والبحــث. التدقيــق  وعمليــات  المــوارد، 

• الوقاية والإبلاغ 	

إن احتــرام المقابلــة الفعالــة والضمانــات ذات الصلــة والالتــزام بهــا يجــب أن يترجــم  	
ضمــن القواعــد الداخليــة، ومدوّنــات قواعــد الســلوك وتقييمــات الأداء الخاصــة بالســلطات 

المعنيــة.

• الإشراف الخارجي والرقابة المستقلّة 	

يجــب أن تحظــى هيئــات الإشــراف الخارجــي، مــن قبيــل المؤسســات الوطنية لحقوق  	
الإنســان، ومكاتــب أمنــاء المظالــم، والهيئــات القضائيــة أو منظمــات الإشــراف المتخصّصة 
بإمكانيــة الوصــول إلــى أيّ مرفــق يتــمّ فيه مقابلة الشــخص المحتجــز والمعلومات المتعلّقة 

بالأشــخاص المحتجزيــن فيــه.

• الشكاوى والتحقيقات 	

مــن حــق الأشــخاص الذيــن تتــمّ مقابلتهــم التقــدّم بشــكوى إزاء أي معاملــة ســيئة،  	
بمــا فــي ذلــك الحرمــان مــن الحقــوق أو الضمانــات. وينبغــي النظر في هذه الشــكاوى بســرعة 

وعلــى نحــوٍ شــامل ومحايــد مــن خــال قنــوات محــدّدة لذلــك.

• الانتصاف والجبر 	

• المبدأ 6 - في التنفيذ: 	
يتطلّب تنفيذ المقابلة الفعالة إجراءات وطنية حازمة.

دور النيابة العامة

"تقــع علــى عاتــق النيابــة العامــة مســؤولية خاصــة لضمــان الحصــول بشــكل صحيــح  	
تــم جمعهــا فــي ســياق تحقيــق جنائــي، وعــدم انتهــاك الحقــوق  التــي  علــى جميــع الأدلــة 
الأساســية للمشــتبه فــي ارتكابهــم جرائــم خــال هــذه العمليــة. عندمــا يتوصــل المدعــون 
العامــون إلــى أدلــة ضــد مشــتبه بــه، يعلمــون أو يعتقــدون علــى أســس معقولــة أنــه تــم 
الحصــول عليهــا مــن خــال اللجــوء إلــى أســاليب غيــر قانونية، لا ســيما التعذيــب، يجب عليهم 
رفــض هــذه الأدلــة، وإبــاغ المحكمــة وفقًــا لذلــك، واتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة لضمــان 
تقديــم المســؤولين عــن اســتخدام هــذه الأســاليب إلــى العدالــة. ولا يمكــن اســتخدام أي 



76

 مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

دليــل يتــم الحصــول عليــه مــن خــال التعذيــب أو ســوء المعاملــة إلا كدليــل ضــد مرتكبــي هــذه 
.1 الانتهــاكات" 

ــك  ــي بتحري ــي عهــد إليهــا المشــرع المغرب ــة الت ــة القضائي ــة العامــة هــي الهيئ النياب 	
الدعــوى العموميــة باســم المجتمــع، ومراقبــة ســيرها بعــد ذلــك إلــى حيــن صــدور الحكــم 

وتنفيــذه. فيهــا 
وبذلــك تقــع علــى عاتــق قضــاة النيابــة العامــة، مهمــة جســيمة فــي حمايــة الحقــوق  	
ــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بشــأن دور  ــه المــادة 15 مــن المب ــات، وذلــك مــا أكدت والحري
النيابــة العامــة، عندمــا أكــدت علــى ضــرورة إيــاء أعضــاء النيابــة العامــة "...الاهتمــام الواجــب 
التــي يرتكبهــا موظفــون عموميــون، خصوصــا  للمتابعــات القضائيــة المرتبطــة بالجرائــم 
مــا يتعلــق منهــا بإســاءة اســتعمال الســلطة، والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، 

والجرائــم التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي، والتحقيــق فــي هــذه الجرائــم..." 2 . 
وضمانــا لنجــاح هــذا الــدور الرقابــي الــذي يقــوم بــه جهــاز النيابــة العامــة باعتبــاره مكونــا  	
لا يتجــزأ مــن مكونــات الســلطة القضائيــة المســتقلة، فإنــه يتعين على جميع أعضــاء القضاء 
الواقــف الحــرص علــى الممارســة الفعليــة والفعالــة لكافــة الصلاحيــات القانونيــة التــي منحهــا 
إياهم القانون ســواء بصفتهم ضباطا ســامين للشــرطة القضائية أو بصفتهم قضاة وذلك 
بغــرض التصــدي الناجــع والفعــال لكافــة صــور جريمــة التعذيــب وســائر ضــروب التعســف 
والاعتقــال التحكمــي الــذي قــد يتعــرض لــه الأشــخاص خــال مرحلــة البحــث والتحــري،  وذلــك 

مــن خــال الأدوات التاليــة: 

التكوين 	
إيــاء عنايــة خاصــة لمســألة تكويــن قضــاة النيابــة العامــة فــي مجــال احتــرام حقــوق  	
العــدل  بقيــم  علــى تشــبعهم  والحــرص  العادلــة،  الجنائيــة  المحاكمــة  الإنســان وضوابــط 
والتصــدي لجرائــم التعذيــب والاحتجــاز والاعتقــال التحكمــي حتــى يتأتــى لهــم مكافحــة كل 
أشــكال المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة التــي يمكــن أن 

إجراميــة. بارتــكاب أعمــال  المشــتبه فيهــم  لهــا  يتعــرض 

الدور الوقائي
• يجــب علــى قضــاة النيابــة العامــة التقيــد بــكل التوجيهــات الوقائيــة المذكــورة ســلفا 
والتي تم التنصيص عليها بالنســبة لضباط الشــرطة القضائية، وذلك في الحالة التي 
يمارســون فيهــا مهــام البحــث والتحــري بصفتهم ضباطا ســامين للشــرطة القضائية 

اســتنادا إلــى مقتضيــات المــادة 19 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛
• ضرورة سهر قضاة النيابة العامة أثناء إشرافهم على مهام البحث والتحري المنجزة 
مــن قبــل ضبــاط الشــرطة القضائيــة على ضمــان احترام مبــدأ قرينة البــراءة المنصوص 

عليهــا فــي المــادة الأولــى من قانون المســطرة الجنائية وتفعيلها علــى أرض الواقع.

الدور المتعلق بالبحث التمهيدي
يجــب علــى النيابــة العامــة الحــرص علــى فتــح بحــث شــفاف ونزيــه فــورا وإعطــاء  	
التعليمــات القانونيــة المناســبة عنــد وجــود مزاعــم أو شــبهات حــول تعــرض أحــد الأشــخاص 
للتعذيــب بغــض النظــر عــن صفــة مرتكبــه ســواء كان موظفــا عموميــا أو شــخصا آخــر، وذلــك 
تطبيقــا لمــا تنــص عليــه اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب فــي هــذا البــاب، بحيــث تنــص المــادة 12 
منهــا علــى أن :" كل دولــة طــرف تضمــن قيــام ســلطاتها المختصــة بإجــراء تحقيــق ســريع 
ونزيــه كلمــا وجــدت أســباب معقولــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن عمــا مــن أعمــال التعذيــب قــد 

ارتكــب فــي أي مــن الأقاليــم الخاضعــة لولايتهــا القضائيــة".
1 - Foley C., Combating Torture: A Manual for Judges and Prosecutors, Human Rights Centre, University of Essex, 2003, p. 42.
.(كونور فولي: "مناهضة التعذيب: دليل موجه للقضاة والمدعين العامين"، مركز حقوق الإنسان، جامعة إسكس، المرجع باللغة الإنجليزية)

2 - تم اعتماد المبادرة المذكورة في مؤتمر هافانا لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في شتنبر 1990.
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كمــا تنــص المــادة  13 مــن نفــس الاتفاقيــة علــى أنــه : " تضمــن كل دولــة طــرف لأي  	
فــرد يدعــي أنــه قــد تعــرض للتعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة الحــق فــي أن 
يرفــع شــكوى إلــى ســلطاتها المختصــة وفــي أن تنظــر هــذه الســلطات فــي حالتــه علــى وجــه 
الســرعة وبنزاهــة وينبغــي اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لضمــان حمايــة مقدم الشــكوى والشــهود 

مــن كافــة أنــواع المعاملــة الســيئة أو التخويــف نتيجــة لشــكواه أو لأي أدلــة تقــدم".
•حرص ممثلي النيابة العامة على التجاوب السريع والفعال مع كل حالة تبليغ عن قيام 
جريمــة التعذيــب، لاســيما مــع التقاريــر الإخباريــة والإشــعارات الواردة من المؤسســات 
الرسمية وجل الموظفين العاملين بها، وبالأخص فئة الأطباء باعتبارهم الموظفين 

العمومييــن المؤهليــن أكثر من غيرهم لرصد هــذا النوع من الجرائم.

الدور في أماكن سلب الحرية
• زيــارة الســجون مــرة واحــدة كل شــهر علــى الأقــل للتحقــق مــن شــرعية الاعتقــال 
ومــن حســن مســك الســجلات وتفقــد الســجناء والاطــاع علــى ظــروف اعتقالهــم؛
• القيــام بزيــارات دوريــة لمستشــفيات الأمــراض العقليــة مــرة واحــدة كل شــهر 
ــداع الأشــخاص  ــى الأقــل، والهــدف هــو التحقــق مــن ســامة وصحــة ظــروف إي عل

بمستشــفيات الأمــراض العقليــة واحتــرام الضمانــات القانونيــة المخولــة لهــم؛
• ضــرورة القيــام بزيــارة منتظمــة لمراكــز التربيــة والتكويــن التــي تــؤوي أحداثــا فــي 

ــى الأقــل؛ ــة مــرة كل شــهر عل خــاف مــع العدال
• فــي الأحــوال العاديــة، يتعيــن علــى قضــاة النيابــة العامــة تكثيــف زياراتهــم المفاجئــة 
إلــى أماكــن الوضــع تحــت الحراســة النظريــة وعــدم الاكتفــاء بزيارتيــن فــي الشــهر التــي 
تبقــى مجــرد حــد أدنــى بحســب مقتضيــات المــادة 45 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛

• أمــا فــي حالــة الضــرورة وعنــد تلقــي أي معلومــات حــول مزاعــم بتعــرض شــخص 
مــا موضــوع رهــن الحراســة النظريــة للتعذيــب، يتوجــب علــى ممثــل النيابــة العامــة 
المختــص الانتقــال فــورا إلــى مــكان الوضــع تحــت الحراســة النظريــة قصد اســتجلاء 
الحقيقــة ووضــع حــد لــكل الاختــالات التــي قــد يجدهــا مــع تحريــر تقرير فــي الموضوع 

ورفعــه بصفــة اســتعجالية إلــى الســيد الوكيــل العــام للملــك؛  
• أيضا يتعين على قضاة النيابة العامة أن يتأكدوا أثناء زيارتهم لمخافر الشرطة وأماكن 
الوضع تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ المخصصة للأحداث من الحالة المادية 
لهاتــه الأماكــن والمعــدات الموجــودة بهــا وطــرق وصلاحية اســتخدامها مع توجيه كافة 

الملاحظات والتعليمات اللازمة للمساهمة في أنسنة ظروف الاحتجاز؛
• الحــرص علــى مراقبــة الوضــع تحــت الحراســة النظريــة وفــي حــال الاشــتباه بوجــود 
أي تقصيــر أو إخــال مــن قبــل ضبــاط الشــرطة القضائيــة أو أعوانهــم فــي معاملــة 
الأشــخاص الموقوفيــن، فإنــه يتعيــن علــى الوكيــل العــام للملــك أو وكيــل الملــك 
بحســب الأحــوال أن يأمــر بوضــع حــد للحراســة النظريــة وبمثــول الشــخص المحتجز 

أمــام النيابــة العامــة المختصــة علــى الفــور.

الفحص الطبي والأدلة المبنية على الاعتراف
ضــرورة إخضــاع النيابــة العامــة المشــتبه فيــه إلــى فحــص طبــي شــرعي إذا طلــب  	
منهــا المشــتبه فيــه أو محاميــه ذلــك، أو أن تأمــر بــه تلقائيــا فــي الحالــة التــي تتــم فيهــا معاينــة 
بعــض الآثــار التــي تبــرر ذلــك مــن قبــل ممثــل النيابــة العامــة نفســه، وفــي هــذا تطبيــق ســليم 

لمقتضيــات المادتيــن 73 و74 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة.
وإلــى جانــب التــزام النيابــة العامــة بإخضــاع المشــتبه فيــه إلــى فحــص طبي فــي حالة ما  	
إذا طلــب منهــا ذلــك، أو عاينــت بنفســها آثــارا تبــرر إجــراء فحــص طبــي شــرعي، فإنــه فــي حالــة 
ثبــت وقــوع التعذيــب يتعيــن اعتبــار اعتــراف المتهــم المــدون فــي محضــر الشــرطة القضائيــة 
باطــا وفــق مــا ســبق تناولــه أعــاه ويجــب ترتيــب كافــة الآثــار القانونيــة عــن ذلــك عمــا بقاعــدة 
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مــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل وتطبيقــا لمقتضيــات المــادة 293 مــن قانــون المســطرة 
الجنائيــة التــي تنــص فــي فقرتهــا الثانيــة علــى أنــه: "لا يعتــد بــكل اعتــراف ثبــت انتزاعــه بالعنــف 
والإكــراه"، وكــذا لمقتضيــات المــادة 751 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي تنــص علــى أن: 
"كل إجــراء يأمــر بــه هــذا القانــون ولــم يثبــت إنجــازه علــى الوجــه القانونــي يعــد كأنــه لــم ينجــز".

ونشــير فــي هــذا الإطــار إلــى مــا ذهــب إليــه قــرار لمحكمــة الاســتئناف بأكاديــر حينمــا قــرر  	
"إبطــال محضــر الضابطــة القضائيــة المنجــز مــن طــرف الشــرطة القضائيــة بكلميــم المتعلــق 
بالمتهــم )ح.ب( بعــد ثبــوت تعــرض هــذا الأخيــر لاعتــداء جســدي خــال فتــرة وضعــه رهــن 

الحراســة النظريــة"1 ؛
والجديــر بالذكــر أن مســألة البطــان هاتــه تعتبــر مــن بيــن الوســائل الفعالــة لمناهضــة  	
جرائــم التعذيــب علــى اعتبــار أنهــا تتصــدى للظاهــرة فــي جذورهــا، لأن عدالتنــا الجنائيــة ترتكــز 
بشــكل كبيــر علــى قيمــة الاعتــراف الــذي يصــرح بــه المتهــم علــى نفســه وعنــد تقريــر جــزاء 
البطــان واســتبعاد الاعتــراف المنتــزع بالإكــراه والعنــف، ســيعمد المحققــون إلــى التحري عن 
مرتكــب الجريمــة وإثبــات نســبة الأفعــال الجرميــة إليــه دون اســتعمال أيــة وســيلة من وســائل 

ــار.  العنــف أو الإجب

الخبرة الطبية في مجال مناهضة التعذيب
تلعــب الخبــرة الطبيــة دورا هامــا فــي مجــال العدالــة الجنائيــة، فبقــدر مــا تســهم فــي  	
كشــف عوالــم الجريمــة والتعــرف علــى الحقائــق وجمــع الأدلــة والقرائــن والكشــف عــن مرتكبــي 
الجرائــم وتقديمهــم للمحاكمــة، فإنهــا تلعــب أيضــا دورا أساســيا فــي مجــال ضمــان الحــق 
فــي محاكمــة عادلــة مــن خــال الكشــف عــن كل ســلوك مــاس بالكرامــة الإنســانية للمشــتبه 
فيهــم أو المتهميــن أو المدانيــن أو بســامتهم الجســدية قــد تتســبب فيهــا أجهــزة إنفــاذ 
القانــون خــال كافــة أطــوار الدعــوى العموميــة ابتــداء مــن مرحلــة البحــث والتحــري إلــى حيــن 

ــة الصــادرة فــي حــق المدانيــن منهــم. ــذ العقوب تنفي
والممارســات  الوطنيــة  والتشــريعات  الدوليــة  المواثيــق  أولــت  الإطــار  هــذا  وفــي  	
الفضلــى فــي مجــال مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة اهتمامــا بالغــا بمجــال الخبــرة الطبيــة باعتبارهــا أحــد أهــم وســائل 
النفســي. أو  البدنــي  ســواء  التعذيــب  حــالات  عــن  للكشــف  الفعــال  والتوثيــق   التقصــي 
وقــد أبــان القضــاء المغربــي خــال الســنوات الأخيــرة تفاعــا إيجابيــا بشــأن التعامــل  	
مــع الخبــرات الطبيــة فــي مجــال مناهضــة التعذيــب يمكــن رصــد أهــم إيجابياتــه فيمــا يلــي:

•الاعتماد على نتائج الخبرة الطبية لاستبعاد اعترافات المتهم 	
القــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف بأكاديــر بتاريــخ 2014/07/05 تحــت رقــم  	

.14/2601/1969 عــدد  الملــف  فــي   6955
جــاء فــي حيثيــات هــذا القــرار مــا يلي:" وحيــث إن الثابت من تقرير الخبرة الطبية المنجزة  	
علــى المتهــم بنــاء علــى أمــر مــن النيابــة العامــة والتــي أنجزهــا الطبيــب رئيــس المستشــفى 
العســكري بمدينــة كلميــم أنــه حيــن عرضــه عليــه لاحــظ أنــه يحمــل كدمــات وجــروح ســطحية 
متعــددة علــى مســتوى وجهــه وســائر جســمه وجــرح آخــر مــع وجــود آثــار الحــذاء علــى مســتوى 
كتفــه الأيســر وســتة نقــاط "كــي" علــى صــدره وأكــد مــن جهــة أخــرى أن الفحــص الــذي أجري على 
أذنــه اليمنــى أثبــت وجــود ثقــب فــي هــذه الأذن وأن مــدة ثقــب شــبكة الأذن المذكــورة تعــود إلــى 
أقــل مــن ثلاثــة أيــام ونتــج عنــه نقــص فــي حاســة الســمع بواســطة تلــك الأذن وأكــد فــي تقريره 
أن مــا يعانــي منــه المتهــم مــن جــروح وكدمــات ناتــج عــن اعتــداء جســدي تعــرض لــه منــذ مــدة 
لا تتجــاوز ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ فحصــه محــددا مــدة العجــز المؤقــت المترتــب عــن ذلــك فــي 21 

يــوم.

1 - القــرار عــدد 6955 فــي الملــف رقــم 1696/2601/14 الصــادر بتاريــخ 25/07/2014 عــن الغرفــة الجنحيــة التلبســية لمحكمــة الاســتئناف بأكاديــر. منشــور ببمؤلــف 
"الاجتهــاد القضائــي فــي مجــال التعذيــب"، نفــس المرجــع الســابق، مــن الصفحــة 143 إلــى الصفحــة 151.
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وحيــث أنــه مــن الواضــح أن محتــوى وثائــق الملــف أن المتهــم قــد تعــرض فعــا لعنــف  	
مــن طــرف الضابطــة القضائيــة منجــزة المســطرة خــال فتــرة وضعه تحت الحراســة النظرية 
وأن مــا أشــارت إليــه فــي ســياق محضرهــا مــن أنــه كان في حالة هســتيرية وحــاول التخلص من 
قبضــة عناصــر الشــرطة وســقط أرضــا وأصيــب ببعــض الجــروح، يبقــى غيــر وجيــه ويتعــارض 
خاصــة مــع تقريــر الخبــرة الطبيــة الــذي أكــد أنــه تعــرض للعنــف وهــو أمــر تزكيــه طبيعــة الجــروح 

اللاحقــة بــه وتنوعهــا وتعددهــا.
وحيــث أنــه طبقــا للمــادة 289 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة فإنــه لا يعتــد بالمحاضــر  	
والتقاريــر التــي يحررهــا ضبــاط وأعــوان الشــرطة القضائيــة إلا إذا كانــت صحيحــة فــي الشــكل 
وتــم خــال إنجازهــا التقيــد تقيــدا تامــا بــكل الضمانــات والحقــوق التــي نصــت عليهــا المســطرة 
ــه ومنهــا  ــى المشــتبه في ــة وحــث المشــرع علــى ضــرورة احترامهــا خــال الاســتماع إل الجنائي
عــدم اســتعمال العنــف فــي حقــه لانتــزاع اعترافــات غيــر حقيقيــة أو إكراهــه علــى توقيــع محضر 

يتضمــن تصريحــات واعترافــات لــم تصــدر عنــه.
كمــا أن المــادة 293 مــن نفــس القانــون فــي فقرتهــا الثانيــة تنــص بشــكل واضــح علــى  	

بالعنــف والإكــراه". انتزاعــه  ثبــت  اعتــراف  بــكل  يعتــد  أنــه لا 
قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 2000/82 ملف عدد 13/99/369. 	

وبمــا أن الوفــاة كانــت نتيجــة العنــف الــذي مــورس مــن طــرف المتهميــن كمــا هــو  	
ثابــت مــن التشــريح الطبــي فقــد قــررت غرفــة الجنايــات مؤاخذتهمــا باســتعمال العنــف ضــد 
شــخص أثنــاء القيــام بالعمــل والمــؤدي إلــى الوفــاة دون نيــة... والحكــم علــى كل واحــد منهمــا 

بعشــر ســنوات ســجنا نافــذا.
• سلطة المحكمة في الاستجابة لطلبات الخبرة الطبية: 	

" وجــوب اســتجابة المحكمــة لطلــب الخبــرة علــى المتهــم ومــن تــم إعمــال ســلطتها التقديريــة 
فــي الخبــرة بعــد إنجازهــا":

قــرار محكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء الغرفــة الجنحيــة رقــم 9201 بتاريــخ  	
:89/11137/10750 عــدد  تلبســي  جنحــي  ملــف   1989/12/7

واســتئنافيا  الابتدائيــة  المحكمــة  أمــام  صرحــا  ودفاعــه  الظنيــن  أن  "وحيــث  	
الضابطــة  لــدى  تعذيبــه  جــرى  حيــث  والإكــراه  الضغــط  تحــت  كان  اعترافــه  أن 
المحكمــة. وعاينتهــا  معصمــه  علــى  باديــة  جــروح  آثــار  أن  وكشــف   القضائيــة 
وأن المحكمــة الابتدائيــة لــم تســتجب لطلــب الخبــرة لتحديــد تاريــخ تلــك الجــروح وســببها، لأن 

أســباب ذلــك لــن يحــدده إلا خبيــر مختــص. 
علمــا  الطلــب  هــذا  علــى  أجــاب  قــد  كان  وأن  الأولــى  الدرجــة  قاضــي  أن  وحيــث  	
إنجازهــا. بعــد  الخبــرة  فــي  التقديريــة  ســلطتها  إعمــال  فــي  الحــق  كامــل  لهــا   بــأن 
وحيــث إن اعترافــات الظنيــن أمــام الضابطــة القضائيــة والحالــة مــا ذكــر تبقــى غيــر مقنعــة ولا 
كافيــة لثبــوت تهمتــي الســرقة والنصــب فــي حــق ح. أ ممــا يتعيــن مــع إلغاء الحكم المســتأنف 
لعــدم مصادفتــه للصــواب والحكــم تصديــا ببــراءة الظنيــن مــن المنســوب إليــه وتــرك الصائــر 

علــى الخزينــة العامــة".
• سلطة المحكمة في تقدير قبول طلبات الخبرة الطبية: 	

قــرار رقــم 83/5 صــادر عــن الغرفــة الجنائيــة بمحكمــة الاســتئناف ببنــي مــال  	
.83/1/11 بتاريــخ   82/219 عــدد  قضيــة 

"وحيــث أن مــا تمســك بــه المتهمــون مــن كــون اعترافاتهــم خــال البحــث التمهيــدي  	
كانــت تحــت التعذيــب والإكــراه لــم يســتدلوا عليــه بــأي دليــل وكان فقــط مجــرد ادعــاء خصوصــا 
وأن المحكمــة لــم تشــاهد عليهــم أي أثــر لذلــك ولــم يتقدمــوا للنيابــة العامــة بــأي طلــب كــي 

تحيلهــم علــى الطبيــب للتأكــد ممــا يزعمونــه".
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قــرار المجلــس الأعلــى عــدد 9/201 صــادر فــي الملــف الجنحــي عــدد 96/23593  	
.2003/1/22 بتاريــخ 

"حيــث إنــه مــن جهــة أولــى، وبصــرف النظــر عــن كــون قــرار رفــض طلــب إجــراء خبــرة  	
طبيــة عــن الطاعــن صــدر بتاريــخ 1996.4.11 ولــم يــرد فــي صــك النقــض المقــدم ضــد الحكــم 
الصــادر فــي الموضــوع بتاريــخ 1996.5.21 أن الطعــن بالنقــض يشــمل فــي نفــس الوقت القرار 
القاضــي برفــض طلــب إجــراء الخبــرة الطبيــة وذلــك طبقــا لمقتضيــات الفصــل 572 مــن ق م ج 
، فإنــه بالرجــوع إلــى الحكــم المطعــون فيــه يتبيــن أنــه خلافــا لمــا أثــاره الطاعــن علــل مــا قضــى 
بــه بخصــوص الطلــب المذكــور تعليــا كافيــا بالقــول فــي الصفحــة 78 منه أن المتهميــن أجابوا 
جميعــا بطريقــة عاديــة ولــم يلتمــس أي أحــد منهــم معاينــة أي آثــار للتعذيــب الــذي قــد يكــون 

حصــل أثنــاء فتــرة الحراســة النظريــة وبالتالــي تقــرر المحكمــة رفــض الطلــب.

دور النيابة العامة وضمانات أخرى ضد التعذيب
- حــرص قضــاة النيابــة العامــة علــى مراقبة ســجلات الحراســة النظرية الممســوكة ســواء في 
مخافــر الشــرطة أو الــدرك الملكــي، والمراقبــة الحازمــة لمــدد الوضــع تحــت الحراســة النظريــة 

وعــدم التســاهل فــي هــذا الجانــب؛
- يجــب علــى ممثلــي النيابــة العامــة عــدم الموافقــة علــى تمديــد مــدة الحراســة النظريــة إلا بعــد 
ــا  التأكــد مــن الموجبــات القانونيــة لذلــك، مــع الحــرص علــى ضــرورة إحضــار المحــروس نظري
عنــد طلــب تمديــد مــدة الحراســة النظريــة مــع التأكــد مــن الحالــة الصحية للأشــخاص موضوع 
التمديــد وإحالتهــم علــى الفحــص الطبــي كلمــا اقتضــى الأمــر ذلــك، وبشــكل عــام عــدم اللجــوء 

إلــى التمديــد إلا لضــرورة البحــث القصــوى ؛
- فــي حالــة وفــاة الشــخص الموقــوف أو المحتفــظ بــه بمخفــر الشــرطة القضائيــة أثنــاء 
الاســتماع إليــه أو بمــكان الوضــع تحــت الحراســة النظريــة أو فــي أماكــن الاحتفــاظ، فإنه يتعين 
علــى قضــاة النيابــة العامــة المختصيــن أن يأمــروا وجوبــا بإجــراء تشــريح طبــي يقــوم بــه طبيــب 
مؤهــل لممارســة مهــام الطــب الشــرعي قصــد اســتجلاء الحقيقــة والوقــوف علــى ظــروف 
وأســباب الوفــاة ومتابعــة كل المتورطيــن حــال التأكــد مــن أن الوفــاة غيــر طبيعيــة حتــى يتــم 
إيقــاع الجــزاء المناســب بهــم، ونــورد هنــا قــرار لمحكمــة الاســتئناف بطنجــة جــاء فــي حيثياتــه: 
")...( وبمــا أن الوفــاة كانــت نتيجــة العنــف الــذي مــورس مــن طــرف المتهميــن كمــا 
هــو ثابــت مــن التشــريح الطبــي فقــد قــررت غرفــة الجنايــات مؤاخذتهمــا مــن أجــل اســتعمال 
العنــف ضــد شــخص أثنــاء القيــام بالعمــل والمــؤدي إلــى الوفــاة دون نية...والحكــم علــى كل 

واحــد منهمــا بعشــر ســنوات ســجنا نافــذا"1 ؛
ــة، مــع الأخــذ بعيــن  ــة لتنقيــط ضبــاط الشــرطة القضائي ــر واضحــة وموضوعي - وضــع معايي
الاعتبــار وجهــة نظــر الوكيــل العــام للملــك أو وكيــل الملــك حــول عمــل ضبــاط الشــرطة 
القضائيــة ومــدى تقيدهــم بضوابــط احتــرام أنســنة ظــروف الوضــع تحــت الحراســة النظريــة 
أو الاحتفــاظ بالأحــداث ومــدى معاملتهــم الجيــدة للأشــخاص الموقوفيــن واحتــرام كرامتهــم 

الإنســانية؛
-  ضــرورة قيــام الــوكلاء العاميــن ووكلاء الملــك بتحســيس مرؤوســيهم مــن نــواب الوكيــل 
ــم كل الملتمســات وممارســة كل طــرق الطعــن  ــل الملــك بتقدي ــواب وكي العــام للملــك ون
الكفيلــة باســتجلاء حقيقــة تعــرض بعــض المشــتبه فيهــم للتعذيــب خــال مرحلــة البحــث 

والتحــري وحمايتهــم مــن ذلــك؛
- ضــرورة حــرص الــوكلاء العامــون للملــك ووكلاء الملــك علــى تفعيــل المســاءلة التأديبيــة 
لضبــاط الشــرطة القضائيــة وذلــك بإحالتهــم علــى الغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف 
إعمــالا لمقتضيــات المــادة 29 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، وذلــك فــي الحالة التــي يقومون 
فيهــا بارتــكاب بعــض الاختــالات المهنيــة المرتبطــة بظــروف الإيقــاف والاحتجــاز عندمــا تكــون 

1 - أنظر قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 82/2000 الصادر في الملف عدد 369/99/13.
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صــادرة عنهــم بصفتهــم ضباطــا للشــرطة القضائيــة، مــع تقديــم النيابــة العامــة للملتمســات 
الراميــة إلــى تجريــد هــؤلاء مــن الصفــة الضبطيــة فــي الحالــة التــي يثبــت فيهــا ارتكابهــم لجريمة 
التعذيــب المنصــوص عليهــا وعلــى عقوبتهــا في الفصــل 231.1 من مجموعــة القانون الجنائي، 
علــى أن يحــرص الــوكلاء العامــون للملــك فــي هــذه الحالــة الأخيــرة علــى تحريــك المتابعــة 

الجنائيــة فــي حقهــم إعمــالا لمقتضيــات المــادة 33 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛
ــى  ــة اللازمــة فــورا عل ــى الأمــر بإجــراء الفحوصــات الطبي ــة العامــة عل - يجــب أن تحــرص النياب
كل شــخص موقــوف ادعــى تعرضــه للتعذيــب قصــد التأكــد مــن مزاعمــه تلــك، بحيــث يجــب 
التســريع بإجــراء الأبحــاث وإجــراء الفحوصــات الطبيــة اللازمــة قبــل أن تتلاشــى الآثــار البدنيــة، 
إلــى جانــب التعجيــل بالاســتماع للشــهود، علــى اعتبــار أن العائــق الأكبــر فــي جريمــة التعذيــب 
هــو الإثبــات. فضمــان إجــراء بحــث ســريع ونزيــه يمكــن النيابــة العامــة مــن متابعــة المرتكبيــن 
للجريمــة والتأكــد مــن عــدم إفلاتهــم مــن العقــاب، عــن طريــق تكييــف الأفعــال تكييفــا صحيحــا 
لا يحتمــل التأويــل. كونهــا مــن أهــم مراحــل الدعــوى العموميــة بالنظــر لتأثيــر ذلــك علــى مســار 

القضيــة حســب طبيعــة الإجــراء الــذي ســيقع اتخــاذه. 

التنفيذ العملي لضمانات منع التعذيب
علــى  المــرات  مــن  العديــد  فــي  شــاهدة  المملكــة  لمحاكــم  العمليــة  الممارســة  	
تفعيــل النيابــة العامــة للضمانــات المذكــورة أعــاه، وكمثــال علــى ذلــك مــا ورد فــي القــرار 
عــدد 6955 الصــادر عــن الغرفــة الجنحيــة التلبســية لمحكمــة الاســتئناف بأكاديــر فــي الملــف 
رقــم 1696/2601/14 بتاريــخ 25/07/2014 الســالف ذكــره والــذي جــاء ضمــن وقائعــه: ")...( 
وحيــن مثــول المتهــم أمــام الســيد وكيــل الملــك بابتدائيــة كلميــم أنكــر الاتجــار فــي المخــدرات 
ــه بخــدوش علــى مســتوى  ــن الســيد وكيــل الملــك إصابت واعتــرف فقــط باســتهلاكها وعاي
أســفل عينــه اليســرى وعلــى مســتوى صــدره وفخــذه الأيمــن وآثــار إطفــاء أعقــاب ســجائر علــى 
صــدره ورقبتــه وتقــدم مــؤازره ذ. بملتمــس يرمــي إلــى إحالته على خبــرة طبية للتأكد من طبيعة 
تلــك الإصابــات ومصدرهــا فتمــت إحالتــه فعــا علــى المستشــفى العســكري بالمدينــة وبعــد 
فحصــه مــن طــرف الطبيب...رئيــس المستشــفى أنجــز تقريــرا مفصــا مؤرخــا فــي 6/6/2014 
ــة العامــة أكــد فيــه أن الظنيــن يحمــل كدمــات وجروحــا  ــى النياب وهــو نفــس تاريــخ تقديمــه إل
ســطحية متعــددة علــى مســتوى وجهــه وســائر جســده وجرحــا آخــر مــع وجــود آثــار الحــذاء علــى 
مســتوى كتفــه الأيســر وســتة نقــاط كــي على مســتوى صــدره وأكد من جهة أخــرى أن الفحص 
المدقــق الــذي أجــري علــى أذنــه اليمنــى أثبــت وجــود ثقــب فــي هــذه الأذن وأن مــدة ثقــب شــبكة 
الأذن المذكــورة يعــود إلــى أقــل مــن ثلاثــة أيــام ونتــج عــن ذلــك نقصــان حــاد فــي حاســة الســمع 
بواســطة هــذه الأذن وخلــص الطبيــب فــي تقريــره إلــى أن كل الجــروح والكدمــات التــي عاينهــا 
ناتجــة عــن اعتــداء جســدي وقــع خــال الثلاثــة أيــام الأخيــرة )مــن تاريــخ عرضــه عليــه وفحصــه( 
وحــدد مــدة العجــز الجزئــي اللاحــق بــه مــن جــراء مــا ذكــر فــي 21 يومــا. وبعــد متابعــة المتهميــن 

.")...(
وفــي المقابــل إذا ثبــت للنيابــة العامــة عــدم صحــة المزاعــم المتعلقــة بالتعذيــب  	
ــة ينبغــي عليهــا متابعــة صاحــب تلــك الادعــاءات مــن أجــل  وتبيــن أنهــا مجــرد ادعــاءات واهي
ارتــكاب جريمــة الإهانــة بتبليــغ الســلطات العامــة عــن وقــوع جريمــة يعلم بعــدم حدوثها طبقا 
لمقتضيــات الفصــل 264 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي، وذلــك للحيلولــة دون تفاقــم مزاعــم 
ــة  ــر علــى ســمعة وأجهــزة العدال وادعــاءات التعــرض للتعذيــب لمــا لهــا مــن انعــكاس خطي

الجنائيــة ولترســيخ مزيــد مــن الثقــة بيــن تلــك الأجهــزة ومرتفقيهــا.
- تقديــم ملتمســات بتشــديد العقوبــة المقــررة فــي حق مرتكبي جرائم التعذيــب على الرغم من 
كــون الأمــر فــي القانــون الجنائــي المغربــي يتعلــق بجنايــة معاقــب عليهــا كحــد أدنــى بالســجن 

مــن خمــس إلــى خمســة عشــر ســنة وغرامــة مــن 10000 إلــى 30000 درهــم؛
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- يجــب علــى قضــاة النيابــة العامــة المطالبــة بإيقــاع العقوبــات الإضافيــة المنصــوص عليهــا 
فــي الفصــل 231.8 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي والمتمثلــة فــي مصــادرة الأشــياء والأدوات 
المســتعملة فــي ارتــكاب التعذيــب وفــي نشــر الحكــم الصــادر بالإدانــة وتعليقه وفــق الكيفيات 
الــواردة فــي الفصــل 48 مــن نفــس القانــون، لمــا لهــذه العقوبــات مــن أثــر فــي تحقيــق الــردع 

العــام والخــاص وتفــادي انتشــار هــذا النــوع مــن الجرائــم فــي المجتمــع.

دور القضاة
"يتمثــل الــدور الأساســي للقضــاء فــي التطبيــق الســليم للقانــون وتســهر باســتقلال وحيــاد 

علــى إقامــة العــدل بشــكل مســتقل وحيــادي..."
"تقــع علــى عاتــق القضــاة مســؤولية ضمــان معاملــة المدعــى عليهــم والشــهود والضحايــا 
عادلــة.  محاكمــة  علــى  جنائيــة  أفعــال  بارتــكاب  المتهمــون  يحصــل  وأن  عادلــة،  معاملــة 
ــرام حقوقهــم فــي جميــع الأوقــات، وأن لا تُقَبــل أمــام  وينطــوي هــذا الأمــر علــى ضمــان احت
المحكمــة إلا تلــك الأدلــة التــي تــم الحصــول عليهــا بشــكل صحيــح. كمــا يعنــي أيضــا التأكــد 
مــن أن المســؤولين عــن احتــرام القانــون هــم ملزمــون أنفســهم بالقيــود التــي يفرضهــا. قــد 
يتعلــق الأمــر بالاضطــاع بــدور حــازم مــن أجــل التحقــق مــن أن جميــع الشــهادات والأدلــة تــم 
الإدلاء بهــا بحريــة، ولــم يتــم الحصــول عليهــا باســتخدام وســائل قســرية. يجــب أن يكــون 
القضــاة فــي جميــع الأوقــات يقظيــن حيــال احتمــال تعــرض المتهميــن والشــهود للتعذيــب 
أو غيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة. علــى ســبيل المثــال، إذا ادعــى محتجــز أنــه تعــرض 
لســوء المعاملــة عنــد مثولــه أمــام قــاض فــي نهايــة فتــرة الاعتقــال الاحتياطي لدى الشــرطة، 
ا بإجــراء فحــص طبــي شــرعي،  فإنــه يتعيــن علــى القاضــي تســجيل الادعــاء خطيــا، والأمــر فــورً
واتخــاذ جميــع الخطــوات اللازمــة لضمــان إجــراء تحقيــق كامــل فــي النازلــة. وينبغــي أن يتــم 
ذلــك أيضًــا فــي حالــة عــدم وجــود شــكوى أو ادعــاء صريــح، أي عندمــا تظهــر علــى الشــخص 

المعنــي علامــات واضحــة لســوء المعاملــة الجســدية أو النفســية"1.

1 - Foley C., Combating Torture: A Manual for Judges and Prosecutors, Human Rights Centre, University of Essex, 2003, p. 42.
 كونــور فولــي: "مناهضــة التعذيــب: دليــل موجــه للقضــاة والمدعيــن العاميــن"، مركــز حقــوق الإنســان، جامعــة إســكس، المرجــع باللغــة)
.(الإنجليزيــة
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  دور قضاء التحقيق
يمــارس التحقيــق الإعــدادي أحــد قضــاة الحكــم المعينيــن لذلــك طبقــا للمــادة 54  	
مــن قانــون المســطرة الجنائيــة ســواء بالنســبة للمحاكــم الابتدائيــة أو محاكــم الاســتئناف، 

الجنائيــة. المســطرة  يليهــا مــن قانــون  84 ومــا  للمــواد  وذلــك طبقــا 

ويكون التحقيق إلزاميا:
- فــي الجنايــات المعاقــب عليهــا بالإعــدام أو الســجن المؤبــد أو التــي يصــل الحــد الأقصــى 

للعقوبــة المقــررة لهــا ثلاثيــن ســنة؛
- في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛

- في الجنح بنص خاص في القانون؛
ويكــون اختياريــا فيمــا عــدا ذلــك مــن الجنايــات وفــي الجنــح المرتكبــة مــن طــرف  	
الأحــداث، وفــي الجنــح التــي يكــون الحــد الأقصــى للعقوبــة المقــررة لهــا خمــس ســنوات أو 

أكثــر.
ويجــري التحقيــق بنــاء علــى ملتمــس مــن النيابــة العامــة أو بنــاء علــى شــكاية مرفقــة  	

للمشــتكي. المدنيــة  بالمطالــب 
وتتميــز مرحلــة التحقيــق الإعــدادي بكونهــا مرحلــة مهمــة فــي جمــع الأدلــة لمــا يتوفــر  	
عليــه هــذا الأخيــر مــن اختصاصــات واســعة فــي البحــث والتحــري ومــا يتيحــه مــن ضمانــات 

العادلــة. المحاكمــة  تعــزز ضمانــات  للمتهــم 
ويتميــز عمــل قاضــي التحقيــق بالحيــاد التــام، إذ أنــه يقــوم بجميــع إجــراءات التحقيــق  	
التــي يراهــا صالحــة لإظهــار الحقيقــة ســواء كانــت ضــد أو لفائــدة المتهــم ممــا يجعــل منــه 

ســاهرا علــى حمايــة حقــوق المتهــم.
ويتمتــع المتهــم أثنــاء مثولــه أمــام قاضــي التحقيــق ســواء أمــام المحاكــم الابتدائيــة  	
54 مــن  يــده علــى القضيــة طبقــا للمــادة  أو محاكــم الاســتئناف بعــد وضــع هــذا الأخيــر 
ــات، مــن أبرزهــا مــا نصــت عليــه المــادة  قانــون المســطرة الجنائيــة بمجموعــة مــن الضمان
134 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي ورد فيهــا: " يطلــب قاضــي التحقيــق مــن المتهــم 
بمجــرد مثولــه الأول أمامــه بيــان اســمه العائلــي والشــخصي ونســبه وتاريــخ ومــكان ولادتــه 
وحالتــه العائليــة ومهنتــه ومــكان إقامتــه وســوابقه القضائيــة. ولــه عنــد الاقتضــاء أن يأمــر 
بــكل التحريــات للتحقــق مــن هويــة المتهــم، بمــا فــي ذلــك عرضــه علــى مصلحــة التشــخيص 

القضائــي أو إخضاعــه للفحــص الطبــي.
• يشــعر القاضــي المتهــم فــورا بحقــه فــي اختيــار محــام، فــإن لــم يســتعمل حقــه فــي 
الاختيــار عيــن لــه قاضــي التحقيــق بنــاء علــى طلبــه محاميــا ليــؤازره، وينــص علــى ذلــك 

فــي المحضــر؛
• يحق للمحامي أن يحضر الاستنطاق المتعلق بالتحقيق في هوية المتهم؛

• يبيــن قاضــي التحقيــق للمتهــم الأفعــال المنســوبة إليــه ويشــعره بأنــه حــر فــي عــدم 
الإدلاء بــأي تصريــح، ويشــار إلــى ذلــك فــي المحضــر؛

• يجــب علــى قاضــي التحقيــق أن يســتجيب لطلــب المتهــم الــذي كان موضوعــاً تحــت 
الحراســة النظريــة أو لطلــب دفاعــه الرامــي إلــى إخضاعــه لفحص طبــي، ويتعين عليه 
أن يأمــر بــه تلقائيــا إذا لاحــظ علــى المتهــم علامــات تبــرر إجــراءه، ويعيــن لهــذه الغايــة 

خبيــرا فــي الطــب...".
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وعمومــا، باســتقراء مقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة في شــقها المرتبط 
بالتحقيــق الإعــدادي، نســتخلص مجموعــة مــن الضمانات، وهي:

• إلزاميــة إشــعار المتهــم مــن طــرف قاضــي التحقيــق فــورا بحقــه فــي اختيــار محــام، فــإن لــم 
يســتعمل حقــه فــي الاختيــار عيــن لــه قاضــي التحقيــق بنــاء علــى طلبــه محاميــا ليــؤازره؛

• حــق المتهــم فــي عــدم الإدلاء بــأي تصريــح عنــد مثولــه أول مــرة أمــام قاضــي التحقيــق، ولا 
يمكــن لأي كان إجبــاره علــى ذلــك؛

ــة  ــزام الصمــت والمــؤازرة بواســطة محــام تشــكل ضمان • إشــعار المتهــم بحقــه فــي الت
أساســية مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة التــي يصعــب بتوفرهــا تصــور تعرضــه أثنــاء 

ــواع التعذيــب؛ ــوع مــن أن ــة لأي ن هــذه المرحل
ــذي كان موضوعــا تحــت الحراســة  • وجــوب اســتجابة قاضــي التحقيــق لطلــب المتهــم ال

النظريــة الرامــي إلــى إخضاعــه لفحــص طبــي؛
• وجــوب إخضــاع قاضــي التحقيــق تلقائيــا المتهــم الــذي كان موضوعــا تحــت الحراســة 

النظريــة إلــى فحــص طبــي إذا لاحــظ علــى المتهــم آثــارا تبــرر ذلــك؛
• حــق المتهــم فــي أن يتصــل بحريــة وســرية بمحاميــه، بمجــرد مثولــه لأول مــرة أمــام قاضــي 

التحقيق؛
• عدم سريان المنع من اتصال المتهم بالغير على محامي المتهم؛

• عــدم جــواز ســماع المتهــم والطــرف المدنــي أو مواجهتهمــا إلا بحضــور محامــي كل 
منهمــا أو بعــد اســتدعاء هــؤلاء المحاميــن بصفــة قانونيــة، مــا لــم يتنــازل أحــد الطرفيــن أو 

كلاهمــا صراحــة عــن مــؤازرة الدفــاع؛  
• حــق المتهــم فــي أن يوضــع ملــف قضيتــه رهــن إشــارة محاميــه فــي أجــل معقــول لا يقــل 
عــن يــوم واحــد مــن شــأنها أن تضمــن حســن ســير التحقيــق وتضمــن اســتجابة المتهــم 
لــكل الاجــراءات التــي قــد يأمــر بهــا قاضــي التحقيــق طبقــا للمــادة 139 من قانون المســطرة 

الجنائيــة؛
• حــق المتهــم فــي تقديــم ملتمــس معلــل للغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف يرمــي إلــى 
ســحب قضيــة مــن قــاض للتحقيــق وإحالتهــا إلــى قــاض آخــر للتحقيــق ضمانــا لحســن ســير 

العدالــة، وذلــك طبقــا للمــادة 91 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛
• حــق المتهــم فــي اســتئناف الأوامــر الصــادرة عــن قاضــي التحقيــق أمــام الغرفــة الجنحيــة 
وذلــك تــداركا للأخطــاء التــي يمكــن أن تكــون قــد صــدرت عــن قاضــي التحقيــق بخصــوص 

الأوامــر التــي اتخذهــا والتــي مــن شــأنها المــس بحقوقــه؛
بزيــارة  الجنائيــة  المســطرة  قانــون  مــن   54 للمــادة  طبقــا  التحقيــق  قضــاة  قيــام   •
المؤسســات الســجنية المتواجــدة بدائــرة نفوذهــم وذلــك مــرة واحــدة علــى الأقل كل شــهر 
لتفقــد أحــوال المعتقليــن الاحتياطييــن والســهر علــى تمتعهــم بجميــع الحقــوق المكفولــة 

لهــم بمقتضــى القانــون.

التحقيق في ادعاء المتهم تعرضه للتعذيب
قــد يحــدث، أثنــاء وضــع قاضــي التحقيــق يــده علــى ملــف النازلــة بعــد إحالتــه عليــه مــن  	
طــرف النيابــة العامــة أو أثنــاء تنفيــذ بعــض الإجــراءات التــي يأمــر بهــا أثنــاء تحريــه فــي الملــف 
المعــروض عليــه، أن يدعــي المتهــم تعرضــه للتعذيــب ممــن ســبقوا أن قامــوا بالتحقيــق 
والبحــث معــه فــي الجرائــم المنســوبة إليــه، أو إذا لاحــظ قاضــي التحقيــق وجــود علامــات أو 
آثــار غيــر طبيعيــة علــى المتهــم ترجــح فرضيــة تعرضــه للتعذيــب، ففــي هــذه الحالــة جاء الشــق 
الخامــس مــن المــادة 134 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة أنــه " يجــب علــى قاضــي التحقيــق 
أن يســتجيب لطلــب المتهــم الــذي كان موضوعــاً تحــت الحراســة النظريــة أو لطلــب دفاعــه 
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الرامــي إلــى إخضاعــه لفحــص طبــي، ويتعيــن عليــه أن يأمــر بــه تلقائيــا إذا لاحــظ علــى المتهــم 
علامــات تبــرر إجــراءه، ويعيــن لهــذه الغايــة خبيــرا فــي الطــب".

الحالــة إخضاعــه لفحــص طبــي لا يخضــع  فــي هــذه  المتهــم  إذن، فطلــب  هكــذا  	
للســلطة التقديريــة لقاضــي التحقيــق ولا يمكــن لهــذا الأخيــر رفــض طلــب المتهــم بعلــة عدم 
الوجــوب. بصيغــة  أتــت  المذكــورة  المــادة  لكــون  للتعذيــب،  تعرضــه  تفيــد  قرائــن  وجــود 

وتعــد خلاصــات تقريــر الخبــرة التــي قــام بهــا الطبيــب المختــص أمــرا أساســيا لاتخــاذ  	
قــرار بالمضــي قدمــا فــي التحقيــق فــي ظــروف وملابســات تعــرض المتهــم للتعذيــب أم لا، 
فــإذا خلــص الخبيــر إلــى عــدم وجــود أيــة آثــار يستشــف منهــا تعــرض المتهــم للتعذيــب، فإنــه 
يعــرض هــذا التقريــر علــى المتهــم الــذي يحــق لــه أن يطلــب إجــراء خبــرة ثانيــة يعهــد بتنفيذهــا 

لخبيــر آخــر.
أمــا إذا تضمــن تقريــر الخبــرة وجــود آثــار تعذيــب علــى المتهــم، فــإن قاضــي التحقيــق  	
يقــوم باطــاع النيابــة العامــة علــى خلاصــات تقريــر الخبــرة، وهنــا فــإن النيابــة العامــة بحســب 
الأحــوال ونــوع الجريمــة المنســوبة للمتهــم إمــا أن تطلــب مــن قاضــي التحقيــق الــذي أحــال 
عليهــا تقريــر الخبــرة بالبحــث والتحــري فــي جريمــة التعذيــب إذا كان مختصــا نوعيــا بذلــك، أمــا 
إذا لــم يكــن مختصــا نوعيــا أحالــت الملــف علــى النيابــة العامــة المختصــة لاتخــاذ قــرار بالبحــث 
والتحــري فــي مزاعــم التعذيــب أو إحالــة الملــف علــى قاضــي التحقيــق المختــص نوعيــا، والــذي 
يقــوم طبقــا للقانــون باتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات والقــرارات والتــي ســنتطرق إليهــا عنــد 

معالجــة الحالــة الثانيــة.

حالة التحقيق مع المشتبه في ارتكابه جريمة التعذيب:
طبقــا للمــادة 54 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة يقــوم قاضــي التحقيــق بوضــع يــده  	
علــى القضيــة بنــاء علــى مطالبــة بإجــراء تحقيــق أو شــكاية مباشــرة مقرونــة بطلــب التنصيــب 

كمطالــب بالحــق المدنــي مــن طــرف المتضــرر.
المعلومــات  وجمــع  التحقيقــات  ســياق  فــي  الفعالــة  المقابلــة  مبــادئ  تتضمــن  	
)مبــادئ منديــز( بعــض المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بــدور الســلطات القضائيــة فــي ضمــان 

عليــه. المدعــى  حقــوق  احتــرام 
• عنــد تنفيــذ الضمانــات الأساســية، مــن قبيــل الحــق فــي محاكمــة عادلــة، ينبغــي 
للســلطات القضائيــة ضمــان احتــرام حقــوق الأشــخاص الذيــن تتــمّ مقابلتهــم فــي 
جميــع الأوقــات. لذلــك فهــي تلتــزم باســتعراض الطريقــة التــي تــمّ فيها إجــراء المقابلة 
وتمتــع المشــتبه بهــم بالضمانــات القانونيــة والإجرائيــة، بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى 

ــة الصحيــة ؛ محاميــات ومحاميــن والجهــات المختصــة فــي الرعاي
• يجــب علــى الســلطات القضائيــة إلغــاء الحوافــز المفروضــة علــى ســلطات التحقيــق 
الأخلاقيــة  الأســاليب  اســتخدام  وتعزيــز  وســيلة  بــأي  اعتــراف  علــى  الحصــول  فــي 

والمثبتــة علميــاً عوضــاً عــن ذلــك ؛
• يجــب أن تكفــل الســلطات القضائيــة عــدم القبــول إلّا بالأدلــة التــي يتــمّ الحصــول 
ــمّ الإدلاء بهــا  ــأيّ أقــوال ت ــق ب عليهــا بوســائل مشــروعة، وتوخــي الحيطــة فيمــا يتعل
ــمّ الإدلاء  ــأيّ أقــوال ت ــة الســيّئة. ويجــب عــدم الاستشــهاد ب تحــت الإكــراه أو المعامل
بهــا نتيجــة التعذيــب أو غيــره مــن ضــروب المعاملــة الســيّئة أو الإكــراه فــي أيّ إجــراءات 

قانونيــة، بمــا يتســق مــع قاعــدة الاســتثناء ؛
• ينبغــي إحضــار الأشــخاص المشــتبه بهــم والمتهميــن للمثول حضوريــاً أمام الهيئات 
القضائيــة مــن أجــل توضيــح مشــروعية احتجازهــم وإعطائهــم الحــق فــي الطعــن بهــا. 
وفــي الحــالات التــي تتوفّــر فيهــا أســباب تدعــو هيئــات الملاحقــة والهيئــات القضائيــة 
إلــى الاعتقــاد أنّ الشــخص الماثــل أمامهــا قــد يكــون ضحيــة معاملــة ســيئة، يجــب 
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التحقيــق فــي الأمــر بحكــم منصبهــا. وينبغــي طلــب إجــراء فحــص طبــي، حتــى وإن لــم 
تقــدّم أي شــكوى أو ادعــاء صريــح ؛

لضمــان  اللازمــة  الخطــوات  جميــع  اتخــاذ  القضائيــة  للســلطات  ينبغــي  ختامــاً،   •
مثــول الجهــات المســؤولة عــن ارتــكاب التعذيــب أو المعاملــة الســيئة أمــام العدالــة 

الملائمــة. للعقوبــات  وإخضاعهــا 

المطالبة بإجراء تحقيق المقدم من طرف النيابة العامة
تعــد المطالبــة بإجــراء تحقيــق أحــد أوجــه وضــع قاضــي التحقيــق يــده علــى القضيــة  	
حيــث تتضمــن طلبــا صريحــا موجهــا إليــه بفتــح تحقيــق فــي جريمــة التعذيــب المرتكبــة ضــد 
الضحيــة وفــي مواجهــة شــخص أو أشــخاص معينيــن يشــتبه فيهــم أنهــم مســؤولون عنهــا 

أو ضــد مجهــول.

التحقيق في جريمة التعذيب بناء على شكاية مباشرة
تنــص المــادة 92 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة علــى أنــه: "يمكــن لــكل شــخص  	
ادعــى أنــه تضــرر مــن جنايــة أو جنحــة أن ينصــب نفســه طرفــا مدنيــا عنــد تقديــم شــكايته أمــام 

قاضــي التحقيــق المختــص، مــا لــم ينــص القانــون علــى خــاف ذلــك."
وبالتالــي يتوجــب علــى قاضــي التحقيــق بمجــرد وضــع المشــتكي شــكايته المباشــرة  	
والمقرونــة بطلــب التنصيــب كمطالــب بالحــق المدنــي فــي مواجهــة المشــتكى بهــم تحديــد 
ــات  ــه لازم لمصاريــف الدعــوى مــع مراعــاة الإمكاني ــه أن ــه المشــتكي، يفتــرض في مبلــغ يؤدي
الماديــة لهــذا الأخيــر، ويحــدد لــه أجــا لإيداعــه بصنــدوق المحكمــة تحــت طائلــة عــدم قبــول 
شــكايته، مــا لــم يكــن مســتفيدا مــن المســاعدة القضائيــة )المــادة 95 مــن قانــون المســطرة 
الجنائيــة(، وبعــد إيــداع المبلــغ المالــي يقــوم قاضــي التحقيــق بتبليــغ الشــكاية إلــى النيابــة 
العامــة لتقديــم ملتمســاتها التــي لا يمكــن أن تتضمــن ملتمســات بعــدم إجــراء تحقيــق، إلا 
إذا كانــت الوقائــع المعروضــة لا تســتوجب قانونــا إجــراء المتابعــة لوجــود أســباب تمــس 
الدعــوى العموميــة، أو إذا كانــت الوقائــع لا تقبــل أي تكييــف جرمــي حتــى لــو افتــرض وجودهــا 
القابــل للتحقيــق، كمــا يمكــن للنيابــة العامــة، فــي حالــة  النــوع  لــم تكــن الجريمــة مــن  أو 
تقديــم شــكاية لا تدعمهــا أســباب كافيــة أو لا تبررهــا المســتندات المقدمــة، أن تلتمــس 
مــن قاضــي التحقيــق فتــح تحقيــق مؤقــت حــول أي شــخص قــد يكشــف عنــه البحــث، يمكــن 
لقاضــي التحقيــق فــي هــذه الحالــة أن يســتمع إلــى الشــخص أو الأشــخاص المشــار إليهــم 
فــي الشــكاية بصفتهــم شــهودا، مــع مراعــاة المــادة 118 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة 
واطــاع الشــهود علــى مقتضياتهــا، وذلــك إلــى أن يتــم توجيــه التهــم، أو عنــد الاقتضــاء تقديــم 

ــدة ضــد شــخص معيــن. ملتمســات جدي
بعــد إيــداع النيابــة العامــة لملتمســها ســواء تضمــن ملتمســا بفتــح تحقيــق  	
أو عــدم فتحــه، اتخــذ قاضــي التحقيــق بنــاء علــى مــا يتوفــر عليــه مــن معطيــات فــي 
الشــكاية المباشــرة،  وبعــد اطلاعــه علــى ملتمــس النيابــة العامــة إمــا أمــرا بفتــح 
تحقيــق واســتدعاء الأطــراف للاســتماع إليهــم، أو أمــرا بعــدم فتــح تحقيــق يتــم تبيلغــه 
الغرفــة  أمــام  فيــه  الطعــن  لهــم  يحــق  الذيــن  العامــة  والنيابــة  ودفاعــه  للمشــتكي 

الجنحيــة.
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وفي هذه الحالة يقوم قاضي التحقيق بمجموعة من الإجراءات، أهمها: 	

الاستماع للمتضرر: 
مــن بيــن أهــم الإجــراءات التــي يقــوم بهــا قاضــي التحقيــق للوصــول الــى الحقيقــة هــي  	
ــر قــدر مــن العناصــر  ــة اســتخراج أكب الاســتماع للمتضــرر مــن جريمــة التعذيــب، وذلــك بغاي
التعذيــب  طريقــة  كمعرفــة  للحقيقــة،  الوصــول  فــي  تفيــد  أن  يمكــن  التــي  والمعلومــات 
ووســائله وأســبابه ووصــف الأشــخاص الذيــن قامــوا بارتكابــه ووصــف مــكان الجريمــة، وقــد 
مكــن قانــون المســطرة الجنائيــة للمتضــرر مجموعــة مــن الحقــوق بقصــد الحفــاظ علــى 

مصالحــه أثنــاء مباشــرة التحقيــق فــي جريمــة التعذيــب.

الانتصــاب  فــي  بحقــه  التعذيــب  جريمــة  مــن  المتضــرر  الضحيــة  إشــعار  ويتعيــن  	
كمطالــب بالحــق المدنــي أمــام قاضــي التحقيــق أو هيئــة الحكــم، وكــذا إشــعاره بالحقــوق التــي 

القانــون. لــه  يخولهــا 

ــا أن يســتعين  ــذي نصــب نفســه بكيفيــة صحيحــة قانون ــي ال ويمكــن للطــرف المدن 	
لتصريحاتــه. اســتماع  أول  فــي  البــدء  بمجــرد  بمحــام 

ولا يجــوز ســماع الطــرف المدنــي والمتهــم أو مواجهتهمــا إلا بحضــور محامــي كل  	
منهمــا أو بعــد اســتدعاء هــؤلاء المحاميــن بصفــة قانونيــة، مــا لــم يتنــازل أحــد الطرفيــن أو 

الدفــاع. مــؤازرة  عــن  كلاهمــا صراحــة 

ويجــب علــى قاضــي التحقيــق أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار الخصوصيــة التــي تكتســيها  	
قضايــا التعذيــب بالنظــر للصدمــة والآثــار النفســية التــي يخلفهــا التعذيــب، وهــذا يتطلــب مــن 
ــد مــن ســرعة البديهــة ليحصــل علــى المعلومــات التــي مــن  قاضــي التحقيــق التحلــي بالمزي

شــأنها مســاعدته للوصــول إلــى الحقيقــة. 

• الانتقال والتفتيش والحجز: 
يمكــن لقاضــي التحقيــق طبقــا للمــادة 99 ومــا يليهــا مــن قانــون المســطرة الجنائيــة  	
أن ينتقــل إلــى أي مــكان لإجــراء المعاينــات المفيــدة أو للقيــام بتفتيــش قصــد الوصــول الــى 
الحقيقــة، ويشــعر بذلــك النيابــة العامــة التــي لممثلهــا الخيــار فــي مرافقتــه، ويجــري التفتيــش 
فــي جميــع الأماكــن التــي قــد يعثــر فيهــا على أشــياء يكون اكتشــافها مفيدا لإظهــار الحقيقة، 

ويجــب علــى الفــور إحصــاء المحجــوز ووضــع الأختــام عليــه.
كمــا يمكــن لقاضــي التحقيــق بعــد إخبــار النيابــة العامــة بمحكمتــه وبالمحكمــة التــي  	
ســينتقل إلــى دائــرة نفوذهــا، أن ينتقــل قصــد القيــام بإجــراءات التحقيــق خــارج نفــوذ المحكمــة 

التــي يمــارس فيهــا مهامــه إذا اســتلزمت ذلــك متطلبــات التحقيــق.

الاستماع للشهود
للشــهود/ضحايا  بالاســتماع  تتعلــق  أحــكام  علــى  إســطنبول  بروتوكــول  يحتــوي  	

: التعذيــب1 
ــي  ــه والت ــي يعانيهــا الأفــراد مــن جرائ ــب والصدمــة الت ــا التعذي نظــرا لطبيعــة قضاي 	
ــرا مــا تتركهــم بشــعور مدمــر بالضعــف والعجــز، يصبــح مــن الأهميــة بمــكان أن تتجلــى  كثي
الشــهود  ومــع  للتعذيــب  أنــه ضحيــة  المدعــى  الشــخص  مــع  التعامــل  فــي  الحساســية 
الآخريــن. ويجــب علــى الدولــة حمايــة الأشــخاص المدعــى أهنم من ضحايا التعذيب والشــهود 
وأســرهم مــن العنــف أو التهديــد بالعنــف أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الترهيــب بســبب 
التحقيــق. ويجــب علــى المحققيــن إعــام الشــهود بعواقــب مشــاركتهم فــي التحقيــق وبمــا 

قــد يمســهم مــن أي تطــورات تســتجد فــي القضيــة.

1 - أنظر على سبيل المثال الفقرتين 88 و 89.
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ينبغــي مــن بدايــة الأمــر إعــام الشــخص المدعــى أنــه ضحيــة، حيثمــا أمكــن ذلــك،  	
بطبيعــة الإجــراءات وبالســبب فــي طلــب شــهادته ومــا إذا كانــت الأدلــة التــي ســيقدمها قــد 
تســتخدم وبــأي كيفيــة. وينبغــي أن يوضــح المحققــون للشــخص أي الأجــزاء مــن التحقيــق 
ويكــون  بالكتمــان.  محاطــا  ســيظل  الأجــزاء  وأي  المعلنــة  المعلومــات  مــن  ســيصبح 
للشــخص الحــق فــي رفــض التعــاون مــع التحقيــق كلــه أو مــع أجــزاء منــه. وينبغــي بــذل غايــة 

مــا يســتطاع مــن الجهــد للتوافــق مــع جدولــه الزمنــي ورغباتــه.
ينــص إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن المبــادئ الأساســية لتوفيــر العدالــة لضحايــا  	
الإجــراءات  اســتجابة  ينبغــي تســهيل  أنــه  علــى   1 الســلطة  اســتعمال  الجريمــة وإســاءة 

يلــي: مــا  بإتبــاع  الضحايــا  لاحتياجــات  والإداريــة  القضائيــة 
أ( تعريــف الضحايــا بدورهــم وبنطــاق الإجــراءات وتوقيتهــا وســيرها، وبالطريقــة التــي 
يبــت بهــا فــي قضاياهــم، ولا ســيما حيــث كان الأمــر يتعلــق بجرائــم خطيــرة وحيثمــا 

ــوا هــذه المعلومــات؛ طلب
ب( إتاحــة الفرصــة لعــرض وجهــات نظــر الضحايــا وأوجــه قلقهــم وأخذهــا فــي الاعتبــار 
فــي المراحــل المناســبة مــن الإجــراءات القضائيــة، حيثمــا تكــون مصالحهــم عرضــة 
للتأثــر وذلــك دون إجحــاف بالمتهميــن وبمــا يتمشــى ونظــام القضــاء الجنائــي الوطنــي 

ذي الصلــة؛
ج( توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل الإجراءات القانونية؛

وحمايــة  حــد  أدنــى  إلــى  الضحايــا  إزعــاج  مــن  الإقــال  إلــى  ترمــى  تدابيــر  اتخــاذ  د( 
أســرهم  ســامة  عــن  فضــا  ســامتهم  وضمــان  الاقتضــاء،  عنــد  خصوصياتهــم، 

والانتقــام؛ التخويــف  مــن  لصالحهــم  المتقدميــن  والشــهود 
هـــ( تجنــب التأخيــر الــذي لا لــزوم لــه فــي البــت فــي القضايــا وتنفيــذ الأوامــر أو الأحــكام 

التــي تقضــى بمنــح تعويضــات للضحايــا.

أكــد المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي بالتعذيــب فــي تقريــره الأخيــر  2  	
على الحواجز التي يواجهها ضحايا التعذيب في المشاركة في الإجراءات الجنائية:

"يلاحــظ أيضــا علــى نطــاق واســع أن الإجــراءات القانونيــة، بمــا فــي ذلــك إجــراءات  	
التحقيــق والإجــراءات القضائيــة، ولا ســيما الإجــراءات القانونيــة الجنائيــة، يمكــن أن تشــكل 
حواجــز خطيــرة أمــام المشــاركة الهادفــة لضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة، الذيــن قــد 
يعانــون مــن صدمــات نفســية خطيــرة. فعلــى ســبيل المثــال، كثيــرا مــا يتــردد ضحايــا العنــف 
الجنســي فــي الإفصــاح عــن تجربتهــم حتــى فــي البيئــات العلاجيــة، ومــع ذلــك قــد يضطــرون 
إلــى ذلــك أو يتوقــع منهــم القيــام بذلــك عندمــا يســتجوبهم محققــون أو قضــاة، قــد لا 
يجــرون لهــم هــذه الاســتجوابات إلا مــرة واحــدة يتخدونهــا أساســا لتوجيــه الاتهــام وإصــدار 
الأحــكام القضائيــة. كمــا أن آثــار الصدمــة علــى الذاكــرة والتذكــر والإدلاء بالشــهادات مــا زالــت 
غيــر مفهومــة علــى نطــاق واســع، وغالبًــا مــا تبنــي الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي إجــراءات 
التحقيــق والإجــراءات القضائيــة توقعــات غيــر واقعية بشــأن التفاصيل التي يجب أن يتذكرها 
الضحايــا والطريقــة التــي يجــب أن يتبعوهــا فــي ســرد قصتهــم. فعلــى ســبيل المثــال، غالبًــا 
ــر القضــاة تبلــد التعبيــر، الــذي قــد يعنــي الانفصــال عــن الواقــع، علــى أنــه افتقــار إلــى  مــا يُفسِّ
المصداقيــة، أو قــد يربطــون ربطــا غيــر صحيــح بيــن عــدم الاتســاق فــي التفاصيــل البســيطة 
والكــذب. والتشــكيك فــي شــهادة الضحايــا فــي مثــل هــذه الظــروف لا يحرمهــم مــن إمكانيــة 
الإنتصــاف الفعــال فحســب، بــل يمكــن أن ينــزل بهــم صدمــة نفســية شــديدة وأن يتســبب 

فــي إعــادة إيذاءهــم.

1 - اعتمدته الجمعية العامة بموجب القرار رقم 40/34، بتاريخ 29 نونبر 1985.

2 - الفقرتــان 60-59 مــن التقريــر المؤقــت للمقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، 
نيلــس ميلتــزر )A/76/168)، 16 يوليــو 2021.
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... هنــاك أســباب أخــرى تفســر عــزوف الناجيــن أو عجزهــم عــن إبــاغ نظــام العدالــة  	
الجنائيــة بتجاربهــم، بمــا فــي ذلــك عــدم الثقــة فــي ســلطات الدولــة، والخــوف مــن الانتقــام، 
والاعتقــاد بــأن المســاءلة القانونيــة بطيئــة وغيــر ناجحــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، أو لا تســتجيب 
للاحتياجــات العاجلــة للناجيــن، مثــل الســامة والدعــم المــادي. ومــن الصعــب جــدًا تخفيــف 
هــذه العوائــق المفروضــة بحكــم الواقــع والتــي تحــول دون مشــاركة الضحايــا، وتتطلــب 

إصلاحًــا هيكليًــا مجديــا".
	 يقــوم قاضــي التحقيــق، طبقــا للمــادة 117 ومــا يليهــا مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، 
إذا دعــت ضــرورة البحــث ذلــك، باســتدعاء أي شــخص يــرى فائــدة لســماع شــهادته قصــد 
الحضــور أمامــه، بواســطة أحــد أعــوان القــوة العموميــة أو بواســطة الأعــوان القضائييــن أو 
برســالة مضمونــة أو بالطريقــة الإداريــة، كمــا يمكنهــم الحضــور بمحــض إرادتهــم. ويتعيــن 
علــى الشــخص الــذي تــم اســتدعاؤه لســماعه بصفتــه شــاهدا، أن يحضــر ويــؤدي اليميــن 
القانونيــة عنــد الاقتضــاء، وأن يدلــي بشــهادته، وذلــك تحــت طائلــة العقوبــات المقــررة فــي 

القانــون.
ويتــم الاســتماع إلــى كل شــاهد علــى حــدة مــن طــرف قاضــي التحقيــق بمســاعدة  	

شــاهد. كل  بتصريــح  محضــرا  ويحــرر  المتهــم،  حضــور  وبــدون  كاتبــه 
ويطلــب مــن الشــهود، قبــل ســماع شــهادتهم حــول الوقائــع، أن يبينــوا أســماءهم  	
وعنــد  ســكناهم،  ومحــل  ومهنتهــم  العائليــة  وحالتهــم  وســنهم  والشــخصية  العائليــة 
الاقتضــاء قبيلتهــم والفخــذة التــي ينتمــون إليهــا ومــا يربطهــم بالأطــراف مــن قرابــة أو 
مصاهــرة ودرجــة هــذه العلاقــة إن وجــدت، ومــا إذا كانــوا يعملــون تحــت إمــرة أحــد الأطــراف 
أو هــم مــن فاقــدي الأهليــة، وينــص فــي المحضــر علــى هــذه الأســئلة والأجوبــة عنهــا، ويجــوز 
أن تتلــى علــى الشــهود المقتضيــات الجنائيــة المتعلقــة بالمعاقبــة علــى شــهادة الــزور.

ويــؤدي كل شــاهد طبقــا للمــادة 123 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة بعــد ذلــك  	
اليميــن حســب الصيغــة التالية:»أقســم باللــه العظيــم علــى أن أشــهد بــدون حقــد ولا خــوف، 
وأن أقــول الحــق كل الحــق وأن لا أشــهد إلا بالحــق« وإذا تعلــق الأمــر بشــهادة القاصريــن 
ــة  الذيــن لــم يبلغــوا الثامنــة عشــرة مــن عمرهــم وكــذا الأشــخاص المحكــوم عليهــم بعقوب

جنائيــة فإنهــا تــؤدى دون يميــن، ويعفــى أصــول المتهــم وفروعــه وزوجــه مــن أدائهــا.
وبعــد أداء الشــهادة التــي تتمحــور حــول واقعــة التعذيــب، يدعــى الشــاهد إلــى قــراءة  	
نصهــا كمــا نقلــت عنــه، فــإن تمســك بمــا صــرح بــه، يطلــب منــه التوقيــع وتذييــل كل صفحــة 
علــى حــدة، وإذا كان الشــاهد أميــا، يتلــو عليــه كاتــب الضبــط نــص الشــهادة ثــم يضــع الشــاهد 
بصمتــه علــى كل صفحــة بــدلا مــن تذييــل الصفحــات والتوقيــع عليهــا، وإذا رفــض الشــاهد 
التوقيــع أو وضــع البصمــة أو تعــذر عليــه ذلــك، نــص عليــه فــي المحضــر، ويوقــع القاضــي 

ــه. والكاتــب علــى كل صفحــة، وكذلــك الترجمــان إن تمــت الاســتعانة ب
يجــري  وأن  الشــاهد  يســتجوب  أن  التحقيــق  لقاضــي  يمكــن  ذلــك  إلــى  بالإضافــة  	
مواجهــة بينــه وبيــن شــهود آخريــن أو المتهميــن بحضــور دفاعهــم مــا لــم يتنازلــوا عــن ذلــك 
صراحــة، وأن يقــوم بإشــراكهم فــي كل تشــخيص للجريمــة و فــي كل العمليــات المفيــدة 

الحقيقــة. لإظهــار 
وفــي حالــة إذا لــم يحضــر الشــاهد بعــد توصلــه بالاســتدعاء الأول يوجــه إليه اســتدعاء  	
ثــان، إمــا برســالة مضمونــة مــع إشــعار بالاســتلام أو باســتدعاء بلــغ بصفة قانونية بواســطة 
عــون للتبليــغ أو عــون قضائــي أو بطريقــة إداريــة فــاذا بقــي دون جــدوى، جــاز لقاضــي التحقيــق 
بنــاء علــى ملتمســات النيابــة العامــة، أن يجبــره علــى الحضــور بواســطة القــوة العموميــة وأن 

يصــدر فــي حقــه أمــراً بــأداء غرامــة تتــراوح بيــن 1.200 و 12.000 درهــم.
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غيــر أنــه إذا حضــر الشــاهد فيمــا بعــد وقدم اعتــذاراً أو مبرراً، فيمكــن لقاضي التحقيق  	
بنــاء علــى ذلــك إعفــاءه مــن الغرامــة كليــا أو جزئيــا بعــد تقديــم ملتمــس النيابــة العامــة.
ويمكــن بنــاء علــى ملتمســات النيابــة العامــة إصــدار نفــس العقوبــة علــى الشــاهد  	
الــذي يمتنــع رغــم حضــوره مــن أداء اليميــن أومــن الإدلاء بشــهادته، ويمكــن إعفــاؤه مــن 

التحقيــق. انتهــاء  قبــل  امتناعــه  عــن  عــدل  إذا  جزئيــاً  أو  كليــاً  الغرامــة 
وتصــدر العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة بموجــب أمــر قضائــي غيــر قابــل  	

الجنائيــة. المســطرة  قانــون  مــن   128 للفصــل  طبقــا  وذلــك  طعــن  لأي 
ــه يعاقــب بالحبــس مــن شــهر  ــى أن ــون عل وقــد نصــت المــادة 130 مــن نفــس القان 	
إلــى ثلاثــة أشــهر وبغرامــة مــن 1.200 إلــى 10.000 درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط 
كل شــخص صــرح علانيــة بأنــه يعــرف مرتكــب جنايــة أو جنحــة ورفــض الجــواب علــى الأســئلة 

الموجهــة إليــه فــي هــذا الصــدد مــن قاضــي التحقيــق.
ــرة القضائيــة لقاضــي التحقيــق وادعــى تعــذر حضــوره  وإذا كان الشــاهد يقيــم بالدائ 	
أمامــه، فــإن قاضــي التحقيــق ينتقــل لســماع شــهادته أو يصــدر لهــذه الغايــة إنابــة قضائيــة 

بعــده.  189 المــادة  فــي  المنصــوص عليــه  للشــكل  وفقــا 

استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير
 	 يقــوم قاضــي التحقيــق بإصــدار أوامــر بالحضــور فــي حــق المشــتبه فيهــم والذيــن 
وردت أســماؤهم فــي المطالبــة بإجــراء تحقيــق مــا لــم يتــم تقديمهــم إليــه مباشــرة بعــد 
اســتنطاقهم مــن طــرف النيابــة العامــة، ويقــوم فــي مرحلة أولــى باســتنطاقهم ابتدائيا طبقا 
للمــادة 134 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي تنــص علــى أنــه يطلــب قاضــي التحقيــق مــن 
المتهــم بمجــرد مثولــه الأول أمامــه بيــان اســمه العائلــي والشــخصي ونســبه وتاريــخ ومــكان 
ــم يشــعر القاضــي  ــة، ث ــه وســوابقه القضائي ــه ومــكان إقامت ــة ومهنت ــه العائلي ــه وحالت ولادت
المتهــم فــورا بحقــه فــي اختيــار محــام، فــإن لــم يســتعمل حقــه فــي الاختيــار عيــن لــه قاضــي 
التحقيــق بنــاء علــى طلبــه محاميــا ليــؤازره، وينــص علــى ذلــك فــي المحضــر، ويحــق للمحامــي 
أن يحضــر الاســتنطاق المتعلــق بالتحقيــق فــي هويــة المتهــم، ثــم يبيــن قاضــي التحقيــق 
للمتهــم الأفعــال المنســوبة إليــه ويشــعره بأنــه حــر فــي عــدم الإدلاء بــأي تصريــح، ويشــار إلــى 

ذلــك فــي المحضــر ويعيــن التاريــخ المخصــص لجلســة الاســتنطاق التفصيلــي.
عــاوة علــى ذلــك، ينبــه القاضــي المتهــم إلــى وجــوب إخبــاره بــكل تغييــر فــي عنوانــه،  	

المحكمــة. نفــوذ  دائــرة  فــي  معــه  للمخابــرة  محــا  يختــار  أن  للمتهــم  ويمكــن 
إذا طالبــت النيابــة العامــة فــي ملتمســها بفتــح التحقيــق بإصــدار أمــر بإيــداع المتهــم  	
فــي الســجن،  فــإن الأمــر لا يخــرج عــن حالتيــن، إمــا أن يصــدر قاضــي التحقيــق أمــره بإيــداع 
ــأى قاضــي التحقيــق أن لا داعــي للاســتجابة لهــذا  المتهــم أو المتهميــن بالســجن، أو إذا ارت
الطلــب، فإنــه يجــب عليــه إصــدار أمــر معلــل بذلــك داخــل أربــع وعشــرين ســاعة، يبلغــه فــوراً 

إلــى النيابــة العامــة التــي يحــق لهــا اســتئنافه أمــام الغرفــة الجنحيــة.
كمــا يمكــن لقاضــي التحقيــق أن يصــدر حســب الأحــوال أمــراً بالإحضــار أو أمــرا بإلقــاء  	
القبــض بعــد أخــذ رأي النيابــة العامــة إذا كان المتهــم فــي حالــة فــرار أو مقيمــا خــارج أراضــي 
المملكــة كمــا يمكنــه لضــرورة البحــث الأمــر بإغــاق الحــدود وســحب جــواز الســفر لضمــان 
عــدم فــرار المتهــم طيلــة فتــرة البحــث. ويحــق لــه أيضــا تحديــد كفالــة ماليــة أو شــخصية 
لضمــان حضــور المتهــم أو وضعــه تحــت المراقبــة القضائيــة لمــدة شــهرين قابلــة للتجديــد 
خمــس مــرات، مــع إخضاعــه لأحــد التدابيــر القضائيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 161 مــن 

ق م ج ومــن بينهــا :
- عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛

- عــدم التغيــب عــن المنــزل أو الســكن المحــدد مــن طــرف قاضــي التحقيــق إلا وفــق 
الشــروط والأســباب التــي يحددهــا القاضــي المذكــور؛
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- عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق؛
- إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعينة؛

قاضــي  طــرف  مــن  المعينــة  والســلطات  المصالــح  أمــام  دوريــة  بصفــة  التقــدم   -
التحقيــق؛

- الاســتجابة للاســتدعاءات الموجهــة إلــى الخاضــع للمراقبــة مــن أيــة ســلطة أو أي 
شــخص مؤهــل معيــن مــن طــرف القاضــي؛

- الخضــوع لتدابيــر المراقبــة المتعلقــة بالنشــاط المهنــي أو حــول مثابرتــه علــى تعليــم 
معيــن؛

- إغلاق الحدود؛
أو  الضبــط،  لكتابــة  إمــا  الســفر  جــواز  بهويتــه لاســيما  المتعلقــة  الوثائــق  تقديــم   -

وصــل؛ مقابــل  الملكــي  الــدرك  أو  الشــرطة  لمصلحــة 
-المنــع مــن الاتصــال ببعــض الأشــخاص المحدديــن علــى وجــه الخصــوص مــن طــرف 

قاضــي التحقيــق؛
- إيــداع كفالــة ماليــة يحــدد قاضــي التحقيــق مبلغهــا وأجــل أدائهــا، مــع الأخــذ بعيــن 

الاعتبــار الحالــة الماديــة للمعنــي بالأمــر؛
- عدم حيازة الأسلحة وتسليمها إلى المصالح الأمنية المختصة مقابل وصل؛

-تقديــم ضمانــات شــخصية أو عينيــة يحددهــا قاضــي التحقيــق تســتهدف ضمــان 
الضحيــة؛ حقــوق 

قانــون  مــن   135 للمــادة  طبقــا  التحقيــق  لقاضــي  يجــوز  أنــه  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  	
المســطرة الجنائيــة بالرغــم مــن مقتضيــات المــادة 134، أن يقــوم فــوراً بإجــراء أي اســتجواب 
أو مواجهــة إذا دعــت لذلــك حالــة الاســتعجال الناتجــة إمــا عــن ظــروف شــاهد يهــدده خطــر 

الاندثــار. وإمــا لأن علامــات موجــودة أصبحــت علــى وشــك  المــوت، 
لهــؤلاء  الاســتماع  يتــم  للمتهميــن،  التفصيلــي  الاســتنطاق  جلســة  تحديــد  بعــد  	
بحضــور دفاعهــم ويتــم اســتنطاقهم والبحــث معهــم حــول المنســوب إليهــم ومواجهتهــم 
بوســائل الاثبــات المتوفــرة وكــذا إمكانيــة مواجهتهــم مــع الغيــر خاصــة الطــرف المشــتكي 
والشــهود وكــذا الأمــر باجــراء خبــرة طبيــة علــى الضحيــة والقيــام بــأي إجــراء يــراه قاضــي 

الحقيقــة. إلــى  للوصــول  التحقيــق مفيــدا 

الأمر بإجراء خبرة طبية على ضحية التعذيب
• يتخــذ قاضــي التحقيــق قــرارا بإجــراء خبــرة طبيــة علــى الضحيــة إمــا تلقائيــا وإمــا بطلــب 
مــن النيابــة العامــة أو مــن الأطــراف ودفاعهــم للتأكــد مــن مــدى تعــرض المتهــم لأحــد 
ــراء القضائييــن مــا  ــرا مســجلا بجــدول الخب ــة خبي ــواع التعذيــب، ويعيــن لهــذه الغاي أن
عــدا إذا تعــذر ذلــك. وفــي هــذه الحالــة، يــؤدي الخبيــر اليميــن المنصــوص عليهــا فــي 

المــادة 345 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة أمــام قاضــي التحقيــق؛
• يوضــح قاضــي التحقيــق مهمــة الخبيــر التــي كلــف بهــا فــي فحــص المعنــي بالأمــر 
فحصــا دقيقــا، وتحديــد أســباب الآثــار الباديــة عليــه ومصدرهــا إن كانــت ظاهــرة، أمــا اذا 
لــم تكــن ظاهــرة فتحــدد المهمــة فــي فحــص الضحيــة وتحديــد إن كان هــذا الأخيــر قــد 

تعــرض لأي نــوع مــن أنــواع التعذيــب، ويحــدد لــه أجــا لإنجــاز المهمــة؛
• بعــد صــدور قــرار بإجــراء خبــرة يتــم تبليغــه إلــى النيابــة العامــة والأطــراف، ويشــار 
فــي التبليــغ إلــى اســم الخبيــر وصفتــه، ويضمــن فيــه نــص المهمــة التــي كلــف بهــا، ولا 

ــرة الطعــن بالاســتئناف )المــادة 196 مــن ق م ج(؛ ــل القــرار الصــادر بإجــراء الخب يقب
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• وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه يمكــن لقاضــي التحقيــق، أن يصــدر عنــد الضــرورة قــراراً معلــا 
يأمــر فيــه الخبيــر المعيــن بــأن يشــرع فــورا فــي إنجــاز المعاينــات أو العمليــات التــي لهــا 

طابــع الاســتعجال وذلــك طبقــا للمــادة 197 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛
ــه فــي أي  ــره بتطــور عمليات ــه باتصــال مــع قاضــي التحقيــق ويخب ــر مهمت • ينجــز الخبي

وقــت وحيــن لتمكينــه مــن اتخــاذ كل الإجــراءات المفيــدة؛
يمكــن للخبيــر المكلــف بفحــص المتهــم أن يلقــي عليــه الأســئلة الضروريــة لإنجــاز  	

مهمتــه؛
• يحــرر الخبيــر المعيــن عنــد انتهــاء عمليــات الخبــرة تقريــرا يتضمــن وصــف العمليــات 
التــي قــام بهــا ونتائجهــا. ويجــب عليــه أن يشــهد بكونــه أنجــز شــخصيا العمليــات التــي 

عهــد إليــه بهــا أو بكونــه قــام بمراقبتهــا ثــم يوقــع علــى تقريــره؛
• يقــوم قاضــي التحقيــق باســتدعاء الأطــراف لاطلاعهــم علــى اســتنتاجات الخبيــر، 
ولتلقــي تصريحاتهــم ويحــدد لهــم الأجــل الــذي يمكــن لهــم خلالــه إبــداء ملاحظاتهــم أو 
تقديــم طلباتهــم، خاصــة بقصــد إجــراء خبــرة تكميليــة أو خبــرة مضــادة. ويحــق للأطراف 

الحصــول علــى نســخة مــن تقريــر الخبيــر؛
• إذا تعــدد الخبــراء المعينــون وحــدث أن اختلفــت آراؤهــم أو كانــت لهــم تحفظــات فــي 
شــأن النتائــج المشــتركة، يبيــن كل واحــد منهــم رأيــه فــي التقريــر المشــترك مــع إبــداء 

تحفظاتــه المعللــة.

حماية الضحايا والشهود والخبراء
تنــص المــادة 13 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب علــى أن للأفــراد الحــق فــي تقديــم  	
شــكوى إلــى الســلطات المختصــة، وعلــى أن تتخــذ الدولــة خطــوات لحمايــة مقــدم الشــكوى 
والشــهود ضــد الانتقــام، وتنطبــق هــذه المــادة أيضــا علــى أعمــال المعاملــة القاســية أو 

المهينــة. أو  اللاإنســانية 

يوضح بروتوكول إسطنبول كذلك المميزات الخاصة بحماية الشهود 1 :

والشــهود،  ضحايــا،  أهنم  المدعــى  الأشــخاص  حمايــة  عــن  مســؤولة  الدولــة  إن  	
وأســرهم مــن العنــف أو التهديــد بالعنــف أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الترهيــب بســبب 
التحقيــق. ويجــب تنحيــة كل مــن يحتمــل أن يكــون متورطــا فــي التعذيــب عــن أي منصــب 
ينطــوي بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى ممارســة نفــوذ أو ســلطة علــى الشــاكين أو 
الشــهود أو أســرهم فضــا عــن القائميــن بالتحقيــق أنفســهم. ويجــب أن يولــي المحققــون 
باســتمرار الاعتبــار الواجــب لأثــر التحقيــق علــى ســامة الشــخص مدعــي التعذيــب والشــهود 

الآخريــن.
ومــن الأســاليب المقترحــة لتوفيــر قــدر مــن الأمــان لمــن تجــر ى معهــم المقابــات،  	
بمــن فيهــم الأســرى فــي البلــدان المشــتبكة فــي نــزاع، تســجيل هويــة الأشــخاص الذيــن 
تتــم زيــارهتم والاحتفــاظ هبا فــي مــكان آمــن لكــي يتســنى للمحققيــن العــودة لزيــارهتم فــي 
وقــت لاحــق والاطمئنــان علــى ســامتهم. ويجــب الســماح للمحققيــن بالتحــدث بحريــة وعلــى 
انفــراد مــع أي شــخص أو مــع جميــع الأشــخاص وبالعــودة إلــى زيــارة نفــس الأشــخاص عنــد 
الحاجــة )ومــن هنــا ضــرورة حفــظ بيانــات هويــة الأشــخاص الذيــن تتــم مقابلتهــم(. إن هــذه 
الشــروط ليســت مقبولــة فــي جميــع البلــدان، وقــد يجــد المحققــون عنــاء فــي التوصــل إلــى 
ضمانــات مماثلــة. وفــي الحــالات التــي يرجــح فيهــا تعــرض الشــهود لخطر بســبب شــهادهتم 
ينبغــي أن يســعى المحقــق إلــى إثبــات حقيقــة الوضــع بالاســتناد إلــى أنــواع أخــرى مــن الأدلــة.
إلــى  بالقيــاس  المســجونين  حالــة  فــي  أشــد  يكــون  للخطــر  التعــرض  احتمــال  إن  	
الأشــخاص غيــر المحتجزيــن. واســتجابات المســجونين قــد تتبايــن بتبايــن الحــالات. فقــد 

1 - أنظر الفقرات 97-95 من بروتوكول إسطنبول.
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يُعــرّض المســجونون أنفســهم عــن غيــر قصــد فــي بعــض الحــالات لخطــر أشــد باندفاعهــم 
فــي تصويــر الوضــع ظنــا منهــم أن وجــود محقــق "مــن الخــارج" يكفل فــي ذاته الحمايــة الكافية 
لهــم، وقــد لا يكــون الأمــر كذلــك فــي الواقــع. وفــي حــالات أخــرى قــد يجــد المحقــق نفســه 
أمــام "جــدار مــن الصمــت"، حيــث يكــون المســجونون فــي حالــة خــوف بالــغ إلــى حــد يمنعهــم 
مــن الثقــة بــأي إنســان حتــى لــو عرضــت عليهــم فرصــة الحديــث علــى انفــراد. وفــي مثــل هــذه 
الحالــة قــد يلــزم بــدء التحقيــق ب "مقابــات جماعيــة" للتمكــن مــن شــرح نطــاق ومقصــد 
التحقيــق بوضــوح ثــم إتاحــة الفرصــة لإجــراء مقابــات تتــم علــى انفــراد مــع الراغبيــن فــي 
الــكلام. وإذا كان الخــوف، عــن حــق أو باطــل، مــن خطــر الانتقــام علــى أشــده، قــد يلــزم مقابلــة 
جميــع المســجونين فــي مــكان الحجــز الواحــد لكــي يتعــذر تركيــز العيــون علــى شــخص واحــد 
بذاتــه. وعندمــا يكــون التحقيــق مؤديــا إلــى ملاحقــة قضائيــة أو إلــى ســاحة أخــرى مخصصــة 
للكشــف العلنــي عــن الحقيقــة، ينبغــي أن يوصــي المحقــق بتدابيــر لمنــع التســبب فــي أي ضرر 
للشــخص المدعــى أنــه ضحيــة للتعذيــب، وذلــك بوســائل مــن قبيــل حــذف الأســماء وغيرهــا 
مــن المعلومــات التــي تكشــف عــن هويــة الشــخص مــن الســجلات العامــة، أو إتاحــة الفرصــة 
للشــخص لــإدلاء بشــهادته مــن خــال حيــل تبديــل الشــكل أو الصــوت أو عــن طريــق دائــرة 
تلفزيونيــة مغلقــة. ويجــب أن تتســق التدابيــر التــي تتخــذ مــن هــذا القبيــل مــع ضــرورة صــون 

حقــوق المتهــم.
الجنائيــة  المســطرة  قانــون  أفــرد  فقــد  الدوليــة،  المعاييــر  هــذه  مــع  وانســجاما  	
مجموعــة مــن الضمانــات لفائــدة الضحايــا والشــهود والخبــراء لحمايتهــم مــن العواقــب 

لهــا. يتعرضــون  قــد  التــي 
وبذلــك يحــق للشــاهد أو الخبيــر فــي قضيــة التعذيــب، إذا مــا كانــت هنــاك أســباب  	
ــاة  ــه أو ســامته الجســدية أو مصالحــه الأساســية أو حي ــة مــن شــأنها أن تعــرض حيات جدي
ــه أو ســامتهم الجســدية أو مصالحهــم الأساســية للخطــر أو لضــرر  أفــراد أســرته أو أقارب
ــه، أن يطلــب مــن قاضــي التحقيــق تطبيــق  مــادي أو معنــوي إذا مــا أدلــى بشــهادته أو إفادت

أحــد الإجــراءات التاليــة:
- وضــع رقــم هاتفــي خــاص بالشــرطة القضائيــة رهــن إشــارة الشــاهد أو الخبيــر الــذي 
يكــون قــد أدلــى بشــهادته أو إفادتــه، حتــى يتمكــن مــن إفادتهــا بالســرعة اللازمــة إزاء أي 

فعــل يهــدد ســامته أو ســامة أســرته أو أقاربــه؛
- إخضــاع الهواتــف التــي يســتخدمها الشــاهد أو الخبيــر لرقابــة الســلطات المختصــة 

بعــد موافقــة المعنــي بالأمــر كتابــة ضمانــا لحمايتــه؛
- توفيــر حمايــة جســدية للشــاهد أو الخبيــر مــن طــرف القــوة العموميــة بشــكل يحــول 

دون تعــرض الشــاهد أو الخبيــر أو أحــد أفــراد أســرته أو أقاربــه للخطــر.
يتخــذ قاضــي التحقيــق تدابيــر الحمايــة الكفيلــة بتأميــن ســامة الضحيــة أو أفــراد  	
أســرته أو أقاربــه أو ممتلكاتــه مــن كل ضــرر قــد يتعــرض لــه جــراء تقديــم شــكايته، ومــن 
بيــن التدابيــر التــي وضعهــا قانــون المســطرة الجنائيــة، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 

بيــن يــدي قاضــي التحقيــق لتوفيــر الحمايــة للضحيــة نجــد مــا يلــي:
- وضــع رقــم هاتفــي خــاص بالشــرطة القضائيــة أو بالمصالــح الأمنيــة رهــن إشــارة 

الضحيــة يمكنــه الاتصــال بــه فــي أي وقــت لطلــب الحمايــة؛
- تأمين حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛

- تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
وقــد منــح القانــون المذكــور لقاضــي التحقيــق، بقــرار معلــل، صلاحيــة اتخــاذ أي تدبيــر  	
آخــر لتحقيــق الحمايــة الفعليــة لمســتحقها متــى كانــت التدابيــر المنصــوص عليها غيــر كافية.
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بطلان إجراءات التحقيق:
أقــر قانــون المســطرة الجنائيــة إجــراء مســطريا فــي غايــة الأهميــة يتجلــى في ســلوك  	
مســطرة البطــان، وهــذا يشــكل ضمانــة أساســية مــن أجــل ضمــان مشــروعية الإجــراءات 

التــي يقــوم بهــا قاضــي التحقيــق.
134 و135 مــن قانــون  وفــي هــذا الصــدد، فــإن عــدم احتــرام مقتضيــات المادتيــن  	
139 المتعلقــة بحضــور  المســطرة الجنائيــة المنظمتيــن للاســتنطاق الابتدائــي والمــادة 
المنظمــة  و101  و62  و60   59 والمــواد  والمواجهــات،  الاســتنطاقات  أثنــاء  المحامــي 
للتفتيشــات، يترتــب عنــه بطــان الإجــراء المعيــب والإجــراءات المواليــة لــه، مــع تقديــر مــدى 

الاســتئناف. بمحكمــة  الجنحيــة  الغرفــة  طــرف  مــن  البطــان  هــذا 
ويحيــل قاضــي التحقيــق، أي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق إذا ظهــر لــه أنــه معــرض  	
للبطــان، إلــى الغرفــة الجنحيــة للبــت فيــه بعــد استشــارة النيابــة العامــة وإخبــار المتهــم 

المدنــي. والطــرف 
كمــا يحــق للنيابــة العامــة أو للمتهــم أو للطــرف المدنــي، إذا ظهــر لهــم أن إجــراء  	
مشــوبا بالبطــان قــذ اتخــذ، أن يطلــب مــن قاضــي التحقيــق أن يوجــه ملــف الدعــوى إلــى 
النيابــة العامــة لإحالتــه إلــى الغرفــة الجنحيــة بمحكمــة الاســتئناف رفقــة الطلــب الــذي يبينــون 

فيــه أســباب البطــان خــال خمســة أيــام.
وتقــرر الغرفــة الجنحيــة مــا إذا كان يجــب أن يقتصــر البطــان علــى الإجــراء المقصــود  	

بعضــا.  أو  كلا  اللاحقــة  للإجــراءات  يمتــد  أو  فقــط 
كمــا يترتــب البطــان عــن خــرق المقتضيــات الجوهريــة للمســطرة إذا كانــت نتيجتهــا  	

الأطــراف. مــن  طــرف  لــكل  الدفــاع  بحقــوق  المســاس 
وتســحب مــن ملــف التحقيــق وثائــق الإجــراءات التــي أبطلــت وتحفــظ فــي كتابــة  	
الضبــط بمحكمــة الاســتئناف، ويمنــع الرجــوع إليهــا لاســتخلاص أدلــة ضــد الأطــراف فــي 

والمحاميــن. القضــاة  حــق  فــي  تأديبيــة  متابعــات  طائلــة  تحــت  الدعــوى، 
وبعــد اســتكمال إجــراءات التحقيــق فــي جريمــة التعذيــب وجمــع الأدلــة والتحــري عــن  	
الحقيقــة، يقــوم قاضــي التحقيــق بإصــدار قــرار بالاطــاع إلــى النيابــة العامة لتقديم ملتمســها 
النهائــي طبقــا للمــادة 214 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، والتــي يتعيــن عليهــا أن تضعــه 

لــدى مكتــب التحقيــق داخــل أجــل 8 أيــام مــن تاريــخ توصلهــا بقــرار بالاطــاع.

بعــد توصــل قاضــي التحقيــق بالملتمــس النهائــي للنيابــة العامــة يقــوم  	
بإصــدار أوامــر تختلــف باختــاف مــا توصــل اليــه مــن خــال البحــث والتحــري، 

التاليــة: الحــالات  عــن  تخــرج  أن  يمكــن  لا  والتــي 

الأمر بعدم الاختصاص 	
إذا ارتــأى قاضــي التحقيــق أن الأفعــال ليســت مــن اختصاصــه، يصــدر أمــرا بعــدم  	
الاختصــاص طبقــا للمــادة 215 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة، ويحيــل داخــل أجــل ثمانيــة 
أيــام ابتــداء مــن صــدور هــذا الأمــر ملــف القضيــة إلــى النيابــة العامــة، وتحتفــظ إجــراءات 

القانونــي. بأثرهــا  المنجــزة  والتحقيــق  المتابعــة 

الأمر بعدم المتابعة 	
يصــدر قاضــي التحقيــق أمــراً بعــدم المتابعة، طبقا للمادة 216 من قانون المســطرة  	
الجنائيــة، إذا تبيــن لــه أن الأفعــال لا تخضــع للقانــون الجنائــي أو لــم تعــد خاضعــة لــه، أو أنــه 
ليســت هنــاك أدلــة كافيــة ضــد المتهــم، أو أن الفاعــل ظــل مجهــولًا. ويبــت فــي نفــس الوقــت 
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فــي شــأن رد الأشــياء المحجــوزة، ويصفــي صوائــر الدعــوى، ويمكــن أن يحكــم علــى المطالــب 
بالحــق المدنــي بالمصاريــف كلًا أو بعضــاً، غيــر أنــه يمكــن إعفــاءه إذا كان حســن النيــة من أداء 
هــذه المصاريــف، بموجــب مقــرر خــاص معلــل، مالــم يكــن هــو الــذي أقــام الدعــوى العموميــة.
الحالــة يفــرج حــالًا عــن المتهميــن المعتقليــن مالــم يكونــوا معتقليــن  فــي هــذه  	
لســبب آخــر رغــم اســتئناف النيابــة العامــة، وينتهــي مفعــول الأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة 

ئيــة. القضا
بالإضافــة إلــى ذلــك يمكــن لقاضــي التحقيــق أن يأمــر بنشــر القرار بعــدم المتابعة كلياً  	
أو جزئيــاً بنــاء علــى طلــب الشــخص المعنــي أو بطلــب مــن النيابــة العامــة بصحيفــة أو عــدة 
صحــف، ويحــدد القاضــي البيانــات القابلــة للنشــر، ويقبــل هــذا القــرار الطعــن أمــام الغرفــة 
222 و223 مــن قانــون المســطرة  الجنحيــة وفقــاً للشــروط المشــار إليهــا فــي المادتيــن 

الجنائيــة.

الأمر بالإحالة 	
يصــدر قاضــي التحقيــق أمــراً بإحالــة المتهــم علــى المحكمــة المختصــة لمحاكمتــه  	
طبقــا للقانــون اذا تبيــن لــه وجــود أدلــة كافيــة علــى ارتــكاب المتهــم لجريمــة التعذيــب، ويبــت 
فــي شــأن الاعتقــال الاحتياطــي والأمــر بالوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة، ويحيــل ملــف 
القضيــة علــى وكيــل الملــك مــن أجــل الاســتدعاء طبقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه قانونــا.
ويجــب أن تتضمــن الأوامــر أعــاه اســم المتهــم العائلــي والشــخصي ونســبه وتاريــخ  	
ومحــل ولادتــه والقبيلــة التــي ينتمــي إليهــا ومحــل ســكناه ومهنتــه وكــذا الوصــف القانونــي 
للفعــل المنســوب للمتهــم، والأســباب التــي مــن شــأنها أن تدعــم وجــود أدلــة كافيــة أو عــدم 

وجودهــا. 
ويجوز لقاضي التحقيق أيضا إصدار أوامر بعدم المتابعة جزئيا. 	

ــه توجــه إلــى محامــي المتهــم ومحامــي  وطبقــا للمــادة 220 مــن نفــس القانــون فإن 	
الطــرف المدنــي خــال الأربــع والعشــرين ســاعة المواليــة لصــدور كل أمــر قضائــي رســالة 
والطــرف  المتهــم  ويشــعر  التحقيــق،  قاضــي  عــن  الصــادر  بالأمــر  مضمونــة لإشــعارهما 
المدنــي طبقــا لنفــس الكيفيــات وضمــن نفــس الآجــال بالأوامــر القضائيــة بانتهــاء التحقيــق، 

التــي يمكــن اســتئنافها. وبالأوامــر 

إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة
أســس قانــون المســطرة الجنائيــة لمبــدأ عــدم جــواز متابعــة المتهــم إذا صــدر أمــر  	

متابعتــه. بعــدم 
غيــر أنــه إذا ظهــرت أدلــة جديــدة، كشــهادة الشــهود والمســتندات والمحاضــر التــي  	
لــم يكــن فــي الإمــكان عرضهــا علــى قاضــي التحقيــق لدراســتها، والتــي مــن طبيعتهــا إمــا أن 
تعــزز الأدلــة التــي تبيــن أنهــا جــد ضعيفــة، وإمــا أن تعطــي للأفعــال تطــورات مفيــدة لإظهــار 
الحقيقــة، فإنــه يمكــن لقاضــي التحقيــق إعــادة التحقيــق مــن جديــد وإن كان قــد ســبق لــه أن 
أصــدر أمــرا بعــدم المتابعــة، وذلــك طبقــا للمــادة 228 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة ومــا 
ــرر لالتمــاس إعــادة التحقيــق  ــة العامــة أن تقــرر مــا إذا كان هنــاك مب يليهــا، كمــا يحــق للنياب

ــة جديــدة. بســبب ظهــور أدل



96

 مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة



97

 مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

المحاكمة و جبر الضرر

المحور الثاني: 
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تلتــزم اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبة القاســية  	
أو الإنســانية أو المهنيــة، الأطــراف بمقاضــاة أي شــخص يزعــم أنــه مــارس التعذيــب،  حيــث 
يمكــن أحــد الأهــداف الرئيســية للاشــفائية فــي مناهضــة التعذيــب بشــتى أشــكاله  وصــوره 
وكــذا ضمــان عــدم الإفــات مــن العقــاب، وبالتالــي فإنــه محاكمــة مرتكبــي التعذيــب وســوء 
ــى جريمــة اللتعذيــب1. ــة عل ــزام بإقامــة ولايتهــا القضائي ــة للالت ــة هــو نتيجــة طبيعي المعامل

ولايقتصــر واجــب المحاكمــة علــى عنصــر الــردع وضمــان عــدم الافــات مــن العقــاب  	
فقــط، وإنمــا يلــزم فــي مقابــل ذلــك، ضمــان تعويــض عــادل ومنصــف لضحايــا التعذيــب، حيث 
يعتبــر الحــق فــي التعويــض الجانــب الأساســي للحــق فــي الإنصــاف وجبــر الضــرر، ويشــمل 
هــذا الحــق العديــد  مــن المشــتمات ســيتم التطــرق إليهــا بشــكل مفصــل فــي هــذا المحــور 

مــن الدليــل.

1 - جمعية الوقاية من التعذيب apt، الدليل التشريعي لمناهضة التعذيب، ص56.
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واجب المحاكمة

المبدأ الأول: 
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يعد مبدأ محاكمة أو مقاضاة الأشــخاص المتورطين 
فــي جرائــم التعذيــب مــن بيــن أهــم المبــادئ التــي أكدت 
عليهــا الاتفاقيــة باعتبارهــا الضامــن الأساســي لعــدم 
إفــات الجنــاة مــن العقــاب، كمــا أكــدت علــى ضــرورة 
الأشــخاص  لجميــع  العادلــة  المحاكمــة  ضمــان 
المشــار  الأفعــال  لإحــدى  ارتكابهــم  فــي  المشــتبه 
الاتفاقيــة، وهــي ضمانــات  مــن   4 المــادة  فــي  إليهــا 
عامــة مكفولــة لــكل المشــتبه فــي مخالفتهــم لأحــكام 

القانــون الجنائــي.
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•  مناهضة التعذيب خلال مرحلتي المحاكمة وتنفيذ العقوبة

أولا: مرحلة المحاكمة 	
والتزامــا  الإنســان  حقــوق  مبــادئ  بعالميــة  منهــا  إيمانــا  المغربيــة  المملكــة  إن  	
بهــا كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميــا، مــا فتئــت تبــادر إلــى اتخــاذ جميــع التدابيــر القانونيــة 
والمؤسســاتية الراميــة إلــى ترســيخ ثقافــة حقــوق الإنســان ونبــذ التعذيــب بجميــع أشــكاله 
وصــوره، ويتعــزز هــذا الالتــزام الملمــوس بإشــاعة ثقافــة حقــوق الإنســان واتخــاذ التدابيــر 

المملكــة. أقاليــم  فــي جميــع  بهــا وحمايتهــا  والنهــوض  ترســيخها  اجــل  مــن  المناســبة 
يعتبــر حفــظ كرامــة الإنســان وســامته الجســدية والنفســية بالمغــرب حقــا لا يتجــزأ  	
وغيــر قابــل للتصــرف فيــه، يســتفيد منــه جميــع الأفــراد ضــد كل أشــكال التســلط والإيــذاء 
أو  اللاإنســانية  الأعمــال  هــذه  مكوناتهــا  بجميــع  المملكــة  وتمنــع  درجتــه،  بلغــت  مهمــا 
المهينــة. ويكفــل القانــون لــكل فــرد الحمايــة مــن أي تعســف قــد يصــدر عــن الموظفيــن 
الرســميين أو المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن مــن شــأنه أن يحــط مــن كرامتــه أو يهــدد ســامته 

ولــو لــم يصــل حــد التعذيــب.

• المعايير النموذجية للمحاكمة في قضايا التعذيب

ــا مــن ســوء المعاملــة أو التخويــف اللذيــن قــد ينتجــان  ــة المشــتكين والضحاي • حماي
عــن شــكاواهم، وإبلاغهــم بتقــدم هــذه الشــكاوى ونتائجهــا، وتمكينهــم مــن ممارســة 

حقهــم فــي الانتصــاف القضائــي والمشــاركة فــي الإجــراءات؛

• المادة 7:
1. تقــوم الدولــة الطــرف التــي يوجــد فــي الإقليــم الخاضــع لولايتهــا القضائيــة شــخص 
يدعــى ارتكابــه لأي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 4 فــي الحــالات التــي 
تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على ســلطاتها المختصة بقصد تقديم الشــخص 

للمحاكمــة، إذا لــم تقــم بتســليمه .

2.تتخــذ هــذه الســلطات قرارهــا بنفــس الأســلوب الــذي تتبعــه فــي حالــة ارتــكاب 
أيــة جريمــة عاديــة ذات طبيعــة خطيــرة بموجــب قانــون تلــك الدولــة، وفــي الحــالات 
المشــار اليهــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 5 ينبغــي ألا تكــون معاييــر الأدلــة المطلوبــة 
ــأي حــال مــن الأحــوال أقــل صرامــة مــن تلــك التــي تنطبــق فــي  ــة ب للمقاضــاة والإدان

الحــالات المشــار اليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 5.

3.تكفــل المعاملــة العادلــة فــي جميــع مراحــل الاجــراءات القانونيــة لأي شــخص تتخــذ 
ضــده تلــك الاجــراءات فيمــا يتعلــق بــأي مــن الجرائــم المشــار اليهــا فــي المــادة 4."

أ - الإطار الدولي

ب - الإطار الوطني
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الملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب بمناســبة نظرهــا فــي 
التقريــر الــدوري الرابــع للمغــرب:

• ينبغــي أن تكفــل الدولــة الطــرف علــى وجــه الســرعة إجــراء تحقيــق فعــال ونزيــه بشــأن 
جميــع مزاعــم التعذيــب وإســاءة المعاملــة، وملاحقــة مرتكبيهــا قضائيــاً وإدانتهــم 
بأحــكام تتناســب مــع جســامة أفعالهــم، وفقــاً لمــا تنــص عليــه المــادة 4 مــن الاتفاقيــة.
• التحقيــق بفعاليــة واســتقلالية فــي جميــع حــوادث الوفــاة والانتحــار ومحاولــة الانتحــار 
وأعمــال العنــف فــي الســجون، وعنــد وجــود مســؤولية جنائيــة، فــرض عقوبــة تناســب 

خطــورة الجريمــة؛
• تجميــع وتقديــم بيانــات إحصائيــة مُصنَّفــة بحســب عمــر الضحايــا ونــوع جنســهم 
المتعلقــة  البيانــات  ســيما  ولا  الوطنــي،  المســتوى  علــى  الاتفاقيــة  تطبيــق  لرصــد 
بالشــكاوى والتحقيقــات والملاحقــات القضائيــة والإدانــات المتصلــة بأفعــال التعذيب 

ــون؛ ــى موظفــي إنفــاذ القان ــي تُعــزى إل ــة الت وســوء المعامل
• توســيع صلاحيــات قاضــي تطبيــق العقوبــة بشــكل يســمح لــه بمراقبــة فعليــة وتتبع 

تنفيــذ العقوبــات وصحــة هــذا التنفيذ؛
ذلــك  فــي  بمــا  الجبــر،  فــي  نافــذ  بحــق  المعاملــة  التعذيــب وســوء  يتمتــع ضحايــا  	
حصولهــم علــى تعويــض منصــف وكاف وإعــادة تأهيلهــم. وينبغــي أن تقــدم الدولــة الطــرف 
معلومــات عــن عــدد طلبــات تدابيــر الجبــر والتعويــض، وعــدد الطلبــات التــي وافقــت عليهــا 
المحاكــم، فضــاً عــن المبالــغ التــي حكمــت المحاكــم بدفعهــا فــي كل قضيــة. وبالإضافــة 
إلــى ذلــك، ينبغــي أن تقــدم الدولــة الطــرف معلومــات عــن أيــة برامــج لجبــر الضــرر، بمــا فــي 
ذلــك معالجــة الصدمــات النفســية وغيرهــا مــن أشــكال إعــادة التأهيــل المقدمــة إلــى ضحايــا 

التعذيــب وســوء المعاملــة.

• تقنيات الاستماع للضحايا أثناء مرحلة المحاكمة
أثنــاء الاســتماع للضحايــا فــي قضايــا التعذيــب يجــب أن نأخــذ بعيــن الاعتبــار عنصرين  	

أساســيين:
1.ضرورة الحصول على تصريحات منتجة، دقيقة، مفصلة وموثوق بها؛

2. احترام احتياجات الشخص المستمع إليه.

• المعارف والمهارات المفترضة 
إجــراءات  خــال  التعذيــب  فــي قضايــا  للضحايــا  ناجــع و فعــال  اســتماع  لضمــان  	
والمهــارات  المعــارف  مــن  فــي مجموعــة  القاضــي متحكمــا  يكــون  أن  ينبغــي  المحاكمــة 

: أهمهــا

المعارف 
والمهارات 
المفترضة 

المعرفة بالاختلافات 
الثقافية

ذاكرة جيدة

الخبرة في التعامل 
مع هذا النوع من 

الحالات

 القدرة على الاستماع

 القدرة على إعادة 
الصياغة

 التحكم في تقنيات 
التواصل
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الاستعداد للجلسة والتحضير الجيد لعملية الاستماع للضحية: 	
	 عنــد معالجــة إحــدى ملفــات ذات الصلــة بجرائــم تعذيــب و لضمــان نجــاح عمليــة 
الاســتماع لضحايــا هــذا النــوع مــن الإجــرام، ينبغــي التحضيــر لمثــل هــذه الإجــراءات، لا ســيما 
إذا كان رئيــس الجلســة المنــوط بــه عمليــة الاســتماع حديــث العهــد فــي هــذا النــوع مــن 

الملفــات.
• الاطــاع الدقيــق والمفصــل علــى الملــف والاطــاع علــى جميــع الوثائــق والمحاضــر  	
والتصريحــات والإجــراءات علمــا أن الاطــاع المســبق يمكــن قاضــي النيابــة العامــة ورئيــس 
الهيئــة مــن التحكــم فــي الجلســة، وبالتالــي يجنــب المحكمــة الأمــر بإجــراءات لا فائــدة منهــا، 
ويســاعد رئيــس الهيئــة علــى طــرح الأســئلة المناســبة علــى الأطــراف والشــهود وبالتالــي 
فــإن هــذا الأمــر يســاهم خلــق نــوع مــن النجاعــة والفعاليــة فــي تدبيــر الملفــات وكــذا فــي عقلنة 

ù.ــاء الجلســة واقتصــاد الزمــن المخصــص للملــف أثن
ويبقــى مــن المفيــد جــدا وضــع ورقــة مرفقــة بالملــف -ســواء بالنســبة لقاضــي الحكــم  	
أو النيابــة العامــة- بمثابــة ملخــص بــكل ملــف يســجل بهــا المســائل المهمــة والنقــاط التــي 

يتعيــن إيلائهــا الأهميــة اللازمــة؛
ــوازل المدرجــة بالجلســة ســواء  ــة المرتبطــة بالن • مراجعــة وضبــط المــواد القانوني 	
ــة فــي الجلســة،  تلــك المتعلقــة بالمســطرة أو بالموضــوع حتــى يتســنى مناقشــتها بأريحي

إبانهــا؛ فــي  بهــا  المتعلقــة  الطلبــات والدفــوع  والــرد علــى 
• التحقــق مــن مــدى إنجــاز الإجــراءات المأمــور بهــا فــي الجلســة الســابقة، وهــذا الأمــر  	
ينطبــق علــى قاضــي الرئاســة وقاضــي النيابــة العامــة خصوصــا عندمــا تكلفــه المحكمــة 
بإنجــاز إجــراءات معينــة إذ قــد تكلــف الهيئــة القضائيــة النيابــة العامــة بإنجــاز إجــراءات معينــة 
فــي جلســة مــا، مــن قبيــل اســتدعاء طــرف معيــن أو إحضــار شــاهد. لــذا يتعيــن علــى القضــاة 
الحــرص علــى مــدى تنفيــذ الإجــراءات فــي إبانهــا، ويعتبــر تقصيــرا مــن طــرف رئيــس الهيئــة 
أو قاضــي النيابــة العامــة تأخيــر الملــف لتاريــخ لاحــق بســبب عــدم إنجــاز الإجــراء المأمــور أو 
التقصيــر فــي تتبــع تنفيــذه مــه الجهــات المعنيــة كالشــرطة القضائيــة أو كتابــة الضبــط أو 

المفوضيــن القضائييــن أو الخبــراء ...
• الهــدف مــن الاســتماع للضحيــة: مــن الأهميــة بمــكان تحديــد أهــداف واضحــة لهــذا 

النــوع مــن الإجــراءات.

• مــكان المقابلــة: ينبغــي أن يحــرض رئيــس الجلســة أن يكــون المــكان مريحــا قــدر 
احتمــال  مــن  ويقلــل  الكاملــة  والثقــة  بالخصوصيــة  كبيــرا  شــعورا  ويوفــر  الإمــكان 
التنصــت والانتقــام، ويتعيــن ســؤال هــذا الأخيــر عمــا إذا كان يشــعر بالراحــة والأمــان.

و عليــه، يمكــن لرئيــس الجلســة و كلمــا اقتضــت مصلحــة الضحيــة أن يأمــر بجعــل  	
ســرية.  الجلســة 

• مراحل عملية الاستماع:
المرحلة الأولى 	 

• خــال هــذه المرحلــة يتــم إخبــار المســتمع إليــه باســم مخاطبــه وصفتــه ومقــر عملــه 
ــي ينتمــي إليهــا والأدوار المنوطــة بهــا  والغــرض مــن الإجــراء وباختصــاص الجهــة الت
إطــار  فــي  بهــا  المدلــى  التصريحــات  اســتعمال  وبإمكانيــة  اختصاصاتهــا،  وحــدود 
القانــون، ومــن الضــروري أن شــرح مــا يمكــن القيــام بــه بوضــوح وعــدم تقديــم وعــود أو 

آمــال زائفــة؛
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الإدلاء  فــي  المطلقــة  بحريتــه  البدايــة  فــي  إليــه  المســتمع  الشــخص  إشــعار   •
بعــض  اســتعمال  علــى  التحفــظ  فــي  وبحقــه  مناســبة  يراهــا  التــي  بالتصريحــات 

المقابلــة؛ وســرية  المعلومــات 
• استفسار الشخص المستمع إليه عن التدابير التي يقترحها لضمان أمنه؛

• طلــب رأي المســتمع إليــه حــول حضــور مترجــم عنــد الاقتضــاء والتســجيل الصوتــي 
للمقابلــة؛

• عنــد الاســتعانة بمترجــم يتعيــن إشــعار المســتمع إليــه بــأن المترجــم ملــزم بكتمــان 
الســر المهنــي تحــت طائلــة الجــزاء القانونــي.

مرحلة الأسئلة  	 

• مــن المفيــد أن تبــدأ المقابلــة بســؤال مفتــوح مثــل "مــا ذا وقــع؟" مــع حثــه منــذ الوهلــة 
الأولــى علــى ســرد قصتــه بتسلســل منطقي وزمنــي أيضا؛

• طــرح أســئلة دقيقــة وواضحــة ومحاولــة الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن التفاصيــل 
وتتبــع عمليــة تدوينهــا فــور الإدلاء بهــا مــن طــرف كاتــب الضبــط؛

• يجــب تحــري الحيــاد والتجــرد فــي طــرح الأســئلة و تفــادي الأســئلة الموجهــة التــي 
تقتــرح أجوبــة جاهــزة، و يتعيــن الحــرص علــى عــدم التأثيــر علــى محتــوى التصريحــات 

المدلــى بهــا مــن خــال طريقــة طــرح الســؤال مــن قبيــل: 

'' هل تعرضت لأحد أفعال التعذيب؟" 

" هل تعرضت لنوع من الإيذاء النفسي أو الجسدي أثناء الاعتقال؟ "
• يجــب تفــادي اســتعمال لائحــة أســئلة معــدة ســلفا، فقــد تفتقــد لبعــض العناصــر 
التــي عاشــها الضحيــة فعــا، إذ أن كل حالــة لهــا خصوصيتهــا التــي تنفــرد بهــا عــن 

حــالات مماثلــة؛
• يجــب تشــجيع المســتمع إليــه علــى اســتعمال المصطلحــات والعبــارات التــي يراهــا 

مناســبة؛
• استفسار الضحية حول وجود شهود أو وسائل تعزز تصريحاته؛

• يجب السماح لوجود لحظات صمت أثناء اللقاء؛
• مــن المهــم اختتــام عمليــة الاســتماع بســؤال مفتــوح مثــل '' هــل هنــاك شــيء آخــر 

تــود أن تضيفــه"؛
• الحــرص تدويــن الملاحظــات المناســبة حــول ســلوك الشــخص المســتمع إليــه أثنــاء 
عمليــة الاســتماع فــي مذكــرة خاصــة إمــا مــن طــرف رئيــس الجلســة أو تكليــف أحــد 

أعضــاء الهيئــة للقيــام بهــذه المهمــة؛
• يعتبــر التواصــل البصــري لرئيــس الجلســة مــع الشــخص المســتمع إليــه مســألة 
فــي غايــة الأهميــة وينبغــي إنشــاء علاقــة جيــدة مــع هــذا الأخيــر قائمــة أساســا علــى 
الثقــة والاحتــرام وينبغــي مراقبــة إحســاس الشــخص تجــاه المعلومــات التــي يســردها 

ومراقبــة الإشــارات غيــر اللفظيــة مثــل لغــة الجســد؛
• مــن المفيــد لتســهيل عمليــة توثيــق جميــع المعلومــات المدلــى بهــا و عــدم إغفال أي 
جــواب أو نقطــة مهمــة و إذا كان  لباقــي أعضــاء الهيئــة أي أســئلة  مــن المستحســن 
تأخيرهــا إلــى غايــة انتهــاء رئيــس الجلســة مــن طــرح الأســئلة التــي يراها مناســبة  تفاديا 
لخلــق أي ارتبــاك لــدى الشــخص المســتمع إليــه و المفيــد كذلــك أن يتولــى أحــد أعضــاء 
الهيئــة تدويــن التصريحــات التــي يدلــي بهــا الضحيــة بدقــة وتفصيــل لاعتمادهــا أثنــاء 

الاختــاء للمداولــة بالإضافــة لمحضــر الجلســة المحــرر مــن طــرف كاتــب الضبــط ؛
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• مــن المفيــد الاســتجابة لطلــب حضــور شــخص مــن الأغيــار لعمليــة الاســتماع إذا 
طلــب الضحيــة ذلــك مــع موافقــة الشــخص المطلــوب علــى عــدم التدخــل أثنــاء هــذه 

العمليــة؛
• يتعيــن الحــرص علــى أخــذ اســتراحة بيــن الفينــة والأخــرى أثنــاء عمليــة الاســتماع 

لاســيما إذا كانــت النازلــة معقــدة وتتضمــن تفاصيــل عــدة؛
• يجب إشــعار المســتمع إليه بضرورة التبليغ عن أي مضايقات أو تهديدات يتعرض 
لهــا بمناســبة إدلاء بتلــك التصريحــات دون تــردد ليتســنى اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمنــع 

هــذه الأعمــال وترتيــب الأثــار القانونيــة عنهــا.

• تقييم مصداقية المعلومات 
جديــر بالذكــر أن التناقــض فــي بعــض التصريحــات لا يعنــي حتمــا عــدم مصداقيــة  	
المصــرح، فالارتبــاك أو الخــوف أو عــدم فهــم الســؤال بشــكل صحيــح قــد يفضــي إلــى صــدور 

تبــدو متناقضــة. التــي  التصريحــات  النــوع مــن  هــذا 

• الاستماع إلى ضحية التعذيب كشاهد
نظــرا لكــون جريمــة التعذيــب تعــد مــن بيــن الجرائــم التــي يصعــب فــي بعــض الأحيــان  	
إثباتهــا فإنــه تبقــى تصريحــات وشــهادات الضحايــا مهمــة جــدا فــي مرحلــة المحاكمــة، ورغــم 
كــون المشــرع المغربــي لــم ينــص بشــكل صريــح علــى إمكانيــة اســتماع المحكمــة للضحيــة 
بصفتــه شــاهدا إلا أن العمــل القضائــي غالبــا مــا يســتند فــي ذلــك علــى مقتضيــات المــادة 
354 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي نصــت علــى مــا يلــي:"... غيــر أن الشــخص الــذي 
اســتمع إليــه بصفتــه شــاهدا بعــد أدائــه اليميــن، لا يمكــن بعــد ذلــك أن يتقــدم بصفتــه طرفــا 

مدنيــا".
ــون  ــع القان ــه: " لا يمن وفــي هــذا الإطــار، جــاء فــي إحــدى قــرارات محكمــة النقــض أن 	
ــه اليميــن القانونيــة، وللمحكمــة أن تأخــذ  الاســتماع للضحيــة بصفتــه شــاهدا شــريطة أدائ

معــا. الحالتيــن  فــي  ســائغ  بتعليــل  تطرحهــا  أن  أو  لفحواهــا  اطمأنــت  متــى  شــهادته 
والشــاهد المســتمع إليــه بهــذه الصفــة لا يخولــه بعــد ذلــك أن ينتصــب طرفــا مدنيــا،  	
فالأولويــة بالنســبة للضحيــة أن يســتمع إليــه كشــاهد وهــذه الصفــة لا تخولــه الانتصــاب 

طرفــا مدنيــا 1.

ثانيا: مرحلة تنفيذ العقوبة 
لا جــدال اليــوم فــي كــون مرحلــة التنفيــذ الزجري للأحكام الجنائيــة تحتل أهمية قصوى  	
تضاهــي مراحــل البحــث والمتابعــة والمحاكمــة، الأمــر الــذي يســتوجب أيضــا إحاطتهــا بــكل 
الضمانــات اللازمــة لحمايــة حريــات الأفــراد ضــد التحكــم والتعذيــب والمســاس بالكرامــة، إذ 
أن ضمانــات المحاكمــة العادلــة لا تقتصــر علــى مرحلتــي التجريــم والعقــاب، وإنمــا تمتــد أيضــا 
إلــى مرحلــة تنفيــذ العقوبــة لأن نطــاق الشــرعية يحتــوي كافــة مراحــل العمليــة الجنائيــة التــي 
ينبغــي إحاطــة كل حلقــة مــن حلقاتهــا بســياج منيــع مــن الضمانــات التــي تجعــل الفــرد فــي 

مأمــن مــن التعســف.
جوهــر  هــو  الضمانــات  مــن  بمزيــد  العقوبــة  تنفيــذ  عمليــة  إحاطــة  فــإن  وهكــذا،  	
المحاكمــة العادلــة علــى اعتبــار أن حمايــة حقــوق الإنســان فــي كنههــا تقتضــي أنســنة ظــروف 
الاعتقــال والحيلولــة دون تعــرض المحكــوم عليهــم للتعســف والتعذيــب والمعاملــة الحاطة 
بالكرامــة، وهــذا الأمــر هــو الضامــن الوحيــد للتــوازن بيــن حقــوق المحكــوم عليــه وحقــوق 

المجتمــع مــن جهــة، وبيــن ســامة الدولــة وأمــن المواطــن مــن جهــة أخــرى.

1 - قرار محكمة النقض عدد 1644/9 بتاريخ 11/11/20010 ملف عدد 10191/6/9/2010.
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ــة  ــادئ الكوني ــي وفــق المب ــاه المشــرع المغرب ــة يتبن ــذ العقوب ومفهــوم أنســنة تنفي 	
الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  رأســها  وعلــى  الدوليــة،  المنظومــة  كرســتها  التــي 
المكملــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  المدنيــة  بالحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة  والمواثيــق 
التعذيــب، والتــي  الســجناء واتفاقيــة مناهضــة  الدنيــا لمعاملــة  النموذجيــة  لــه والقواعــد 
تشــكل إطــارا للمرجعيــة الحقوقيــة التــي ارتكــزت عليهــا مجموعــة القانــون الجنائــي وقانــون 
المســطرة الجنائيــة والقانــون المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية خصوصــا 
وأن المملكــة المغربيــة صادقــت علــى تلــك المواثيــق والعهــود الدوليــة، وبالتالــي صــارت جــزء 

لا يتجــزأ مــن التشــريع الوطنــي.

ومــن بيــن أهــم التدابيــر الممكــن القيــام بهــا داخل المؤسســات العقابية  	
التعذيــب: جريمــة  مــن  للحــد 

• التكثيــف مــن تنظيــم الــدورات تكوينيــة والورشــات التدريبيــة لفائــدة المــوارد البشــرية 
العاملــة بالمندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج قصــد ضمــان تشــبعهم 
بمفاهيــم أنســنة العقوبــة وحثهــم علــى تفــادي أي فعــل مــن أفعــال التعذيــب الــذي 

قــد يعرضهــم للمســاءلة التأديبيــة والجنائيــة؛
• عدم احتجاز أي شخص وإيداعه السجن إلا بناء على مقرر قضائي يقضي بذلك؛

إطــار  فــي  العامــة  النيابــة  قضــاة  وبالأخــص  القضائيــة  الســلطات  علــى  يجــب  	
الســلطة التــي يملكونهــا فــي تحريــك المتابعــة الجنائيــة الحــرص علــى ترشــيد الاعتقــال 
الاحتياطــي تفاديــا لاكتظــاظ الســاكنة الســجنية وتحــول ظــروف المعتقليــن إلــى عامــل 

مــن عوامــل الألــم النفســي والجســدي؛
• ضــرورة الحــرص علــى تفعيــل مقتضيــات الفصــل 120 مــن مجموعــة القانــون الجنائــي 
والمتعلــق بمســطرة ضــم العقوبــات، وذلــك تحقيقــا للغــرض المتوخــى مــن العقوبــة 

الســالبة للحريــة وللحيلولــة دون اكتظــاظ المؤسســات الســجنية كذلــك؛
• يجــب فــور ولــوج المؤسســة الســجنية مــن قبــل المحكــوم عليــه معاينتــه مــن قبــل 
طبيــب المؤسســة الســجنية مــع الإشــارة إلــى ذلــك فــي الســجل الممســوك لذلــك 
الغــرض وفــي حــال كانــت عليــه آثــار عنــف أو أعــراض مرضيــة ظاهــرة فإنــه يتعيــن علــى 
مديــر المؤسســة الســجنية إخبــار النيابــة العامــة فــورا والعمــل علــى نقــل المعنــي 
بالأمــر لإجــراء فحــص طبــي شــرعي يقــوم بــه طبيــب مؤهــل لذلــك مــع إحاطــة النيابــة 
العامــة علمــا بنتيجــة الفحــص لترتيــب الآثــار القانونيــة فــي حــال ثبوت تعــرض المحكوم 

عليــه للتعذيــب أو العنــف؛
• الحــرص علــى أن يتــم تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة ســواء تعلــق الأمــر بالحبــس 
أو الســجن فــي ظــروف ملائمــة لصحــة وســامة المعتقليــن، وتبعــا لذلــك يتعيــن 
علــى المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج إيــاء العنايــة الكبــرى لصيانــة 
البنايــات المتخــذة كأماكــن للاعتقــال والحــرص علــى الســير الســليم للمؤسســات 
الســجنية وضبــط العمــل بداخلهــا علــى النحــو الــذي يســمح للأشــخاص المحكــوم 
عليهــم بممارســة حياتهــم الطبيعيــة والقيــام بســائر الأنشــطة الاجتماعيــة والثقافيــة 

والرياضيــة التــي تضمــن لهــم مســتقبلا الاندمــاج فــي المجتمــع؛
بإجــراء  الكفيلــة  الصحيــة  المرافــق  علــى  الســجنية  المؤسســات  توفــر  ضــرورة   •
الفحوصــات الطبيــة اللازمــة علــى الســجناء وتقديــم كل العلاجــات الضروريــة لهــم، مــع 
ــاء بالصحــة النفســية  عــدم الاقتصــار علــى الصحــة البدنيــة وإنمــا يتعيــن أيضــا الاعتن
للمحكــوم عليهــم للحيلولــة دون تأثيــر الفضــاء الســجني علــى عمليــة تأهيلهــم وإعــادة 

إدماجهــم؛
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التجهيــزات  بجميــع  الســجنية  للمؤسســات  التابعــة  المصحــات  تجهيــز  ضــرورة   •
الضروريــة علــى غــرار مــا هــو متوفــر بالمســتوصفات التابعــة للقطــاع العــام، إلــى جانــب 
تهييــئ محــات لتقديــم العلاجــات والأدويــة، مــع إخضــاع تلــك المصحــات للمراقبــة 
بشــكل دوري مــن قبــل لجنــة مختلطــة تضــم فــي تركيبتهــا إلــى جانــب ممثــل عــن وزارة 
• العــدل ووزارة الصحــة والمندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج ممثــا 
عــن الســلطة القضائيــة للوقــوف علــى ســير عمــل تلــك المرافــق وتوجيــه الملاحظــات 

الكفيلــة بتجويــد عملهــا؛
ــة فــي الهــواء الطلــق، وكــذا بحقهــم  • تمتيــع الســجناء بحقهــم فــي الفســحة اليومي
فــي ممارســة الأنشــطة الرياضيــة للحفــاظ علــى اســتقرارهم النفســي والجســدي أثناء 

قضــاء فتــرة العقوبــة الســالبة للحريــة؛
• ضــرورة مســك المؤسســات الســجنية لســجلات خاصــة بالمحكــوم عليهــم مــع 
عــن كل ســجين، وبالأخــص: هويتــه  الســجلات معلومــات مفصلــة  تضميــن هــذه 
الكاملــة، تاريــخ إيداعــه بالســجن، ومــدة العقوبــة، وهــل يتعلــق الأمــر بمــدان بمقتضــى 
حكــم نهائــي أم بمعتقــل احتياطــي، وبالمعلومــات المرتبطــة بحالتــه الصحيــة ولائحــة 
الأمــراض المزمنــة أو الخطيــرة التــي يعانــي منهــا، مــع الإشــارة إلــى جــل العلاجــات التــي 

يتلقاهــا داخــل المؤسســة...؛
• العــرض الــدوري علــى الأقــل مــرة كل ثلاثــة أشــهر لجميــع الســجناء علــى طبيــب 
نفســي لضمــان المواكبــة النفســية لهــم والحيلولــة دون تعرضهــم لأزمــات نفســية 
بمــدد  المحكومــون  للأشــخاص  بالنســبة  ولاســيما  العقوبــة  تنفيــذ  مرحلــة  خــال 

ســجنية طويلــة الأمــد؛
• تمكيــن الأشــخاص المحكــوم عليهــم الذيــن يقضــون عقوبــات ســالبة للحريــة مــن 

التواصــل مــع ذويهــم فــي ظــروف تحفــظ كرامتهــم وتضمــن ســرية المراســات؛
• تطبيقــا للمــادة 118 مــن القانــون المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية 
يتعيــن الســماح للســجناء المعتقليــن بشــراء المــؤن والأشــياء اللازمــة زيــادة علــى 
وجباتهــم الضروريــة مــا لــم يتــم حرمانهــم منهــا بمقتضــى إجــراء تأديبــي على إثــر مخالفة 

ارتكبوهــا داخــل المؤسســة؛
• يجــب علــى مــدراء المؤسســات الســجنية والعاملــون تحــت إمرتهــم الســماح لــكل 
معتقــل بحريــة ممارســة شــعائره الدينيــة والتوصــل بالصحــف والمجــات والكتــب 
الدينيــة وممارســة الأنشــطة الموازيــة الأخــرى التــي يرغــب فــي القيــام بهــا اســتنادا إلــى 
المــواد مــن 120 إلــى 122 مــن القانــون المنظــم للمؤسســات الســجنية والتــي تنــدرج 

فــي الفــرع المتعلــق بالعنايــة الروحيــة والفكريــة للســجناء؛
• ضــرورة اســتجابة مديــر المؤسســة الســجنية أو أي شــخص ينــوب عنــه لــكل طلــب 
فحــص طبــي يتقــدم بــه الشــخص المحكــوم عليــه مــن أجــل إثبــات مزاعمــه بشــأن 
التعــرض للتعذيــب علــى يــد موظفــي الســجن، وفــي هــذه الحالــة يتعيــن علــى مديــر 
المؤسســة الســجنية أو مــن يقــوم مقامــه إخبــار النيابــة العامــة بنتيجــة الفحــص 
وترتيــب كافــة الآثــار القانونيــة المرتبطــة بتفعيــل المســاءلة التأديبيــة والجنائيــة لــكل 

مــن ثبــت تورطــه فــي جريمــة التعذيــب؛ 
• ضــرورة العمــل علــى إطــاق ســراح كل معتقــل أو مــدان بعقوبــة ســالبة للحريــة 
أنهــى فتــرة محكوميتــه، وأيضــا كل مــن أمــرت الســلطة القضائيــة المختصــة بالإفــراج 
عنهــم بمقتضــى مقــرر قضائــي، وكــذا كل محكــوم عليــه تــم تمتيعــه بالعفــو أو الإفــراج 
المقيــد بشــروط مــن قبــل الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل ولــم يبقــى هنــاك أي 

ســند يبــرر اســتمرار اعتقالــه؛



108

 مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

المختصــة ســواء  القضائيــة  الجهــة  الســجنية  المؤسســة  • ضــرورة إشــعار مديــر 
ــة المحكمــة أو قاضــي  ــة العامــة أو قضــاء التحقيــق أو هيئ تعلــق الأمــر بقضــاء النياب
تطبيــق العقوبــات حســب الأحــوال بوفــاة أي شــخص معتقــل احتياطيــا أو مــدان 
بعقوبــة حبســية أو ســجنية، وكــدا إشــعار عائلتــه بذلــك، علــى أن يتــم فــي هــذه الحالــة 
الأمــر وجوبــا بإجــراء تشــريح طبــي يقــوم بــه طبيــب مؤهــل لممارســة الطــب الشــرعي 
قصــد العمــل علــى اســتجلاء ظــروف وأســباب الوفــاة مــع تقديــم تقريــر الخبــرة الطبيــة 
الشــرعية ومســتخرج مــن الملــف الطبــي الخــاص بالمعتقــل إلــى الجهــات القضائيــة 

ــر القانونــي المناســب؛ المختصــة لترتيــب الأث
• اعتبــار الوضــع فــي العزلــة إجــراء اســتثنائيا لا يلجــأ إليــه إلا فــي حالــة الضــرورة الأمنيــة 
القصــوى، وفــي هــذه الحالــة يتعيــن علــى طبيب المؤسســة الســجنية القيــام بالفحص 
الطبــي للموضــوع فــي العزلــة ثــاث مــرات كل أســبوع علــى الأقــل للنظــر فــي مــدى 
ملائمــة العزلــة لصحتــه الجســدية والنفســية ولــه أن يضــع لهــا حــدا علــى الفــور كلمــا 
ارتــأى أنهــا مضــرة بالســجين. هــذا مــع عــدم تجــاوز مــدة الوضــع فــي العزلــة مــدة شــهر 

علــى الأكثــر ضمانــا لصحــة الشــخص المتخــذ فــي حقــه هــذا التدبيــر؛
وتســيير  بتنظيــم  المتعلــق  القانــون  مــن   61 المــادة  مقتضيــات  إلــى  اســتنادا   •
المؤسســات الســجنية فإنــه فــي حالــة وضــع المحكــوم عليــه الــذي يقضــي عقوبــة 
ســالبة للحريــة بمؤسســة ســجنية مــا فــي زنزانــة التأديــب، وجــب عرضــه بدايــة علــى 
الفحــص الطبــي الــذي يقــوم بــه طبيــب المؤسســة الســجنية، كمــا يقــوم هــذا الأخيــر 
بزيارتــه مرتيــن كل أســبوع علــى الأقــل للنظــر الآثــار المترتبــة عــن الإجــراء التأديبــي ومدى 
مساســه بالصحــة الجســدية والنفســية ولــه أن يضــع لهــا حــدا علــى الفــور كلمــا ارتــأى 

أنهــا مضــرة بالســجين؛
الذكــر فإنــه يتعيــن عــدم حرمــان  إلــى نفــس المقتضــى الســالف  • أيضــا واســتنادا 
الســجين أثنــاء فتــرة وضعــه بزنزانــة التأديــب مــن حقــه فــي الاتصــال بمحاميــه أو أحــد 
ــة التأديــب كإجــراء  ــى عــدم انعــكاس الوضــع فــي زنزان ــه، كمــا يجــب الحــرص عل أقربائ
الخدمــات  جــودة  وكــذا  للســجين  المقدمــة  التغذيــة  وكميــة  طبيعــة  علــى  تهذيبــي 

الصحيــة المقدمــة لــه؛
• يجــب علــى مــدراء المؤسســات الســجنية وجــل العامليــن تحــت إشــرافهم الامتنــاع 
عــن اســتخدام وســائل القــوة كإجــراءات تأديبيــة فــي حــق المخالفيــن مــن الســجناء إلا 
عنــد الضــرورة القصــوى المتمثلــة فــي وقــوع أعمــال تمــرد أو شــغب، مــع الحــرص فــي 

هــذه الحالــة علــى التناســب بيــن القــوة المســتخدمة وحــدة التمــرد؛
• يجــب علــى العامليــن بالمؤسســات الســجنية عنــد تفتيــش الســجناء لســبب وجيــه 
ســواء تعلــق الأمــر بالتفتيــش الجســدي أو بتفتيــش الزنازيــن الامتنــاع عــن كل مــا 
مــن شــأنه المســاس بكرامتهــم وتفــادي القيــام بــأي فعــل مــن شــأنه أن يعرضهــم 
النســاء  تفتيــش  وعــدم  الخاصــة  الفئــات  حاجيــات  مراعــاة  مــع  والإذلال،  للمهانــة 

الســجينات إلا مــن طــرف امــرأة؛
بأمــن  المســاس  أو شــغب خطيــرة مــن شــأنها  أحــداث عنــف  فــي حالــة حــدوث   •
المؤسســة الســجنية وبســامة الســجناء فإنــه يتعيــن علــى مديــر المؤسســة أن 
يشــعر بذلــك فــورا وكيــل الملــك والســلطة المحليــة المختصــة والمنــدوب العــام 
لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج إعمــالا لمقتضيــات المــادة 71 مــن القانــون المتعلــق 
بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية، وفــي هــذه الحالــة يجــب عليــه اتخــاذ كل 
التدابيــر الأمنيــة الضروريــة لتفــادي تدهــور الأوضــاع دون اســتعمال القــوة المفرطــة 
تجــاه الســجناء المتمرديــن أو المشــاركين فــي أعمــال الشــغب والاكتفــاء بالســيطرة 

عليهــم فقــط؛
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داخــل  عمــل  أيــة  مــن  خطيــرة  أو  مزمنــة  بأمــراض  المصابيــن  الســجناء  إعفــاء   •
خطيــرة؛ صحيــة  مضاعفــات  لحــدوث  تفاديــا  الســجنية  المؤسســة 

ــاة اليوميــة للســجناء  ــر كل الوســائل الكفيلــة بتيســير الحي • يجــب الحــرص علــى توفي
ذوي الاحتياجــات الخاصــة وتفــادي أن تكــون إعاقتهــم حاجــزا أمــام اندماجهــم داخــل 

المؤسســة وعامــا مــن عوامــل الألــم الجســدي أو النفســي؛ 
• يجــب تفــادي اختــاط الســجناء الأصحــاء بغيرهــم مــن الســجناء المصابيــن بأمــراض 
معديــة وخطيــرة لتجنــب تفــادي العــدوى بيــن المحكــوم عليهــم وأيضــا لتجنــب اتخاذهــا 
كإجــراء تأديبــي تعســفي مــن قبــل المشــرفين علــى المؤسســات الســجنية علــى اعتبــار 
أن ذلــك يدخــل فــي خانــة جرائــم التعذيــب فــي الحالــة التــي يثبــت فيهــا علــم الفاعــل 
بالمــرض المعــدي وانصــراف نيتــه إلــى الإضــرار بصحــة الســجين المتخــذ فــي حقــه 

الإجــراء؛
الســجنية  للمؤسســات  المنظــم  القانــون  مــن   127 المــادة  لمقتضيــات  تفعيــا   •
وبغــرض حمايــة صحــة الســجناء والمعتقليــن فإنــه يتعيــن علــى مديــر المؤسســة 
الســجنية والســلطات الإداريــة المحليــة اتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة للوقايــة مــن 
الأوبئــة أو الأمــراض المعديــة ومحاربتهــا وخصوصــا مــا يرتبــط باستشــفاء المرضــى 

والحجــر الصحــي وتطهيــر المحــات والأمتعــة والأفرشــة؛
• يجــب تفــادي اختــاط الســجناء المعروفيــن بســلوكهم العنيــف داخــل المؤسســة 
العاهــات  ذوي  أو  الأحــداث  الســجناء  لاســيما  الســجناء  مــن  بغيرهــم  الســجنية 
والاحتياجــات الخاصــة وتجنــب اتخــاذ ذلــك بمثابــة إجــراء تأديبــي مــن قبــل المشــرفين 

علــى المؤسســات الســجنية؛
ــر المؤسســة الســجنية وجــل العامليــن معــه معاقبــة الســجناء أو  • يمنــع علــى مدي
اتخــاد أيــة إجــراءات تأديبيــة فــي حقهــم خــارج العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القانون 
المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية وفــي النظــام الداخلــي للمؤسســة؛
• يمنــع علــى موظفــي المؤسســات الســجنية اســتعمال القــوة تجــاه المعتقلين، وفي 
حالــة اللجــوء إلــى القــوة لصــد اعتــداء أو الدفــاع عــن النفــس ضــد أي هجــوم يمارســه 
ســجين متمــرد فإنــه يجــب أن ينحصــر اســتعمال القــوة فــي حــدود مــا هــو ضــروري 

للســيطرة علــى ذلــك الســجين المتمــرد والحــد مــن خطورتــه؛
• يحــق للســجين أو ذويــه تقديــم طلــب إلــى النيابــة العامــة قصــد الإذن للمؤسســة 
الســجنية بعرضــه علــى فحــص طبــي إمــا بغــرض الاستشــفاء أو مــن أجــل تأكيــد 
مزاعمــه بخصــوص التعــرض للتعذيــب، وفــي الحالــة التــي يقــدم فيهــا الطلــب إلــى 
مديــر المؤسســة الســجنية يتعيــن علــى هــذا الأخيــر إرســال الطلــب فــورا إلــى النيابــة 

العامــة المختصــة؛ 
• يتعيــن تفعيــل النصــوص القانونيــة فــي مجــال إشــراف النيابــة العامــة وقاضــي 
تطبيــق العقوبــات علــى زيــارة المؤسســات الســجنية ومراقبــة ظــروف الاعتقــال بهــا، 
مــع توســيع هامــش صلاحيــات قاضــي تطبيــق العقوبــات فــي مراقبــة ظــروف قضــاء 
العقوبــة واتخــاذ أي إجــراء مناســب يــروم تحســين ظــروف الســجين ويســاهم فــي 

إعــادة إدماجــه مســتقبلا؛
• يتعيــن تمكيــن المنظمــات الحقوقيــة والجمعيــات وكــذا أعضــاء الهيئــات الدينيــة 
وأعــوان التمثيــل الدبلوماســي أو القنصلــي مــن ولــوج المؤسســة الســجنية وزيــارة 
المســاعدة  وتطويــر  تقويــة  إلــى  تلــك  زيارتهــم  تهــدف  عندمــا  وذلــك  الســجناء، 
التربويــة المقدمــة لفائــدة الســجناء وتقديــم الدعــم الروحــي والمعنــوي والمــادي لهــم 
ولعائلاتهــم عنــد الاقتضــاء، وفــي هــذا انســجام تــام مــع أحــكام المــادة 84 مــن القانــون 

المتعلــق بتنظيــم وتســيير المؤسســات الســجنية؛



110

 مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

• الســماح للمعتقليــن فــي التقــدم بتظلماتهــم إلــى مديــر المؤسســة الســجنية أو إلــى 
المنــدوب العــام لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج والســلطات القضائيــة المختصــة 
ولجنــة المراقبــة الإقليميــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون المســطرة الجنائيــة، كمــا 
يجــب الســماح لهــم بتقديــم طلبــات الاســتماع إليهــم مــن طــرف الســلطات القضائيــة 
أو الإداريــة بمناســبة الزيــارات التفقديــة أو التفتيشــية التــي يقومــون بهــا، ويتعيــن علــى 
الجهــة التــي تســلمت الشــكاية دراســتها فــورا وإشــعار الســجين بمآلهــا داخــل أجــل 
شــهر مــن تاريــخ التوصــل واتخــاذ كل الإجــراءات الضروريــة مــع إعطــاء أولويــة أكبــر 
للشــكايات المســتعجلة وتلــك المرتبطــة بادعــاء التعــرض للتعذيــب أو المعاملــة 

القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة أو الحاطــة بالكرامــة؛
• يجــب علــى المشــرفين علــى المؤسســات الســجنية الحــرص علــى عــدم تــداول المــواد 
الســامة وباقــي الأدوات الخطيــرة التــي يمكــن أن تحــدث ضــررا جســديا أو عقليــا بنــزلاء 

المؤسســات المذكورة؛
• يجــب علــى مــدراء المؤسســات الســجنية الحــد مــن لجــوء المعتقليــن إلــى الإضــراب 
عــن الطعــام والحيلولــة دون وقوعــه، وإذا حــدث خــاف ذلــك فإنــه يتعيــن إشــعار 
ــة المختصــة  ــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج والســلطة القضائي المندوبي
ــة إذا تبيــن أن حياتــه أصبحــت معرضــة  ــار المعتقــل علــى التغذي فــورا كمــا يتعيــن إجب
ــى تعليمــات طبيــب  ــاء عل ــك بن ــم ذل ــى أن يت ــه عــن الطعــام، عل للخطــر بســبب إضراب

المؤسســة الســجنية وتحــت إمرتــه؛
• امتثــالا لمقتضيــات المــادة 132 مــن القانــون المتعلــق بتســيير وتنظيــم المؤسســات 
إخضــاع  يمنــع  فإنــه  الإنســانية،  وكرامتهــم  الســجناء  لآدميــة  ومراعــاة  الســجنية 

المعتقليــن لتجــارب طبيــة أو علميــة ولــو أبــدوا موافقتهــم علــى ذلــك؛
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واجب الإنصاف وجبر الضرر

المبدأ الثاني: 
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المعاملــة  ســوء  أو  التعذيــب  جريمــة  لكــون  نظــرا 
تعــد مــن أخطــر الجرائــم التــي تشــكل انتهــاكا لحقــوق 
الإنســان، فقــد فرضــت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
علــى الــدول الأطــراف منــح التعويــض الكافــي لضحايــا 
التعذيــب أو ســوء المعاملــة علــى اعتبــار أن التعويض 

لــه أثــر مباشــر علــى نفســية المتضــرر.
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ــة الأمــد، إذ يمكــن  ــا التعذيــب مجموعــة مــن العواقــب المدمــرة طويل يواجــه ضحاي 	
أن يــؤدي الألــم البدنــي والنفســي الــذي يحدثــه التعذيــب إلــى الألــم والإعاقــات أو الأمــراض 
المزمنــة، واضطــراب مــا بعــد الصدمــة، والاكتئــاب. وهــذا هــو الســبب فــي أنــه مــن المهــم أن 
يحصــل الأشــخاص الذيــن تعرضــوا للتعذيــب علــى ســبل الانتصــاف، وأن يتــم تقديــم مرتكبــي 

التعذيــب إلــى العدالــة.
وتمثــل المــادة 14 مــن ‎‎اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة  	
أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة مضمــون و نطــاق التزامــات الــدول فيمــا 

. التعذيــب  جرائــم  لضحايــا  الضــر  جبــر  و  الانتصــاف  بســبل  يتعلــق 
فــكل دولــة طــرف مطالبــة بموجــب المــادة المشــار إليهــا  بــأن "تضمــن )...(، فــي  	
نظامهــا القانونــي، إنصــاف مــن يتعــرض لعمــل مــن أعمــال التعذيــب وتمتعــه بحــق قابــل 
للتنفيــذ فــي تعويــض عــادل ومناســب بمــا فــي ذلــك وســائل إعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه 

ممكــن".
وتعتبــر لجنــة مناهضــة التعذيــب أن المــادة 14 تنطبــق علــى جميــع ضحايــا التعذيــب وأفعــال 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة دون تمييــز أيــاً كان نوعــه، تماشــياً 

مــع تعليــق اللجنــة العــام رقــم 2.
14 تشــمل مفهومــي "الانتصــاف الفعــال"  المــادة  اللجنــة أن كلمــة "إنصــاف" فــي  وتــرى 

و"الجبــر". وبالتالــي، فــإن مفهــوم الجبــر الشــامل ينطــوي علــى  :

• المادة 14:
•"1.تضمــن كل دولــة طــرف، فــي نظامهــا القانونــي، إنصــاف مــن يتعــرض لعمــل مــن 
أعمــال التعذيــب وتمتعــه بحــق قابــل للتنفيــذ فــي تعويــض عــادل ومناســب بمــا فــي 
ذلــك وســائل إعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه ممكــن، وفــي حالــة وفــاة المعتــدى عليــه 
نتيجــة لعمــل مــن أعمــال التعذيــب ،يكــون للأشــخاص الذيــن يعولهــم الحــق فــي 

التعويــض.

2.ليــس فــي هــذه المــادة مــا يمــس أي حــق للمعتــدى عليــه أو لغيــره مــن الاشــخاص 
فيمــا قــد يوجــد مــن تعويــض بمقتضــى القانــون الوطنــي."

أ - الإطار الدولي
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والضحايــا حســب لجنــة مناهضــة التعذيــب هــم الأشــخاص الذيــن لحــق بهــم ضــرر  	
بشــكل فــردي أو جماعــي، بمــا فــي ذلــك الضــرر البدنــي أو العقلــي، أو المعانــاة النفســية، 
أو الخســارة الاقتصاديــة، أو الحرمــان بدرجــة كبيــرة مــن التمتــع بحقوقهــم الأساســية، عــن 

طريــق أفعــال أو حــالات امتنــاع عــن أفعــال تشــكل انتهــاكاً للاتفاقيــة.
وينبغــي اعتبــار شــخص مــا ضحيــة بصــرف النظــر عمــا إذا كان قــد جــرى التعــرف علــى  	
مرتكــب الفعــل أو قُبــض عليــه أو تمــت مقاضاتــه أو أُديــن، وبصــرف النظــر عــن أي علاقــة 
أســرية أو علاقــة أخــرى بينــه وبيــن الضحيــة. ويغطــي مصطلــح "الضحيــة" أيضــاً أفــراد أســرة 
الضحيــة الأقربيــن أو مُعاليــه المتضرريــن فضــاً عــن الأشــخاص الذيــن لحــق بهــم ضــرر عنــد 
تدخلهــم لمســاعدة الضحايــا أو منــع الأذى. وقــد يفضــل الأشــخاص الذيــن لحــق بهــم الضــرر 
مصطلــح "الباقيــن علــى قيــد الحيــاة" فــي بعــض الحــالات. وتســتخدم اللجنــة المصطلــح 
القانونــي "الضحايــا" دون الإخــال بــأي مصطلحــات أخــرى قــد تكــون محبــذة فــي ســياقات 

معينــة.
ــة الإنصــاف، وأن إعــادة الكرامــة  ــا فــي عملي ــة أهميــة مشــاركة الضحاي وتؤكــد اللجن 	

الانتصــاف. ســبل  إتاحــة  مــن  المتوخــى  النهائــي  الهــدف  هــو  الضحيــة  إلــى 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن التزامــات الــدول الأطــراف بتوفيــر الإنصــاف بموجــب المــادة  	

موضوعــي. وآخــر  إجرائــي  وجــه  وجهــان:  الاتفاقيــة  مــن   14
ولكــي تفــي الــدول الأطــراف بالتزاماتهــا الإجرائيــة، عليهــا أن تســن تشــريعات وأن  	
تنشــئ آليــات لتقديــم الشــكاوى وهيئــات ومؤسســات للتحقيــق، بمــا فيهــا هيئــات قضائيــة 
مســتقلة قــادرة علــى إثبــات حــق ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة فــي الإنصــاف ومنحــه، 
وأن تضمــن فعاليــة هــذه الآليــات والهيئــات وإمكانيــة وصــول جميــع الضحايــا إليهــا. ومــن 
الناحيــة الموضوعيــة، علــى الــدول الأطــراف أن تضمــن حصــول ضحايــا التعذيــب أو ســوء 
المعاملــة علــى إنصــاف وجبــر كامليــن وفعاليــن، بمــا فــي ذلــك التعويــض والوســائل اللازمــة 

ــى أكمــل وجــه ممكــن. لإعــادة تأهيلهــم عل

الالتزامات الموضوعية: نطاق الحق في الإنصاف
الحقــوق  رد  وهــي:  الجبــر،  مــن  التاليــة  الخمســة  الأشــكال  الإنصــاف،  يشــمل  	
والتعويــض وإعــادة التأهيــل والترضيــة وضمانــات بعــدم تكــرار الانتهــاكات. وتقــر اللجنــة 
بعناصــر الإنصــاف الكامــل بموجــب القانــون والممارســة الدولييــن، مثلمــا تــرد فــي المبــادئ 
الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات 
الإنســاني  للقانــون  الخطيــرة  والانتهــاكات  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون  الجســيمة 

التوجيهيــة(. والمبــادئ  الأساســية  )المبــادئ  الدولــي 

إعادة 
التأهيل

رد الحقوق 

الترضية

 الضمانات بعدم التكرار 

التعويض
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ــد  ــه عن ــدول الأطــراف بأن ــر ال ــر مناســباً وفعــالًا وشــاملًا. وتذكَّ ويجــب أن يكــون الجب 	
تحديــد الإنصــاف وتدابيــر الجبــر المقدمــة أو الممنوحــة لضحايــا التعذيــب أو ســوء المعاملــة، 
مــع  يكــون الإنصــاف مكيفــاً  أن  يجــب مراعــاة خصوصيــات كل حالــة وظروفهــا وينبغــي 
الاحتياجــات الخاصــة للضحايــا ومتناســباً مــع خطــورة الانتهــاكات المرتكبــة بحقهــم. وتؤكــد 

اللجنــة أن لتوفيــر الجبــر أثــراً أصيــاً مانعــاً ورادعــاً لارتــكاب انتهــاكات فــي المســتقبل.
وإذا ارتكبت سلطات الدولة أو جهات أخرى تتصرف بصفة رسمية أعمال التعذيب  	
أو ســوء المعاملــة، أو كانــت علــى علــم بــأن موظفيــن غيــر حكومييــن أو أطرافــاً فاعلــة خاصــة 
قــد ارتكبــت هــذه الأعمــال، أو كان لديهــا مــن الأســباب المعقولــة مــا يدفــع إلــى الاعتقــاد 
بارتكابهــم لهــذه الأعمــال، وأخفقــت فــي ممارســة العنايــة الواجبــة لمنــع هــؤلاء الموظفيــن 
غيــر الحكومييــن أو هــذه الجهــات الخاصــة والتحقيــق معهــم ومقاضاتهــم ومعاقبتهــم بمــا 

يتفــق وأحــكام الاتفاقيــة، فــإن الدولــة تتحمــل مســؤولية توفيــر الإنصــاف للضحايــا.

رد الحقوق
رد الحقــوق شــكل مــن أشــكال الإنصــاف مصمــم لإعــادة حالــة الضحيــة إلــى مــا كانــت  	

حالــة. كل  خصوصيــات  مراعــاة  مــع  الاتفاقيــة،  انتهــاك  قبــل  عليــه 
ــدول الأطــراف أن تضمــن  ــة مــن ال ــة بموجــب الاتفاقي 	 وتقتضــي الالتزامــات الوقائي
عــدم وضــع ضحيــة يــرد لــه الحــق فــي موقــف يعرضــه للتعذيــب أو ســوء المعاملــة مــن جديــد.
وفــي بعــض الحــالات، قــد يــرى الضحيــة أن رد الحقــوق غيــر ممكــن بالنظــر إلى طبيعة  	

الانتهــاك ومــع ذلــك، فــإن علــى الدولــة أن توفــر الإنصــاف للضحيــة بشــكل كامــل. 
ــذل جهــود مــن أجــل التصــدي لأي أســباب  ولكــي يكــون رد الحقــوق فعــالًا، ينبغــي ب 	
هيكليــة للانتهــاكات، بمــا فــي ذلــك أي نــوع مــن التمييــز المتعلــق، علــى ســبيل المثــال، بنــوع 
الجنــس والميــل الجنســي والإعاقــة والــرأي السياســي أو أي رأي آخــر والانتمــاء العرقــي 

الأخــرى. التمييــز  أســباب  وجميــع  والديــن  والســن 

• إعادة التأهيل

ــر وســائل إعــادة التأهيــل علــى أكمــل وجــه ضــروري لأي شــخص تضــرر نتيجــة  توفي 	
انتهــاك جســدي أو نفســي ينبغــي أن يكــون شــمولياً وأن يغطــي الرعايــة الصحيــة والنفســية 

والاجتماعيــة.  القانونيــة  الخدمــات  عــن  فضــاً 
وتحيــل إعــادة التأهيــل، إلــى اســتعادة وظيفــة أو اكتســاب مهــارات جديــدة باتــت  	

المعاملــة.  ســوء  أو  التعذيــب  بعــد  الضحيــة  ظــروف  تغيــر  بســبب  ضروريــة 
والهــدف مــن إعــادة التأهيــل هــو تمكيــن الشــخص المعنــي مــن بلــوغ أقصــى قــدر  	
ممكــن مــن الاعتمــاد علــى الــذات وأداء العمــل، وقــد تشــمل إجــراءات لتكييــف بيئة الشــخص 

والاجتماعيــة. الماديــة 
الإمــكان،  قــدر  اســتعادتهم،  إلــى  الضحايــا  تأهيــل  إعــادة  تهــدف  أن  وينبغــي  	
المجتمــع  فــي  وإدماجهــم  والمهنيــة،  والاجتماعيــة  والعقليــة  البدنيــة  لاســتقلاليتهم 

كامــل. نحــو  علــى  فيــه  ومشــاركتهم 
كما ينبغي أن تشمل خدمات إعادة التأهيل ما يلي:

• إجراء لتقدير وتقييم احتياجات الأفراد العلاجية وغيرها من الاحتياجات،
ــره  ــن للتعذيــب وغي ــق الفعالي ــل التقصــي والتوثي ــى دلي ــه إل • يســتند فيمــا يســتند إلي
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )بروتوكــول 

اســطنبول(؛
• يمكــن أن تشــمل مجموعــة كبيــرة مــن التدابيــر المتعــددة التخصصات مثل الخدمات 

الطبيــة والبدنية والنفســية وخدمــات إعادة التأهيل؛
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• خدمات إعادة الإدماج والخدمات الاجتماعية؛
• المساعدة والخدمات الموجهة إلى المجتمع المحلي والأسرة؛

• التدريب المهني؛
• التعليم وغير ذلك. 

كمــا أن الأخــذ بنهــج شــمولي لإعــادة التأهيــل مــراع أيضــاً لقــوة الضحيــة وقدرتــه علــى  	
التكيــف هــو أمــر فــي غايــة الأهميــة.

وفضــاً عــن هــذا، قــد يكــون الضحايــا عرضــة لصدمــات نفســية جديــدة وقــد تكــون  	
لديهــم مخــاوف مبــررة مــن أفعــال تذكرهــم بمــا تعرضــوا لــه مــن تعذيــب أو ســوء المعاملــة. 
ــة جــو مــن الثقــة والأمــان يمكــن  ــة قصــوى لضــرورة تهيئ ــاء أولوي ــك، ينبغــي إي ونتيجــة لذل

تقديــم المســاعدة فيــه. كمــا ينبغــي توفيــر خدمــات ســرية عنــد اللــزوم.

• الترضية والحق في معرفة الحقيقة
الجنائيــة  التحقيــق والملاحقــة  التزامــات  عــن طريــق  الترضيــة،  أن تشــمل  ينبغــي  	
المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 12 و13 مــن الاتفاقيــة، وبالإضافــة إلــى هــذه الالتزامــات، أي 

جميعهــا: أو  التاليــة  الانتصــاف  ســبل  مــن  ســبيل 
• تدابير فعالة ترمي إلى وقف الانتهاكات المتواصلة؛

• التحقــق مــن الوقائــع والكشــف بشــكل كامــل وعلنــي عــن الحقيقــة بالقــدر الــذي لا 
يــؤدي معــه هــذا الكشــف إلــى ضــرر آخــر أو تهديــد لســامة ومصالــح الضحيــة أو أقاربــه 
أو الشــهود أو الأشــخاص الذيــن تدخلــوا مــن أجــل مســاعدة الضحيــة أو منــع وقــوع 

مزيــد مــن الانتهــاكات؛
• البحــث عــن مــكان المفقوديــن، وعــن هويــات الأطفــال المختطفيــن، وعــن جثــث 
القتلــى، والمســاعدة فــي اســتعادة جثــث الضحايــا والتعــرف علــى هويتهــا وإعــادة 

دفنهــا وفقــاً للرغبــة الصريحــة أو المفترضــة للضحايــا أو الأســر المتضــررة؛
• إصــدار إعــان رســمي أو قــرار قضائــي يعيــد للضحيــة والأشــخاص المرتبطيــن بــه 

ارتباطــاً وثيقــاً كرامتهــم وســمعتهم وحقوقهــم؛
• فرض عقوبات قضائية وإدارية على الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات؛

• تقديم اعتذارات علنية، بما في ذلك الاعتراف بالوقائع وقبول المسؤولية؛
• إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم.

وإذا لــم تجــر دولــة مــا تحقيقــات أو ملاحقــات جنائيــة أو لــم تســمح برفــع دعــاوى  	
مدنيــة بشــأن ادعــاءات تتعلــق بارتــكاب أعمــال التعذيــب علــى وجــه الســرعة، فــإن هــذا قــد 
يشــكل حرمانــاً فعليــاً مــن الإنصــاف وقــد يشــكل بالتالــي انتهــاكاً لالتزامــات الدولــة بموجــب 

.14 المــادة 

• الضمانات بعدم التكرار

تشــكل المــواد مــن 1 إلــى 16 مــن الاتفاقيــة تدابيــر وقائيــة محــددة تعتبرهــا الــدول  	
المعاملــة. وســوء  التعذيــب  لمنــع  أساســية  الأطــراف 

ولضمــان عــدم تكــرار التعذيــب وســوء المعاملــة، ينبغــي أن تتخــذ الــدول الأطــراف  	
تدابيــر لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب عنــد ارتــكاب انتهاكات للاتفاقية وتشــمل هــذه التدابير 
إصــدار تعليمــات فعالــة وواضحــة إلــى الموظفيــن الحكومييــن بشــأن أحــكام الاتفاقيــة، ولا 

ســيما بشــأن الحظــر المطلــق للتعذيــب.
وينبغي أن تشمل التدابير الأخرى أياً من الأمور التالية أو جميعها:

• المراقبة المدنية للقوات العسكرية وقوات الأمن؛
ــر الدوليــة المتعلقــة بالمحاكمــة  • ضمــان تقيــد جميــع الإجــراءات القضائيــة بالمعايي
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ــز اســتقلال القضــاء؛ ــة والنزاهــة؛ وتعزي وفقــاً للأصــول القانونيــة والعدال
القانونــي  المجاليــن  فــي  والأخصائييــن  الإنســان  حقــوق  عــن  المدافعيــن  حمايــة   •
والصحــي وغيرهمــا مــن المجــالات، الذيــن يســاعدون ضحايــا التعذيــب وإنشــاء نظــم 

للرصــد المنتظــم والمســتقل لجميــع أماكــن الاحتجــاز؛
• تقديــم، مــن بــاب الأولويــة وباســتمرار، تدريــب للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، 
الإنســان،  حقــوق  قانــون  مجــال  فــي  الأمــن  وقــوات  العســكرية  للقــوات  وكذلــك 
يشــمل الاحتياجــات المحــددة للفئــات المهمشــة والضعيفــة مــن الســكان، وتدريــب 
محــدد بشــأن بروتوكــول اســطنبول للأخصائييــن فــي المجاليــن الصحــي والقانونــي 

والموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن؛
بإنفــاذ  • تعزيــز تقيّــد الموظفيــن العمومييــن، بمــن فيهــم الموظفــون المكلفــون 
والاجتماعيــة  والنفســية  والطبيــة  الإصلاحيــة  الخدمــات  فــي  والعاملــون  القوانيــن 

الســلوك؛ قواعــد  ومدونــات  الدوليــة  بالمعاييــر  المســلحة،  والقــوات 
• إعــادة النظــر فــي القوانيــن التــي تســاهم فــي التعذيــب وســوء المعاملــة أو تســمح 

بهمــا؛
• ضمان الامتثال للمادة 3 من الاتفاقية التي تحظر الإعادة القسرية؛

• ضمــان توفيــر خدمــات مؤقتــة للأفــراد أو مجموعــات الأفــراد، مثــل توفيــر المــأوى 
لضحايــا أعمــال التعذيــب أو ســوء المعاملــة المرتبطــة بنــوع الجنــس أو غيرهــا.

	 وتشــير اللجنــة إلــى أنــه باتخــاذ تدابيــر مثــل التدابيــر المذكــورة هنــا، يمكــن للــدول 
الأطــراف أن تفــي أيضــاً بالتزاماتهــا بمنــع أعمــال التعذيــب، المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 

الاتفاقيــة.  مــن 
وفضــاً عــن هــذا، تمنــح الضمانــات بعــدم التكــرار إمكانــات مهمــة لتغييــر العلاقــات  	
هــذه  تشــمل  أن  ويمكــن  العنــف،  وراء  الكامنــة  الأســباب  تشــكل  قــد  التــي  الاجتماعيــة 
ــة، ومكافحــة الإفــات  ــل القوانيــن ذات الصل ــات، علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، تعدي الإمكان

تدابيــر وقائيــة ورادعــة فعالــة. العقــاب، واتخــاذ  مــن 
 Urra Gurridi وفــي هــذا الإطــار، ففــي اجتهــاد للجنــة مناهضــة التعذيــب  فــي قضيــة 	
ضــد إســبانيا، خلصــت إلــى أنــه بالرغــم مــن حصــول الضحيــة علــى تعويــض مالــي، فــإن عــدم 
عقــاب مرتكبــي أفعــال التعذيــب لا يتوافــق مــع التــزام الدولــة بضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات.

الآليات العملية لإعمال الحق في الإنصاف
مــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلــى أنــه مــن واجــب الــدول   تقديــم المعلومــات الكافيــة  	

الإنصــاف. التمــاس  فــي  حقهــم  عــن  وأســرهم  للضحايــا 
إجــراءات شــفافة.  الجبــر  التمــاس  إجــراءات  تكــون  أن  ينبغــي  الصــدد،  هــذا  وفــي  	
وينبغــي للدولــة الطــرف أيضــاً أن تقــدم المســاعدة والدعــم لتخفيــف المشــقة علــى أصحــاب 
ــة أو غيرهــا مــن الإجــراءات ثقــاً  الشــكاوى وممثليهــم. وينبغــي ألا تضــع الإجــراءات المدني

ماليــاً علــى كاهــل الضحايــا، قــد يمنعهــم مــن التمــاس الإنصــاف أو يثنيهــم عنــه. 
المناســب  الإنصــاف  توفيــر  القائمــة  المدنيــة  الإجــراءات  بإمــكان  يكــن  لــم  وإذا  	
ــا التعذيــب وســوء المعاملــة  ــه يوصــى بتطبيــق آليــات يســهل وصــول ضحاي ــا، فإن للضحاي

التعذيــب. لضحايــا  الإنصــاف  لتوفيــر  وطنــي  صنــدوق  إنشــاء  ذلــك  ويشــمل  إليهــا، 
وينبغــي اعتمــاد تدابيــر خاصــة لضمــان أن يصــل إليهــا الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى  	

اســتُضعفت. أو  هُمشــت  التــي  المجموعــات 
ويجــب أن تكــون ســبل الانتصــاف القضائيــة دائمــا متاحــة للضحايــا، بغــض النظــر عن  	
ــن الضحايــا مــن المشــاركة. ســبل الانتصــاف الأخــرى التــي قــد تكــون متاحــة، وينبغــي أن تمكِّ
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وينبغــي أن تقــدم الــدول الأطــراف المســاعدة القضائيــة الكافيــة لضحايــا التعذيــب  	
وســوء المعاملــة الذيــن يفتقــرون إلــى المــوارد اللازمــة مــن أجــل رفــع الشــكاوى والمطالبــة 

بالإنصــاف.
الأدلــة  جميــع  ميسّــر  نحــو  علــى  للضحايــا  تتيــح  أن  أيضــاً  الأطــراف  الــدول  وعلــى  	
ــا أو مستشــارهم  المتعلقــة بأعمــال التعذيــب أو ســوء المعاملــة بنــاء علــى طلــب الضحاي

القاضــي. أو  القانونــي 
أو  التقييمــات  ســجلات  مثــل  والمعلومــات،  للأدلــة  طــرف  دولــة  تقديــم  وعــدم  	
العلاجــات الطبيــة، يمكــن أن يعيــق دون مبــرر قــدرة الضحايــا علــى رفــع الشــكاوى والتمــاس 

التأهيــل. وإعــادة  والتعويــض  الإنصــاف 
وينبغــي أيضــاً للدولــة الطــرف أن تتخــذ تدابيــر لمنــع التدخــل فــي خصوصيــة الضحايــا  	
وحمايــة الضحايــا وأســرهم والشــهود وغيرهــم مــن الأشــخاص الذيــن تصرفــوا نيابــة عنهــم 
ضــد التخويــف والثــأر فــي جميــع الأوقــات ســواء قبــل الإجــراءات القضائيــة أو الإداريــة أو 

غيرهــا مــن الإجــراءات التــي تؤثــر فــي مصالــح الضحايــا، أو أثنائهــا أو بعدهــا.
وعــدم توفيــر الحمايــة يحــول دون رفــع الضحايــا لشــكاواهم وينتهــك بالتالــي الحــق  	

عليــه. والحصــول  الإنصــاف  التمــاس  فــي 
وإن مبــدأ عــدم التمييــز هــو مبــدأ أساســي وعــام فــي حمايــة حقــوق الإنســان وجوهــري  	

وتطبيقهــا.  الاتفاقيــة  لتفســير 
وعلــى الــدول الأطــراف أن تضمــن أن إمكانيــة الوصــول إلــى العدالــة وآليــات التمــاس  	
التدابيــر الإيجابيــة تضمــن  الإنصــاف والحصــول عليــه هــي إمكانيــة متاحــة بســهولة وأن 
الإنصــاف لجميــع الأشــخاص علــى قــدم المســاواة بصــرف النظــر عــن العــرق، أو اللــون، أو 
الانتمــاء العرقــي، أو الســن، أو المعتقــد أو الانتســاب الدينــي، أو الــرأي السياســي أو غيــر 
السياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو نــوع الجنــس، أو الميــل الجنســي، أو الهويــة 
الجنســانية، أو العــوق العقلــي أو غيــره مــن حــالات الإعاقــة، أو الوضــع الصحــي، أو الحالــة 
الاقتصاديــة أو الانتمــاء إلــى الشــعوب الأصليــة، أو الســبب وراء احتجــاز الأشــخاص، بمــن 
فيهــم الأفــراد المتهمــون بارتــكاب جرائــم سياســية أو أعمــال إرهابيــة، أو ملتمســو اللجــوء أو 
اللاجئون أو الأشخاص الآخرون المشمولون بالحماية الدولية، أو أي وضع آخر أو تمييز ضار، 
وبمــن فيهــم الأشــخاص المهمشــون أو المســتضعفون لأســباب مثــل الأســباب الســالفة 
الذكــر. ويجــب أن تتــاح تدابيــر الجبــر الجماعــي التــي تراعــي الجانــب الثقافــي للمجموعــات ذات 
هويــة مشــتركة، مثــل مجموعــات الأقليــات ومجموعــات الشــعوب الأصليــة وغيرهــا. وتشــير 

اللجنــة إلــى أن التدابيــر الجماعيــة لا تســتبعد حــق الفــرد فــي الإنصــاف.
ويجــب أن تطبــق الإجــراءات القضائيــة وغيــر القضائيــة تدابيــر تراعــي نــوع الجنــس  	
وتحــول دون تعــرض ضحايــا التعذيــب أو ســوء المعاملــة لــأذى مــن جديــد والوصــم. وفيمــا 
يخــص العنــف الجنســي أو الجنســاني والحصــول علــى محاكمــة وفقــاً للأصــول القانونيــة 
والوصــول إلــى قضــاء نزيــه، تؤكــد اللجنــة أنــه فــي أي إجــراءات، مدنيــة أو كانــت جنائيــة، ترمــي 
إلــى تحديــد حــق الضحيــة فــي الانتصــاف، بمــا فيــه التعويــض، يجــب أن تمنــح قواعــد الإثبــات 
والإجــراءات المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس القيمــة نفســها لشــهادة النســاء 
والفتيــات، كمــا هــو مــن المفتــرض أن ينطبــق هــذا علــى جميــع الضحايــا الآخريــن، وأن تمنــع 

إدراج أدلــة تميزيــة ومضايقــة الضحايــا والشــهود. 
محــددة  إيجابيــة  تدابيــر  تتطلــب  والتحقيقــات  الشــكاوى  آليــات  أن  اللجنــة  وتــرى  	
تراعــي الجوانــب الجنســانية لضمــان أن يكــون بإمــكان ضحايــا الاعتــداءات، مــن قبيــل العنــف 
والاعتــداء الجنســيين والاغتصــاب فــي إطــار الــزواج والعنــف المن‍زلــي وتشــويه الأعضــاء 
التناســلية للإنــاث والاتجــار بالأشــخاص، المضــي قدمــاً والتمــاس الإنصــاف والحصــول عليــه.

ولتجنــب إعــادة إيــذاء ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة ووصمهــم، تنطبــق أيضــاً  	
أنــواع الحمايــة المبينــة علــى أي شــخص مهمــش أو مســتضعف بســبب انتمائــه إلــى هويــات 
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أو مجموعــات مماثلــة للنمــاذج المبينــة فــي إطــار مبــدأ عــدم التمييــز فــي الفقــرة 32. 
وفــي الإجــراءات القضائيــة وغيــر القضائيــة، يجــب توخي الحساســية تجاه أي شــخص  	
ــي  ــون فــي الجهــاز القضائ ــه يجــب أن يتلقــى العامل ــى أن ــة إل ــه، تشــير اللجن مــن هــؤلاء. وعلي
تدريبــاً خاصــاً علــى مختلــف آثــار التعذيــب وســوء المعاملــة، بمــا فــي ذلــك آثارهمــا علــى 
الضحايــا مــن المجموعــات المهمشــة والضعيفــة، وكيفيــة توخــي الحساســية تجــاه ضحايــا 
التعذيــب وســوء المعاملــة، بمــا يشــمل ضربَــي التمييــز بســبب الجنــس أو نــوع الجنــس، مــن 

ــد والوصــم. ــذاء مــن الجدي أجــل منــع الإي
وتــرى اللجنــة أن تدريــب المعنييــن مــن رجــال الشــرطة، والعامليــن فــي الســجون،  	
والعامليــن فــي القطــاع الطبــي، والعامليــن فــي الجهــاز القضائــي، وموظفــي الهجــرة، بمــا فــي 
ذلــك التدريــب علــى بروتوكــول اســطنبول، أمــر أساســي لضمــان إجــراء تحقيقــات فعالــة. 
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتلقى المسؤولون والموظفون المشاركون في جهود  	
الحصــول علــى الإنصــاف تدريبــاً منهجيــاً بغيــة الحمايــة مــن تجديــد صدمــة ضحايــا التعذيــب 
أو ســوء المعاملــة. وينبغــي أن يشــمل هــذا التدريــب بالنســبة للعامليــن فــي قطــاع الصحــة 
والقطــاع الطبــي ضــرورة إبــاغ ضحايــا العنــف والجنســي وســائر أشــكال التمييــز الأخــرى 
بتوافــر إجــراءات طبيــة عاجلــة علــى كل مــن المســتويين البدنــي والنفســي. كمــا تحــث اللجنــة 
الــدول الأطــراف علــى إنشــاء مكاتــب لحقــوق الإنســان داخــل قــوات الشــرطة، ووحــدات مــن 
الموظفيــن المدربيــن خصيصــاً لمعالجــة حــالات العنــف الجســماني، بمــا فــي ذلــك العنــف 
الجنســي المرتكــب ضــد الرجــال والأولاد، والعنــف ضــد الأطفــال والأقليــات الإثنيــة والدينيــة 

والوطنيــة أو الأقليــات الأخــرى وغيرهــا مــن المجموعــات المهمشــة أو الضعيفــة.
وتؤكــد اللجنــة، عــاوة علــى ذلــك، أهميــة وجــود إجــراءات مناســبة لتنــاول احتياجــات  	
الأطفــال، مــع مراعــاة مصالــح الطفــل الفضلــى وحــق الطفــل فــي التعبيــر عــن رأيــه بحريــة 
فــي جميــع المســائل التــي تخصــه، بمــا فــي ذلــك الإجــراءات القضائيــة والإداريــة، وأهميــة 
إيــاء آراء الطفــل الاعتبــار الواجــب وفقــاً لســن الطفــل ومــدى نضجــه. وينبغــي أن تكفــل 

الــدول الأطــراف توافــر تدابيــر تعويــض مراعيــة للطفــل تعــزز صحــة الطفــل وكرامتــه.
التعويض المدني في ضوء المعايير الدولية  	

تؤكــد اللجنــة أن التعويــض النقــدي وحــده قــد لا يكــون ســبيل انتصــاف كاف لضحيــة  	
مــن ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة. وتؤكــد اللجنــة أن تقديــم التعويــض النقــدي فقــط لا 

يكفــي لكــي تفــي دولــة طــرف بالتزاماتهــا بموجــب المــادة 14.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض فــوري وعــادل ومناســب  	
عــن أعمــال التعذيــب أو ســوء المعاملــة بموجــب المــادة 14 هــو حــق متعــدد المســتويات.
وينبغي أن يكون التعويض الممنوح للضحية كافياً للتعويض عن أي ضرر قابل للتقييم  	
ــر مالــي. ــاً أو غي ــة ينتــج عــن التعذيــب أو ســوء المعاملــة، ســواء كان مالي مــن الناحيــة الاقتصادي

وقد يشمل هذا ما يلي: 	
• تســديد النفقــات الطبيــة المدفوعــة وتوفيــر الأمــوال اللازمــة لتغطيــة مــا يحتــاج إليــه 
الضحيــة فــي المســتقبل مــن الخدمــات الطبيــة أو خدمــات إعــادة التأهيــل لضمــان 

إعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه ممكــن؛
• والأضرار المالية وغير المالية الناجمة عن الضرر البدني والعقلي الواقع؛

ــات كســب الربــح بســبب الإعاقــة الناجمــة عــن التعذيــب أو  ــاح وإمكان • وفقــدان الأرب
ــة؛ ســوء المعامل

• وضياع الفرص مثل فرص العمل والتعليم.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أن يشــمل التعويــض المناســب الــذي تمنحــه الــدول  	
الأطــراف لضحايــا التعذيــب أو ســوء المعاملــة تقديــم المســاعدة القضائيــة أو المتخصصة، 

وغيرهــا مــن التكاليــف المرتبطــة برفــع شــكوى للحصــول علــى الإنصــاف.
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ب( الإطار الوطني 
التعويض المدني في ظل القانون واجتهاد القضاء المغربي 

انســجاما مــع مــا نصــت عليــه المــادة 14 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، جعــل  	
القانــون المغربــي مــن آليــات ضمــان حقــوق الضحايــا فــي التعويــض، إحدى المبــادئ القانونية 
المترســخة فــي القانــون المغربــي و التــي خولــت لــكل متضــرر كيفمــا كان، شــخصا طبيعيــا 
أو معنويــا، وبغــض النظــر عــن طبيعــة الضــرر و مصــدره، الحــق فــي تعويــض كامــل يراعــي 
الضــرر الحاصــل و ذلــك بصــرف النظــر عمــا إذا كان هــذا الضــرر ناتجــا عــن فعــل جرمــي أو 

ــره. غي
و اســتنادا إلــى هــذه المبــادئ العامــة، فإنهــا تنطبــق بدورهــا علــى حــالات الأشــخاص  	
الذيــن قــد يتعرضــون لأعمــال تعذيــب، ســواء كان ذلــك فــي مواجهــة أفــراد القــوة العموميــة 
كســلطة تابعــة للدولــة، أو كان فــي مواجهــة أفــراد أو عصابــات إجراميــة، ذلــك أن الحــق فــي 
ــه  ــع ب ــق يتمت ــي قــد يتعــرض لهــا الأفــراد هــو حــق مطل ــب الت التعويــض عــن أعمــال التعذي

الضحايــا فــي مواجهــة أي كان .
ومــن بيــن الآليــات القانونيــة التــي تمس حقوق ضحايا التعذيــب في القانون المغربي  	
و التــي تســتجيب فــي نفــس الوقــت للمبــادئ التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــة الأمميــة لمناهضــة 
التعذيــب لاســيما المــادة 14، المســؤولية المزدوجــة لعمــل المعتــدي، وهــي مقتضيــات 
حمائيــة لصالــح الضحيــة، أقــر مــن خلالهــا القانــون المغربــي المســؤولية الشــخصية لمرتكــب 

فعــل التعذيــب.
نفــس  أتــاح   ، التعذيــب  ضحايــا  لفائــدة  أكثــر  الحمائيــة  الضمانــات  هــذه  ولتعزيــز  	
القانــون للضحيــة الحــق فــي مطالبــة الدولــة بالتعويــض عــن الضــرر اللاحــق بــه باعتبارهــا 
تتحمــل مســؤولية الخطــأ الصــادر عــن موظفيهــا مــن أعــوان القــوة العموميــة، و هــي نفــس 
الضمانــات التــي عززهــا وأقرهــا القضــاء المغربــي فــي عــدد مــن أحكامــه وكنمــوذج علــى ذلــك 
، الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بمدينــة فــاس تحــت عــدد 33/94 بتاريــخ 19/06/1996 
،الــذي أقــرت فيــه مبــدأ ثبــوت مســؤولية مرفــق الأمــن بغــض النظــر عــن ثبــوت المســؤولية 
الجنائيــة فــي حــق الأشــخاص الذاتييــن عــن الأفعــال المرتكبــة مــن طرفهــم ، و هــو نفــس 
الاتجــاه الــذي أقرتــه نفــس المحكمــة فــي أحــكام أخــرى ، كالحكــم الصــادر تحت عــدد 128 بتاريخ 
12/11/2002 والــذي أقــرت فيــه بدورهــا مبــدأ مســؤولية مرفــق جهــاز الأمــن عــن الاعتــداء الــذي 
تســبب فيــه أحــد أفرادهــا ضــد أحــد الضحايــا مــن جــراء أفعــال الضــرب التــي تعــرض لهــا هــذا 

الأخيــر.
وهكــذا فالقانــون المغربــي يوفــر ضمانــات متعــددة للحصــول علــى تعويــض عــادل  	
يــوازي قيمــة الضــرر اللاحــق بمــا يســتتبعه ذلــك مــن مطالبــة بالتعويــض الكفيــل بإعــادة 
تأهيلــه علــى أحســن وجــه ممكــن فــي حالــة مــا إذا كان قــد تعــرض لاضطــراب نفســي أو 

التــي مورســت عليــه. جســدي مــن جــراء أعمــال التعذيــب 
التعذيــب،  بأعمــال  المغربــي فيمــا يتصــل  القانــون  أن  إلــى  وتنبغــي الإشــارة هنــا  	
أقــر مســؤولية مزدوجــة تجــاه الشــخص المعنــي وكــذا تجــاه الدولــة بالنســبة للأشــخاص 
ــة، بحيــث لا يغنــي ســلوك إحداهمــا التخلــي عــن  ــات الرســمية للدول المنتميــن لإحــدى الهيئ
الأخــر، بــل يمكــن للضحيــة الجمــع بينهمــا فــي المطالبــة بحقــه للحصــول علــى تعويــض 

كامــل.
ولضمــان تيســير حــق الشــخص المتضــرر مــن أعمــال التعذيــب فــي الحصــول علــى  	
التعويــض فــي وقــت معقــول، نــص القانــون المغربــي علــى إجــراءات مســطرية مبســطة 
يمكنهــا أن تخــول صاحبهــا الحصــول علــى التعويــض فــي وقــت معقــول يراعــي عامــل الزمــن 

الــذي قــد يؤثــر علــى حقــوق الضحيــة.
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وهكــذا، فإنــه وانســجاما مــع مــا نصــت عليــه الفقــرة 1 مــن المــادة 14 مــن التوجيهــات  	
العامــة حــول مضمــون التقاريــر المعــدة مــن طــرف الــدول بمقتضــى الفصــل 9 مــن الاتفاقية 
الأمميــةCAT /C/4/REV(  )نــص قانــون المســطرة الجنائيــة علــى إجــراءات مســطرية تخــول 
ــي  ــب الت ــة بالتعويــض عــن أعمــال التعذي ــى القضــاء للمطالب ــة الحــق فــي اللجــوء إل للضحي
تعــرض لهــا ، وهــو مــا نصــت عليــه مقتضيــات قانــون المســطرة الجنائيــة فــي المــادة 2 
مــن أن لــكل شــخص الحــق فــي إقامــة دعــوى عموميــة عــن كل جريمــة لتطبيــق العقوبــات 
المقــررة لهــا وكــذا الحــق فــي إقامــة دعــوى مدنيــة للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الــذي 

تســببت لــه فيــه الجريمــة.
ويشــمل الحــق فــي التعويــض بالنســبة لكل شــخص تعرض للتعذيــب وفق القانون  	
المغربــي ســائر أنــواع الضــرر الــذي تعــرض لــه الضحيــة والتــي تشــمل بمقتضــى المــادة 7 مــن 
قانــون المســطرة الجنائيــة التعويــض عــن الضــرر الجســماني أو الضــرر المــادي أو الضــرر 
المعنــوي، كمــا أتــاح القانــون المغربــي للضحيــة صلاحيــة ســلوك عــدة طــرق قانونيــة يمكنــه 
بمقتضاهــا تحصيــل حقــه فــي التعويــض فــي أقــرب وقــت ممكــن، فالضحيــة يمكنــه إقامــة 
دعــوى التعويــض إلــى جانــب الدعــوى العموميــة فــي أن واحــد أمــام المحكمــة الزجريــة ، كمــا 
يمكنــه أيضــا إقامــة دعــوى مدنيــة منفصلــة عــن الدعــوى العموميــة لــدى المحكمــة المدنيــة 

المختصــة.
علــى  الحصــول  فــي  الضحايــا  حــق  ولضمــان  المغربــي  القانــون  أن  بالذكــر  وجديــر  	
تعويــض مناســب جعــل هــذا الحــق مســتمرا فــي الزمــان بحيــث لا يمكــن أن يــؤدي ســبب 
مســقط للدعــوى العموميــة إلــى ســقوط دعــوى التعويــض بــل يبقــى هــذا الحــق قائمــا، بــل 
أكثــر مــن ذلــك، إن تقــادم الدعــوى العموميــة لا يــؤدي إلــى تقــادم حــق ضحايــا أعمــال التعذيــب 

مــن المطالبــة بالحــق بالتعويــض أمــام المحكمــة المدنيــة المختصــة.
ولتيســير عمليــة حصــول الأفــراد علــى الحــق فــي التعويــض، نــص قانــون المســطرة  	
الجنائيــة علــى إجــراءات مســطرية تتوخــى تبســيط الإجــراءات القضائيــة أمام الضحية بشــكل 
يراعــي الضــرر الــذي يعانيــه وبالتالــي عــدم تكبيــده عنــاء آخــر بهــذه الإجــراءات ، وهكــذا يمكــن 
للضحيــة إقامــة دعــوى التعويــض فــي ســائر مراحــل وأطــوار المســطرة  ســواء أثنــاء مرحلــة 
التحقيــق أو الحكــم أو بشــكل منفصــل أمــام القضــاء المدنــي ، كمــا أن القانــون المغربــي لــم 
يلــزم الضحيــة بشــكليات ملزمــة لتقديــم طلــب التعويــض وبالتالــي يمكــن للضحيــة تقديــم 

هــذه المطالــب ســواء فــي شــكل مذكــرة مكتوبــة أو بصيغــة شــفوية أمــام المحكمــة.
هــذا، وقــد أصــدر القضــاء المغربــي عــدة أحــكام قضائيــة فــي مواجهــة رجــال شــرطة  	
ودركييــن بســبب أفعــال الضــرب والجــرح التــي ارتكبوهــا فــي حــق بعــض الأشــخاص الذيــن 
ــة كمــا قضــت  ــات ســالبة للحري تعرضــوا للتعذيــب، حيــث صــدرت فــي حقهــم أحــكام بعقوب
أيضــا بتعويضــات ماليــة مهمــة لفائــدة الضحايا،كنمــوذج علــى ذلــك، الحكــم الصــادر عــن 
ــة مفتــش شــرطة بســنة  ــخ 23.03.2008 قضــى بمعاقب محكمــة الاســتئناف بتطــوان بتاري

واحــدة حبســا نافــذا وتعويــض مدنــي لفائــدة الضحيــة قــدره 15.000درهــم.
وبنــاء علــى مــا تقــدم، يتبيــن أن القانــون المغربــي تضمــن مجموعــة مــن المقتضيــات  	
الحمائيــة التــي تقــر حــق الأفــراد الذيــن تعرضــوا لأعمــال التعذيــب فــي ضمــان: أولا مبــدأ الحــق 
فــي التعويــض وثانيــا توســيع مجــال نطــاق المطالبــة بهــذا الحــق وثالثــا تبســيط الإجــراءات 
القضائيــة للحصــول علــى هــذا التعويــض الــذي يجــب أن يحقــق للمتضــرر تعويضــا كامــا عــن 
الضــرر الشــخصي الحــال المحقــق الــذي أصابــه مباشــرة مــن الجريمــة. وهــو المبــدأ الــذي 
أكــد عليــه الفصــل 8 مــن القانــون الجنائــي. وكل هــذه الآليــات القانونيــة التــي أتاحهــا القانــون 
ــا أعمــال التعذيــب تؤكــد انســجام أحــكام هــذا القانــون مــع المــادة 14 مــن  المغربــي لضحاي

الاتفاقيــة الأمميــة لمناهضــة التعذيــب .
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ولضمــان حقــوق الضحايــا فــي تعويــض مناســب يراعــي إعــادة تأهيلــه علــى أحســن  	
وجــه ممكــن وكــذا حقــوق الأشــخاص الذيــن تعــرض معيلهــم للوفــاة جــراء أعمــال التعذيــب، 
نــص القانــون المغربــي علــى آليــات قانونيــة تكفــل هــذا الحــق بالنســبة لــذوي حقــوق الضحيــة 
ــر الضــرر الحاصــل عــن فقــدان الضحيــة  الــذي توفــي فــي الحصــول علــى تعويــض يراعــي جب

وهــي آليــات نــص عليهــا القانــون الجنائــي وقانــون المســطرة الجنائيــة.

واجب إنصاف ومنح التعويض لضحايا التعذيب وذويهم
ــي، إنصــاف مــن يتعــرض لعمــل مــن  ــة طــرف، فــي نظامهــا القانون تضمــن كل دول 	
أعمــال التعذيــب وتمتعــه لحــق قابــل للتنفيــذ فــي تعويــض عــادل ومناســب بمــا فــي ذلــك 
وســائل إعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه ممكــن، وفــي حالــة وفــاة المعتــدى عليــه نتيجــة لعمــل 

مــن أعمــال التعذيــب، يكــون الأشــخاص الذيــن كان يعولهــم الحــق فــي التعويــض1".

اعتــرف القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان للضحايــا بحقهــم فــي الإنصــاف قصــد 
اســتيفاء التعويــض العــادل وهــو حــق يرتكــز علــى عــدة  مشــتملات:

- يعتبــر ضحيــة الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي الإنســاني حســب مــا ورد فــي  	
ــادئ الأساســية  ــق بالمب ــر 2005 المتعل ــخ 16 دجنب ــة العامــة رقــم 60/177 وتاري قــرار الجمعي
ــا الانتهــاكات الجســيمة  ــر   لضحاي ــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجب ــادئ التوجيهي والمب
A/الإنســاني الدولــي  للقانــون  الخطيــرة  والانتهــاكات  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  للقانــون 

.RES/60/147

الفقرة 8:

" الأشــخاص الذيــن لحــق بهــم ضــرر، أفــرادا كانــوا أو جماعــات بمــا فــي ذلــك الضــرر  	
ــة أو الحرمــان بدرجــة كبيــرة  ــاة النفســية أو الخســارة الاقتصادي البدنــي أو العقلــي أو المعان
مــن التمتــع بحقوقهــم الأساســية وذلــك مــن خــال عمــل أو امتنــاع عــن عمــل يشــكل 
انتهــاكا جســيما للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان أو انتهــاكا خطيــرا للقانــون الدولــي 
الإنســاني. وعنــد الاقتضــاء، وفقــا للقانــون المحلــي، يشــمل مصطلــح الضحيــة أيضــا 
أفــراد الأســرة المباشــرة أو مــن تعيلهــم الضحيــة مباشــرة، والأشــخاص الذيــن لحــق 
بهــم ضــرر أثنــاء تدخلهــم لمســاعدة الضحايــا المعرضيــن للخطــر أو لمنــع تعرضهــم 

للخطــر".
وحســب الفقــرة 9 مــن نفــس القــرار يعتبــر الشــخص ضحيــة بصــرف النظــر عمــا إذا  	
كان قــد تــم التعــرف علــى مرتكــب الانتهــاك أو اعتقالــه أو مقاضاتــه أو إدانتــه أم لا بصــرف 

بيــن مرتكــب الانتهــاك و الضحيــة. النظــر عــن العلاقــة الأســرية 

موقف لجنة مناهضة التعذيب:
فــي إطــار تــدارس الحــالات المعروضــة علــى لجنــة مناهضــة التعذيــب كرســت هــذه  	
الأخيــرة مجموعــة مــن المواقــف حــول تطبيــق مقتضيــات المــادة 14 مــن اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب فيمــا يرتبــط بواجــب الإنصــاف ومنــح التعويــض للضحايــا، والــذي اعتبرتــه أســاس 
الاتفاقيــة برمتهــا وأن مــا تــروم إليــه مــن حمايــة بــدون واجــب الإنصــاف وجبــر الضــرر يجعلهــا 
تصبــح إلــى حــد كبيــر وهميــة 2 ، كمــا ذهبــت بمناســبة قضيــة دزيماحــل وغيــر  ضــد يوغوســافيا 
إلــى توســيع نطــاق هــذا الواجــب ليشــمل ضحايــا جميــع أشــكال ســوء المعاملــة المحظــورة 
رغــم أن المــادة 14 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ليســت مدرجــة صراحــة فــي قائمــة المــواد 

1 - المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
2 - انظر، قضية عجيزة ضد السويد، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم 233/2003، 20 مايو 2005، المادة 13-6.
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التــي تنطبــق علــى غيرهــا مــن ضــروب ســوء المعاملــة بموجــب المــادة 16 مــن الاتفاقيــة 
المذكــورة، قــد بــررت اللجنــة هــذا التوجــه انطلاقــا مــن مقتضيــات الفقــرة الأولــى مــن المــادة 
16 التــي تضمنــا التزامــا بمنــح الانصــاف والتعويــض لضحايــا العمــل الناجــم عــن انتهــاك هــذا 

النــص 1 .
وفــي قضيــة أوراغوريــدي ضــد إســبانيا، تضمــن بــاغ اللجنــة إشــارة إلــى توســيع  	
ــى  ــة ليشــمل كافــة الأضــرار التــي عان ــوارد فــي المــادة 14 مــن الاتفاقي مفهــوم التعويــض ال
منهــا الضحيــة ويجبرهــا بموجــب تعويــض منصــف وإعــادة تأهيــل واتخــاذ كافــة التدابيــر 

حــدة. علــى  حالــة  كل  ظــروف  مــع  تتناســب  الانتهــاكات  تكــرار  عــدم  لضمــان 
وقــد ذهبــت اللجنــة فــي بلاغهــا الصــادر بمناســبة هــذه القضيــة إلــى اعتبــار قــرار  	
العفــو عــن ثلاثــة مــن الحــرس المدنــي )Civil Guards(  بمثابــة خــرق لمقتضيــات المــادة 14 
مــن الاتفاقيــة، بمعنــى أن منــح العفــو للأظنــاء فيمــا يرتبــط بجرائــم التعذيــب يشــكل خرقــا 

.2 للضحايــا  المخــول  والتعويــض  الإنصــاف  لواجــب 

موقف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان	
علــى غــرار لجنــة مناهضــة التعذيــب ســبق للجنــة الأمميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  	
أن أكــدت فــي مناســبات متعــددة علــى أهميــة تحقيــق إنصــاف فعــال وجبــر كامــل لأضــرار 

. 3 الضحايــا 
وأنــه علــى الــدول الأطــراف اتخــاذ التدابيــر الفعالــة لضمــان إجــراء تحقيقــات رســمية  	
ــا مــن البحــث عــن  ــار ذلــك مدخــا أساســيا لتمكيــن الضحاي بشــأن ادعــاءات التعذيــب باعتب
تعويــض مدنــي مناســب كمــا هــو الحــال فــي البــاغ الصــادر عنهــا فــي قضيــة "رودريغيــز" ضــد 
ــر الخاصــة  ــة أن التدابي الأوروغــواي )1994( والتــي أكــدت أيضــا علــى ضــوء معطيــات القضي

بضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات يشــكل جــزءا مــن واجــب منــح التعويــض.
إلــى إطــاق وصــف الضحايــا علــى أســر  هــذا، وقــد ذهبــت لجنــة حقــوق الإنســان  	
الضحايــا فــي حالــة انتهــاكات حقــوق الإنســان 4 ، كمــا أكــدت علــى ذلــك المحكمــة الأمريكيــة 
لحقــوق الإنســان فــي عــدة مناســبات ) ســوريزروزير ضــد الاكــوادور ) 1997( وغوبــورو وآخــرون 

) 2006( وحــالات أخــرى مماثلــة 5 . 
وســيرا علــى هــذا التوجــه ذهبــت المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان إلــى تأكيــد مبــدأ  	
واجــب الدولــة فــي إنصــاف وتعويــض ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة باعتبــاره التزامــا 
قانونيــا يقتضــي وضــع حــد للخــرق والتعويــض عــن آثــاره مــن خــال تعويضــات عادلــة وإرضــاء 
الضحيــة بمــا يناســبها مــع اتخــاذ التدابيــر المناســبة بمــا فيهــا مراجعــة التشــريع الجــاري بــه 

العمــل، وهــو مــا أكدتــه فــي قضيــة "أســاندير" ضــد جورجيــا6 حيــث أكــدت مــا يلــي:
" الحكــم الــذي تجــد فيــه خرقــا يفــرض علــى الدولــة المدعــى عليهــا التزامــا قانونيــا  	
بموجــب المــادة 46 مــن الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان لوضــع حــد للخــرق والتعويــض 
عــن عواقبــه، بحيــث يمكــن اســتعادة الوضــع الــذي كان قائمــا قبــل وقــوع الخــرق قــدر الإمكان 
ومــن ناحيــة أخــرى، إذا لــم يســمح القانــون الوطنــي – أو ســمح فقــط جزئيــا – بدفــع تعويضــات 

عــن العواقــب المترتبــة عــن الانتهــاك".
ليرضيــه.  تــراه مناســبا  بمــا  المتضــرر  الطــرف  تزويــد  المحكمــة   41 المــادة  تخــول  	
ويســتتبع ذلــك، بيــن أشــياء أخــرى، أن يفــرض الحكــم الــذي تجــد فيــه المحكمــة انتهــاكا 
للاتفاقيــة أو بروتوكولاتهــا علــى الدولــة المدعــى عليهــا واجبــا قانونيــا بعــدم مجــرد دفــع 
المبالــغ الممنوحــة عــن طريــق التعويــض العــادل لأولائــك المعنييــن، ولكــن أيضــا أن تختــار، 

1 - انظر الدليل المعد من طرف جمعية الوقاية من التعذيب ومركز العدالة والقانون الدولي، المرجع السابق، ص 27 و 28.

2 - أوراغوريدي ضد إسبانيا ) 2005(، المرجع السابق، ص28.

3 - انظر المرجع السابق، ص 29.

4 - المرجع السابق، ص 45 و46.

5 - نفس المرجع، ص 120 و121.

6 - قضية رقم 71503/21، الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان عام 2004 ، حكم صادر في 8 نيسان 2004م.
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علــى أن يخضــع ذلــك لإشــراف لجنــة الــوزراء، التدابيــر العامــة إن كان ذلــك مناســبا، الفرديــة 
التــي يتعيــن اتخاذهــا فــي نظامهــا القانونــي المحلــي لوضــع حــد للانتهــاك والــذي وجدتــه 
المحكمــة ولدفــع جميــع التعويضــات المجديــة عــن جميــع النتائــج المترتبــة عــن ذلــك وبحيــث 

يمكــن اســتعادة الوضــع القائــم قبــل وقــع الخــرق قــدر الإمــكان.
هــذا، وقــد ذهبــت المحكمــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان أبعــد مــن ذلــك واعتبــرت الحــق  	
فــي الانصــاف وجبــر الضــرر لا يقــف علــى التعويضــات الماليــة عــن الأضــرار وذهبــت فــي قضيــة 
فــار غــارس أريكــو ضــد البارغــواي ســنة 2006 إلــى الأمــر بتوفيــر عمــل عــام رســمي للضحيــة 
والاعتــذار للأقــارب وإعــداد العــروض الســمعية والبصريــة بشــأن القضيــة لأجــل المــدارس 

ــة وتســمية شــارع باســمه 1 . ــة والثانوي الابتدائي
منتــدى  مراســلة  فــي  والشــعوب  الإنســان  لحقــوق  الإفريقيــة  اللجنــة  وذهبــت  	
منظمــات حقــوق الإنســان غيــر الحكوميــة فــي زيمبابــوي إلــى أن تفعيــل الحقــوق يعنــي أنــه 
ســتتاح لأي شــخص انتهكــت حقوقــه وســيلة انصــاف فعالــة لأن الحقــوق دون وســائل 

.2 قيمــة ضئيلــة  لهــا  قانونيــة 

الخطوط الإرشادية لجزيرة روبين
•" ينبغــي ....... أن يكــون هنــاك اعتــراف بــأن الأســر والمجتمعــات المحليــة ........  	
والتــي تضــررت بفعــل التعذيــب وســوء المعاملــة التــي تلقاهــا أحــد أعضائهــا يمكــن اعتبارهــم 

أيضــا". ضحايــا 
•المــادة الأولــى مــن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب ) توفيــر وســائل  	

الانتهــاكات(. حــالات  فــي  للأفــراد  للتنفيــذ  وقابلــة  فعالــة 
•الاختــاف بيــن الصكــوك الدوليــة وفقــه المحاكــم الجنائيــة الدوليــة فــي كــون الأولــى  	

عنهــا. مســؤولون  أفــراد  جرائــم  تعتبــره  والثانيــة  دوليــة  مســؤولية  التعذيــب  تعتبــر 

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
•الشــعور بالعجــز التــام والخــوف الشــديد علــى ســامة أســرهم وأصدقائهــم يعتبــر  	
تجربــة قاســية لــن يتعافــى منهــا المــرء بســرعة- هــذا إن تعافــى- الخــوف يشــكل أذى عقليــا 

ا3. خطيــر
•تــرى غرفــة الاســتئناف أنــه حتــى عندمــا لا يتــم تحديــد قرابــات دم. فيكــون الباحــث عــن  	
الحقيقــة محقــا فــي افتــراض أن المتهــم علــم بــأن ضحيتــه لــم يعــش مقطوعــا عــن العالــم 

ولكــن أقــام روابــط مــع الآخريــن4.
•ظهــر  حظــر التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة فــي الإعــان العالمــي  	
لحقــوق الإنســان بعــد ثــاث ســنوات  لا غيــر مــن انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــو 
وقــت قصيــر للغايــة بالنســبة لصياغــة هــذه الوثيقــة الثوريــة. لقــد كانــت اســتجابة مباشــرة 

الحــرب5. تلــك  ارتكبــت فــي  التــي  للفضائــع 
•لا تكون القوانين في كثير من الأحيان مفيدة إلا بعد الواقعة 6. 	

1 - المرجع السابق، ص 110.

2 - المرجع السابق ص 135.
3 - قضية المدي العام ضد بلاغوييفيتش ويوكيتش )2005( ، نفس المصدر، الفقرة 647، ص 174.

4 - قضيــة المــدي العــام ضــد كموجيــاك- القضيــة رقــم 25-97 المحكمــة الجنائيــة، غرفــة الاســتئناف فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، 
الحكــم الصــادر فــي 17 أيلــول 2003، الفقــرة 260 ) ص 174(.

5 - المرجع السابق، ص 181.
6 - المرجع السابق، ص 182.
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حقوق الضحايا:

- اســتقبال الضحايــا ) الدعــم النفســي – 
المواكبــة – الاســتماع(؛

 - توفير المساعدة الاجتماعية ؛
-  حماية الضحايا؛

- ضمان الحق في الحصول على 
المعلومات؛

- ضمان تعويض عادل ومنصف.

 إشعار الضحايا بحقوقهم القانونية 

لاسيما:

• الحــق فــي الانتصــاب كحــق مدني أمام 
قاضــي التحقيق أو هيئة المحكمة؛

إجــراءات  أثنــاء  الحضــور  فــي  الحــق   •
لتحقيــق؛ ا

فحــص  إجــراء  التمــاس  فــي  الحــق   •
طبــي؛ 

أو  بمترجــم  الاســتعانة  فــي  الحــق   •
معــه؛ التخاطــب  يجيــد  شــخص 

• الحق في المساعدة القضائية.

مشتملات 
التعويض

النفقات الطبية

خدمات مستقبلية كإعادة التأهيل

ما فاته من ربح أو خسارة

 تفويت الفرصة

 التعويض عن الأضرار 
البدنية والعقلية
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يخضــع ضحايــا جريمــة التعذيــب للقواعــد العامــة المؤطــرة لمركــز وحقــوق ضحايــا  	
الجريمــة بشــكل عــام مــا دام لــم يتــم تفريدهــا داخــل التشــريع الوطنــي لقواعــد قانونيــة خاصة 
ســواء فيمــا يرتبــط بتدابيــر الإنصــاف أو التعويــض أو القواعــد أو الإجــراءات الواجــب ســلوكها 

ــة اللازمــة. لجبــر الضــرر وتحقيــق الحماي
وقــد خــول المشــرع المغربيــي أيضــا للجمعيــات حــق الانتصــاب كطــرف مدنــي فــي  	
قضايــا التعذيــب إذا كان معلــن أنهــا ذات منفعــة عامــة وتأسســت بصفــة قانونيــة منــذ أربــع 
ســنوات علــى الأقــل قبــل ارتــكاب الفعــل الجرمــي وكان التعذيــب يدخــل فــي مجــال اهتمامهــا 
المنصــوص عليــه فــي قانونهــا الأساســي، وذلــك فــي مســألة إقامــة الدعــوى العموميــة مــن 

قبــل النيابــة العامــة أو الطــرف المدنــي.

جبر الضرر الناتج عن جريمة التعذيب
طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 22.01 المتعلــق بالمســطرة الجنائيــة المغربيــة كمــا  	
وقــع تغييرهــا وتتميمهــا، يحــق لــكل مــن تعــرض لضــرر جســماني أو مادي أو معنوي تســببت 
فيــه جريمــة التعذيــب مباشــرة بإقامــة دعــوى مدنيــة للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الناتــج 
عــن الجريمــة 1 ســواء ضــد الفاعليــن الأصلييــن أو المســاهمين أو المشــاركين فــي ارتــكاب 

الجريمــة أو ضــد ورثتهــم أو الأشــخاص المســؤولين مدنيــا عنهــا 2 .
ويمكــن المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر إمــا أمــام القضــاء الزجــري فــي إطــار مــا  	
يســمى " بالدعــوى المدنيــة التابعــة"3"، أو أمــام القضــاء المدنــي المختــص مــن خــال دعــوى 
مدنيــة منفصلــة عــن الدعــوى العموميــة لتتــرك المجــال للضحيــة لســلوك مســاطر تجبــر 
أكــدت  مــا  وهــو  مــن عدمهــا،  الجنائيــة  المســؤولية  ثبــوت  فــي  البــت  انتظــار  دون  الضــرر 
عليــه لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي قــرار لهــا اعتمدتــه فــي الــدورة 48 فــي إطــار البــاغ رقــم 
433/2010، الصفحــة 23 الفقــرة 8-12 ) رمــز الوثيقــة CAT/C/48/D433/2010(، حيــث أكــدت 
علــى أنــه ينبغــي ألا تتوقــف الدعــوى المدنيــة ومطالبــة الضحيــة بالتعويــض علــى الفصــل 
فــي الدعــوى الجنائيــة، وألا يؤجــل التعويــض دون مبــرر إلــى حيــن ثبــوت المســؤولية الجنائيــة 

وينبغــي أن تكــون الدعــوى المدنيــة متاحــة بشــكل مســتقل عــن الإجــراءات الجنائيــة. 
غيــر أن المشــرع المغربــي وضــع بعــض الضوابــط المؤطــرة للمطالبــة بالتعويــض  	
عــن الضــرر فــي حالــة إقامــة الدعــوى المدنيــة منفصلــة عــن الدعــوى العموميــة، أكــد فيهــا علــى 
أن المحكمــة المدنيــة يتعيــن أن توقــف المطالبــة المدنيــة إلــى حيــن بــت المحكمــة الزجريــة فــي 
الدعــوى بموجــب حكــم نهائــي إذا كان قــد ســبق إقامــة الدعــوى العموميــة ) المــادة 10 قانــون 
المســطرة الجنائيــة(، وأنــه لا يجــوز للطــرف المتضــرر الــذي أقــام دعــواه لدى المحكمــة المدنية 
المختصــة أن يقيمهــا لــدى المحكمــة الزجريــة قبــل أن تصــدر المحكمــة المدنيــة حكمهــا فــي 

1 - الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية المغربية.

2 - المادة 8 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

3 - يتعيــن مراعــاة المــادة 12 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي تنــص علــى أنــه ": إذا كانــت المحكمــة الزجريــة تنظــر فــي الدعــوى العموميــة والدعــوى المدنيــة 
معــا، فــإن وقــوع ســبب مســقط للدعــوى العموميــة يتــرك الدعــوى المدنيــة قائمــة، وتبقــى خاضعــة لاختصــاص المحكمــة الزجريــة".

المتضرر الورثة

الفاعل الأصلي  المسؤول المدني

المساهم الدولة

المشارك الجمعيات
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المضــوع، كمــا لا يمكــن إقامــة الدعــوى المدنيــة أمــام القضــاء الزجــري إذا تقادمــت الدعــوى 
العموميــة نظــرا لاختــاف أحــكام التقــادم الخاصــة بالدعوييــن العموميــة والمدنيــة.

إذ تتقــادم الدعــوى المدنيــة طبقــا للقواعــد المعمــول بهــا فــي القانــون المدنــي فــي  	
حيــن تخضــع الدعــوى العموميــة للتقــادم الزجــري المنصــوص عليــه فــي المــادة الخامســة 
مــن قانــون المســطرة الجنائيــة والمحــدد فــي 15 ســنة ميلاديــة كاملــة مــن يــوم ارتــكاب 
الجنايــة وأربــع ســنوات ميلاديــة كاملــة مــن يــوم ارتــكاب الجنحــة وســنة ميلاديــة كاملــة تبتــدئ 

مــن يــوم ارتــكاب المخالفــة.
وفيمــا يخــص الدعــوى المدنيــة التابعــة فقــد أكــدت محكمــة النقــض فــي إحــدى  	
قراراتهــا علــى أن بقــاء المحكمــة الزجريــة مختصــة بالنظــر فــي الدعــوى المدنيــة التابعــة 
مشــروط بكــون الوقائــع المســقطة للدعــوى العموميــة وقعــت وقــت نظــر المحكمــة فــي 
الدعوييــن معــا العموميــة والمدنيــة، أمــا إذا وقعــت حــوادث مســقطة للدعــوى العموميــة 
قبــل ذلــك، فــإن المحكمــة الزجريــة لا تكــون مختصــة للنظــر فــي الدعــوى المدنيــة التابعــة، لأن 

الأســاس الــذي تقــوم عليــه هــذه الأخيــرة لــم يعــد قائمــا أمــام هــذه المحكمــة 1 .
وفــي إطــار التيســير علــى المتضــرر، منــح لــه المشــرع الحــق فــي جبــر الضــرر خــال  	
محطــات متعــددة مــن ســير الدعــوى العموميــة، إذ يحــق لــه خــال مرحلــة التحقيــق الإعــدادي 
طبقــا لمقتضيــات المــادة 92 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة فــي أن ينصــب نفســه طرفــا 
مدنيــا عنــد تقديــم شــكايته أمــام قاضــي التحقيــق المختــص مــا لــم ينــص القانــون علــى 
خــاف ذلــك وفــق الإجــراءات المتبعــة مــن نفــس القانــون. وذلــك فــي أي مرحلــة مــن مراحــل 
التحقيــق2 مــع أحقيتــه فــي الاســتفادة مــن المســاعدة القضائيــة3 ومجموعــة مــن الحقــوق 
مــن أهمهــا الاســتعانة بمحــام بمجــرد البــدئ فــي أول اســتماع لتصريحاتــه و إمكانيــة إخبــار 
قاضــي التحقيــق باســم المحامــي الــذي وقــع الاختيــار عليــه وعــدم الاســتماع إليــه أو مواجهتــه 
مــع المتهــم إلا بحضــور محاميــه4 وبوضــع ملــف القضيــة رهــن إشــارة محاميــه قبــل كل 
اســتماع إليــه بيــوم واحــد علــى الأقــل5 أو طلــب إجــراء خبــرة6 والحــق فــي اســتئناف الأوامــر 
الصــادرة عــن قاضــي التحقيــق  بعــدم إجــراء التحقيــق أو بعــدم المتابعــة وكل أمــر يمــس 

بمصالحــه المدنيــة 7.
التحقيــق، يحــق للمتضــرر  أمــام قاضــي  بالحــق المدنــي  لــم ينتصــب كمطالــب  إذا  	
مــن جريمــة التعذيــب أن ينتصــب كطــرف مدنــي أمــام هيئــة الحكــم وذلــك طيلــة ســريان 
المســطرة إلــى غايــة اختتــام المناقشــات، كمــا أن تنازلــه لا يحــول دون إمكانيــة مطالبتــه 

.8 المختصــة  المدنيــة  المحكمــة  أمــام  المدنيــة  بحقوقــه 
وقــد راعــى المشــرع المغربــي لبعــض الفئــات مــن الضحايــا، فاشــترط إذن الممثــل  	
القانونــي أو مســاعده للمطالبــة بالحــق المدنــي للأشــخاص فاقــدي الأهليــة علــى أن تعيــن 
مــن يمثلــه فــي حالــة عــدم توفــره علــى ممثــل قانونــي، إذ يعيــن لــه وكيــل خصوصــي لتقديــم 

المطالــب المدنيــة لفائدتــه 9.
وإذا كان مرتكــب التعذيــب قــاض أو موظــف عمومــي أو عــون تابع للســلطة أو القوة  	
العموميــة، فإنــه يتعيــن علــى المحكمــة إشــعار الوكيــل القضائــي للمملكــة فــي حالــة مــا تبيــن 
احتمــال قيــام مســؤولية الدولــة عــن أعمــال تابعهــا وعلــى المحكمــة ترتيــب مســؤولية الدولــة 

كضمانــة للضحيــة فــي الحصــول علــى تعويــض تؤديــه الدولــة فــي حالــة عســر المتهــم 10.

1 - قرار محكمة النقض عدد 2132/10 الصادر بتاريخ 28/07/2004، ملف جنحي عدد 2401/2002، 
التقرير السنوي للمجلس الأعلى، ص 121.

2 -  المادة 94 من قانون المسطرة الجنائية.
3 - المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية.
4 - المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية.

5 - المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية.

6 - المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية.
7 - المادة 194 من قانون المسطرة الجنائية.
8 - المادة 356 من قانون المسطرة الجنائية.

9 -المادتان 356 و 353 من قانون المسطرة الجنائية.
10 -المادة 351 قانون المسطرة الجنائية.
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ونظــرا لكــون ضحيــة التعذيــب قــد يحتــاج إلــى تعويــض عــادل ومنصــف لجبــر ضــرره،  	
فــإن المشــرع المغربــي خــول للمحكمــة طبقــا لمقتضيــات المادة 392 من قانون المســطرة 
الجنائيــة فــي حالــة صــدور حكــم تمهيــدي بإجــراء بحــث أو خبــرة، وقبولهــا مبــدأ مســؤولية 
مرتكــب الجريمــة أن تمنــح للطــرف المدنــي تعويضــا مســبقا يخصــم مــن التعويــض النهائــي، 
يشــمل بالخصــوص تســديد المصاريــف المــؤداة مــن طرفــه أو التوقــع أداؤهــا، وتكــون هــذه 

ــذ رغــم كل تعــرض أو اســتئناف. ــة للتنفي المقتضيــات قابل
كمــا يمكــن للمحكمــة فــي هــذه الحالــة عنــد البت فــي الجوهر وتحديد مبلــغ التعويض  	
الكلــي المســتحق للمتضــرر أو ذوي حقوقــه، أن تأمــر بالتنفيــذ المعجــل لجــزء من التعويضات 
ــة  ــة للطــرف المدنــي شــريطة تعليــل ذلــك تعليــا خاصــا مراعي يتناســب والحاجيــات الفوري

جســامة الضــرر واحتيــاج المتضــرر.
وعمومــا يمكــن للطــرف المدنــي تتبــع تنفيــذ المقــرر القضائــي الصــادر بإدانــة مرتكــب  	
جريمــة التعذيــب1 إذ يحــق لــه طلــب التنفيــذ طبقــا لقواعــد المســطرة المدنيــة بمجــرد مــا 
يصبــح المقــرر القضائــي الصــادر بمنــح التعويضــات المدنيــة نهائيــا لعــدم قبولــه لأي طريــق 
مــن طــرق الطعــن العاديــة كمــا يمكنــه طلــب تطبيــق الإكــراه البدنــي علــى المحكــوم عليــه 

بعــد اكتســاب الحكــم لقــوة الشــيء المقضــي بــه 2.
ــة تؤطــر التعويــض  ــي مجموعــة مــن القــرارات القضائي وقــد أصــدر القضــاء المغرب 	
فــي إطــار الدعــوى المدنيــة أو الدعــوى المدنيــة التابعــة، حيــث جــاء فــي قــرار لمحكمــة النقــض 
أن المحكمــة الزجريــة لا تعــوض المطالــب بالحــق المدنــي إلا عــن الضــرر الناجــم مباشــرة عــن 

الجريمــة محــل المتابعــة.
إن المحكمــة ملزمــة بتعويــض المطالــب بالحــق المدنــي الــذي تدخــل طرفــا مدنيــا  	

المحكمــة. طــرف  مــن  جنحيــا  وأديــن  المتهــم  توبــع  متــى 
لا يلــزم أن تقــع إدانــة المتهــم بنــاء علــى قانــون خــاص حتــى تقبــل طلبــات المطالــب  	
بالحــق المدنــي، لأن المتابعــة بنــاء علــى القانــون الجنائــي العــام كافيــة للحكــم بالتعويــض 

. لــه عــن الجريمــة3  أثبــت المطالــب بالحــق المدنــي الضــرر المترتــب  متــى 
وجــاء أيضــا فــي قــرار لمحكمــة النقــض أنــه يتعيــن علــى محكمــة الموضــوع وهــي  	
بصــدد النظــر فــي الطلبــات المقدمــة إليهــا فــي إطــار الدعــوى المدنيــة التابعــة أن تجيــب 

نظاميــة. بصفــة  إليهــا  المرفوعــة  الطلبــات  عــن  القبــول  أو  بالرفــض 
إن عــدم جــواب محكمــة الموضــوع علــى طلــب بالرفــض أو القبــول، والحــال أنــه مؤثــر فــي 

الدعــوى، يعــرض القــرار المطعــون فيــه بالنقــض4.
وجــاء فــي قــرار آخــر لهــا أن المطالــب بالحــق الــذي لــم يرفــع قضيتــه مباشــرة إلــى  	
قاضــي التحقيــق أو إلــى المحكمــة، وإنمــا باشــرها بصــدد تحريــك الدعــوى العموميــة، لا يلــزم 

. القضائــي5  بالرســم  إلا 
جــاء أيضــا فــي قــرار آخــر: " لئــن كانــت مقتضيــات المــادة 9 مــن قانــون المســطرة  	
الجنائيــة تســمح بإقامــة الدعــوى المدنيــة التابعــة والدعــوى العموميــة فــي آن واحــد أمــام 
ــة فــإن حســن ســير الدعوييــن معــا يقتضــي ســير التحقيقــات والإجــراءات  المحكمــة الزجري
ــن مــن  ــى أن يقــع الفصــل فيهمــا بحكــم واحــد، أمــا إذا تأخــر أحــد المتضرري فيهمــا ســويا إل
الفعــل الجرمــي فــي تقديــم مطالبــه المدنيــة، ولــم يقدمهــا إلا بعــد صــدور حكــم فــي الدعــوى 
العموميــة، فــإن المحكمــة الزجريــة تقضــي بعــدم اختصاصهــا للبــت فــي مطالبــه المدنيــة، 
ذلــك أن المــادة 354 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة لئــن ســمحت بإقامــة الدعــوى المدنيــة 
فــي ســائر مراحــل المســطرة إلا أنهــا قيدتهــا لغايــة اختتــام المناقشــات، والمقصــور بهــا 

تحديــدا مناقشــات الدعــوى العموميــة 6".

1 - المادة 597 من قانون المسطرة الجنائية.
2 - المادة 598 من قانون المسطرة الجنائية.

3 - القــرار عــدد 171/10 بتاريــخ 30/01/2008 فــي الملــف الجنحــي عــدد 21233/6/10/07 ، قضــاء محكمــة النقــض فــي المــادة الجنائيــة، تجميــع عمــر أزوكار 
منشــورات دار القضــاء بالمغــرب، مطبعــة النجــاح الجديــدة الــدار البيضــاء، الطبعــة الأولــى 2021، ص 22.

4 - قرار محكمة النقض عدد 281/2 المؤرخ في 14/05/2008، ملف جنحي عدد 1926/6/2/7، عمر أزوكار، ص 79.
5 - قرار محكمة النقض عدد 2758/3 المؤرخ في 20/09/2006، ملف جنحي عدد: 18894/05، عمر أزوكار، ص 210.

6 - قرار محكمة النقض عدد 670 الصادر بتاريخ 27/10/2011، ملف جنحي عدد 3087/6/11/2011-94، قضاء محكمة النقض عدد 75، ص 395.
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و فــي قــرار آخــر لهــا، اعتبــرت ان المحكمــة المصــدرة للقــرار المطعــون فيــه حيــن بتــت  	
ــب بالحــق  ــة بينمــا التعــرض وقــع فقــط مــن طــرف المطال ــة والمدني ــن الجنائي فــي الدعويي
المدنــي فإنهــا تكــون قــد خرقــت مقتضيــات الفصــل 374 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة 
الــذي ينــص علــى أن التعــرض المقــدم مــن طــرف المطالــب بالحــق المدنــي أو المســؤول 

المدنــي لا يصــح إلا فيمــا يتعلــق بحقوقهمــا المدنيــة 1.
جــاء  أيضــا فــي قــرار لمحكمــة النقــض أنــه: " بمقتضــى الفقــرة الرابعــة مــن الفصــل  	
55 مــن القانــون المتعلــق بالمصاريــف القضائيــة فــي الميــدان الجنائــي فــإن المدعــي بالحــق 
المدنــي المتدخــل أثنــاء الجلســة فــي متابعــة حركتهــا النيابــة العامــة يعفــى مــن الإيــداع شــرط 
أداء الرســم الجزافــي وهــذا الأخيــر كمــا أوضحــه الفصــل 50 مــن نفــس القانــون فيــه ما يتعلق 
بالطلبــات المقدمــة أمــام المحاكــم ومــا يتعلــق بالطعــون وقــد حــدد الرســم الجزافــي الواجــب 
أداؤه أمــام محكمــة الاســتئناف فــي حالــة اســتئناف حكــم صــادر عــن محكمــة ابتدائيــة فــي 

القضايــا الجنحيــة فــي مبلــغ 100 درهــم.
المســتدل بخرقــه ملزمــة  القانــون  نفــس  56 مــن  الفصــل  المدنيــة حســب  إن الأطــراف 
ــا وبذلــك  ــزم بــه قانون بــالأداء المذكــور والمحكمــة لــم تكــن بحاجــة إلــى إنــذار العــارض بمــا أل
فهــي عندمــا قضــت بعــدم قبــول اســتئنافه لعــدم أداء القســط الجزافــي تكــون قــد طبقــت 

القانــون تطبيقــا ســليما 2 ".

1 - قرار محكمة النقض عدد 1878 الصادر بتاريخ 8/9/1999 في الملف عدد 27178/94، التقرير السنوي للمجلس الأعلى، ص 146.
134  - قرار محكمة النقض عدد 183/11 الصادر بتاريخ 20/2/2002 في الملف عدد 12698/01، التقرير السنوي للمجلس الأعلى، ص 125.
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ملحق 
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نموذج تقرير الخبرة الطبية الشرعية

Pr./ Dr
(Professeur de l’enseignement supérieur)
À la Faculté de Médecine de (Rabat)
de l’hôpital Universitaire (Ar-razi)
CHU Ibn Sina de Rabat
GSM : =

(Salé le,) 

Rapport d’expertise médico-légale

Dossier N° 

La Cour d’appel de ….…

Je soussigné Dr..............................., Professeur à la Faculté de Médecine de (Rabat), 
Psychiatre, diplômé en criminologie appliquée à l’expertise mentale commis par 
Monsieur le juge ….......................……, afin de procéder à l’examen de :

Mr ……………………… CIN: ……………………..

Afin de déterminer son état de santé mentale et de répondre en particulier aux 
questions suivantes :

1/ est-il atteint d’une maladie mentale?

2/ est-il apte à gérer ses biens?

3/ a-t-il besoin d’une tierce personne pour gérer ses biens?

Certifie avoir procédé à la mission sus dite et avoir consigné dans le présent rapport 
mes observations et mes conclusions.

L’intéressé a été convoqué le ……..Il est venu accompagné de …………….. CIN 
:XXXXXX, le fruit de cette expertise est le résultat de l’examen de l’intéressé et les 
renseignements fournis par son frère, ainsi que l’examen de l’intéressé.
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Pr./Dr
Professeur de l’enseignement supérieur 
À la Faculté de Médecine de (Rabat)
de l’hôpital Universitaire (Ar-razi)
CHU Ibn Sina de (Rabat)
GSM : =

Biographie et histoire de la maladie : 

CIN N°

Il s’agit de ……………………….…………, âgé de …….........… ans, marié, sans profession, 
originaire et habitant Kenitra.

……………………. est issu d’un niveau socioéconomique moyen, d’un père ………………….. de 
profession et d’une mère femme au foyer, elle est le 2ème d’une fratrie de huit, 
composée de cinq filles et trois garçons.

Son frère n’a pas d’idées sur la grossesse et l’accouchement qui ont donné naissance 
au patient. Par ailleurs il rapporte un retard des acquisitions psychomotrices.

Vers l’âge de 5 ans …………………….. aurait intégré l’école primaire, qui aurait quitté en 
CE2 après plusieurs échecs, conséquence de son incapacité à écrire et à calculer 
les formules les plus simples. Il a travaillé comme aide - maçon dès son enfance. Il 
s’est marié il y a 5 ans, un mariage arrangé par la famille. 

Il serait décrit par son frère comme étant sociable. 

Il aurait eu deux enfants. Sa femme l’aurait quitté il y a deux ans.   

Depuis deux ans, et suite à un conflit avec sa femme qui l’aurait quitté, et qui aurait 
déclaré que ses enfants ne sont pas ses propres enfants,  Mr X est devenu isolé en 
retrait sociale, irritable, incurique avec tendance à l’errance. Il est resté toléré par 
la famille jusqu’à il y a 4 mois où il aurait consulté chez un psychiatre à ……., qui l’a 
mis sous traitement : A,B,C,D 

Le père du patient aurait déposé une demande de tutelle auprès du tribunal de 
première instance de Kenitra pour pouvoir gérer et prendre en charge les biens de 
son fils ainsi que de pouvoir s’occuper de sa situation administrative.

Sa famille le décrit comme étant incapable de réaliser les tâches les plus simples, 
de faire ses lacets à mettre correctement ses vêtements.

Il serait incapable de reconnaitre la notion ni la valeur de l’argent.
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Pr./Dr 
Professeur de l’enseignement supérieur 
À la Faculté de Médecine de (Rabat)
de l’hôpital Universitaire (Ar-razi)
CHU Ibn Sina de (Rabat)
GSM : =

Antécédents :

Psychiatriques : 

1. suivi anarchique chez différents psychiatres 
2. Pas d’épisode dépressif ni maniaque
3. Pas de tentative de suicide

Conduites addictives : rien à signaler 

Judiciaires : rien à signaler 

Médicochirurgicaux : 
- Une cataracte droite serait opérée à kénitra il y a 20 ans (Document non disponible)
- Un traumatisme du crâne et du membre supérieur droit opéré il y a 10 ans à 
Kénitra (Document non disponible) 

Familiaux : rien à signaler

Entretien psychiatrique :
- ………………… est calme sur le plan moteur, se tient en place au cours de l’entretien, 
de faible corpulence, avec un mauvais état bucco-dentaire. 
- Il ne comprend pas le motif de l’examen d’aujourd’hui
- Soins corporo-vestimentaires faits par la famille, satisfaisants, pas de 
dysmorphie faciale.
- Sa mimique est mobile.
- Son regard est méfiant, le contact avec lui est difficile.
- Activités psychiques de bases semblent conservées : patient vigilante bien 
orienté dans le temps et l’espace, attentive.
- Sa voix est basse. Son discours est rudimentaire
- Pensée ne relève pas de délire patent, pas de troubles perceptifs
- Son humeur est neutre et son affecte est congruent.
- Son intelligence est altérée, ainsi que son jugement et son raisonnement.
- Son sommeil et son appétit sont conservés.
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Pr./Dr
Professeur de l’enseignement supérieur 
À la Faculté de Médecine de (Rabat)
de l’hôpital Universitaire (Ar-razi)
CHU Ibn Sina de (Rabat)
GSM : =

Conclusion :

IIL s’agit de …………………. CIN : ……………………………..âgé de ………..........……….ans, sans 
antécédents, adressée par le juge du tribunal de première instance de Kénitra 
Monsieur …………………… pour expertise médicale concernant son état de santé mental. 

Chez qui l’entretien psychiatrique trouve une déficience intellectuelle avec une 
altération du jugement et du raisonnement.
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Pr./Dr 
Professeur de l’enseignement supérieur 
À la Faculté de Médecine de (Rabat)
de l’hôpital Universitaire (Ar-razi)
CHU Ibn Sina de (Rabat)
GSM : =

Conclusion d’expertise :

• Il ressort de l’examen de que l’intéressée souffre d’une pathologie psychiatrique 
chronique : déficience intellectuelle avec altération de l’intelligence, du jugement, 
du raisonnement et des habilités sociales.

•Elle ne peut gérer ses biens seule, une tierce personne est très recommandée 
pour l’assister et protéger ses biens, vu les troubles qu’elle présente.

خلاصة لمحضر الخبرة الطبية

• أظهر فحص …….................…………. أنه يعاني من تأخر ذهني مع ضعف في الذكاء 
والحكم والاستدلال والمهارات الاجتماعية.

• لا يمكنه إدارة ممتلكاته بمفرده، ينصح بشخص ثالث لمساعدته وحماية ممتلكاته، 
نظرًا للاضطرابات التي يعاني منها.
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ظهيــر شــريف رقــم 1.93.362 صــادر فــي 9 رجــب 1417 )21 نوفمبــر 1996( 
بنشــر اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعامــات أو 
العقوبــات القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة المعتمــدة مــن طــرف 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 10 ديســمبر 1984 
الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله
)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بعــد الإطــاع علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيره من ضــروب المعاملات 
أو العقوبــات القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المعتمــدة مــن طــرف 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 10 ديســمبر 1984؛ 
الاتفاقيــة  علــى  المغربيــة  المملكــة  وثائــق مصادقــة  إيــداع  وعلــى محضــر 
التاليــة: 1993 مــع التحفظــات  21 يونيــو  المذكــورة الموقــع بنيويــورك فــي 
1– "وفقــا للفقــرة الأولــى مــن المــادة 28 تعلــن حكومــة المملكــة المغربيــة 

أنهــا لا تعتــرف باختصــاص اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 20"؛ 
2– "وفقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 30 تعلــن حكومــة المملكــة المغربيــة 

ــى مــن نفــس المــادة"، ــر نفســها ملزمــة بالفقــرة الأول كذلــك أنهــا لا تعتب
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

مادة فريدة
تنشــر بالجريــدة الرســمية عقــب ظهيرنــا الشــريف هــذا اتفاقيــة مناهضــة 
أو  القاســية  العقوبــات  أو  المعامــات  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  طــرف  مــن  المعتمــدة  المهينــة  أو  اللاإنســانية 

 .1984 ديســمبر   10 فــي  المتحــدة 
وحرر بالرباط في 9 رجب 1417 )21 نوفمبر 1996(

وقعه بالعطف:
الوزير الأول،

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
 

أو  المعامــات  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة 
العقوبــات القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة إن الــدول الأطــراف فــي 

الاتفاقيــة، هــذه 
إذ تــرى أن الاعتــراف بالحقــوق المتســاوية وغيــر القابلــة للتصــرف، لجميــع 
أعضــاء الأســرة البشــرية هــو، وفقــا للمبــادئ المعلنــة فــي ميثــاق الأمــم 

المتحــدة، أســاس الحريــة والعــدل والســلم فــي العالــم؛
وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان؛

بمقتضــى  الــدول  عاتــق  علــى  يقــع  الــذي  الواجــب  اعتبارهــا  فــي  تضــع  وإذ 
ــز احتــرام حقــوق الإنســان  الميثــاق، وبخاصــة بموجــب المــادة 55 منــه، بتعزي

العالــم؛ وحرياتــه الأساســية، ومراعاتهــا علــى مســتوى 
ومراعــاة منهــا للمــادة 5 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والمــادة 7 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وكلتاهمــا تنــص 
علــى عــدم جــواز تعــرض أحــد للتعذيــب أو المعامــات أو العقوبــات القاســية 

أو اللاإنســانية أو المهينــة؛ 
ومراعــاة منهــا أيضــا لإعــان حمايــة جميــع الأشــخاص من التعــرض للتعذيب 
وغيــره مــن ضــروب المعامــات أو العقوبــات القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة فــي 9 كانــون الأول/ديســمبر1975؛
ــره مــن ضــروب  ــب وغي ــة النضــال ضــد التعذي ــادة فعالي ــة منهــا فــي زي ورغب

المعامــات أو العقوبــات القاســية أو اللاإنســانية فــي العالــم قاطبــة، 
اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول
المادة 1

ألــم  عنــه  ينتــج  عمــل  أي  "بالتعذيــب"  يقصــد  الاتفاقيــة،  هــذه  لأغــراض   1-
أو عــذاب شــديد، جســديا كان أم عقليــا، يلحــق عمــدا بشــخص مــا بقصــد 
الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى 
اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه، هــو أو 
شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق 
ــا  ــز أي ــم أو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم علــى التميي مثــل هــذا الأل
كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي 
أو أي شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية. ولا يتضمــن ذلــك الألــم أو 
العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــات أو 

الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.
 -2 لا تخــل هــذه المــادة بــأي صــك دولــي أو تشــريع وطنــي يتضمــن أو يمكــن 

أن يتضمــن أحكامــا ذات تطبيــق أشــمل.
المادة 2

ــة أو  ــة فعال ــة أو قضائي ــة طــرف إجــراءات تشــريعية أو إداري -1 تتخــذ كل دول
أيــة إجــراءات أخــرى لمنــع أعمــال التعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع لاختصاصهــا 

القضائــي.
هــذه  أكانــت  كانــت، ســواء  أيــا  اســتثنائية  بأيــة ظــروف  التــذرع  يجــوز  لا   2-
الظــروف حالــة حــرب أو تهديــدا بالحــرب أو عــدم اســتقرار سياســي داخلــي أو 

أيــة حالــة مــن حــالات الطــوارئ العامــة الأخــرى كمبــرر للتعذيــب.
-3 لا يجــوز التــذرع بالأوامــر الصــادرة عــن موظفيــن أعلــى مرتبــة أو عــن ســلطة 

عامــة كمبــرر للتعذيب.
المادة 3

-1 لا يجــوز لأيــة دولــة طــرف أن تطــرد أي شــخص أو أن تعيــده )"أن تــرده"( 
أو أن تســلمه إلــى دولــة أخــرى، إذا توافــرت لديهــا أســباب حقيقيــة تدعــو إلــى 

الاعتقــاد بأنــه ســيكون فــي خطــر التعــرض للتعذيــب.
-2 تراعــي الســلطات المختصــة لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه الأســباب متوافــرة، 
جميــع الاعتبــارات ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك، فــي حالــة الانطبــاق، وجــود نمــط 
ثابــت مــن الانتهــاكات الفادحــة أو الصارخــة أو الجماعيــة لحقــوق الإنســان 

فــي الدولــة المعنيــة.

المادة 4
-1 تضمــن كل دولــة طــرف أن تكــون جميــع أعمــال التعذيــب جرائــم بموجــب 
قانونهــا الجنائــي، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى قيــام أي شــخص بأيــة محاولــة 
ــأي عمــل آخــر يشــكل تواطــؤ ومشــاركة  لممارســة التعذيــب وعلــى قيامــه ب

فــي التعذيــب.
بعقوبــات  للعقــاب  مســتوجبة  الجرائــم  هــذه  طــرف  دولــة  كل  تجعــل   2-

الخطيــرة. طبيعتهــا  الاعتبــار  فــي  تأخــذ  مناســبة 
المادة 5

ــة  ــزم مــن الإجــراءات لإقامــة ولايتهــا القضائي ــة طــرف مــا يل -1 تتخــذ كل دول
ــة: ــم المشــار إليهــا فــي المــادة 4 فــي الحــالات التالي ــى الجرائ عل

أ(عنــد ارتــكاب هــذه الجرائــم فــي أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة أو علــى 
ظهــر ســفينة أو علــى متــن طائــرة مســجلة فــي تلــك الدولــة؛

ب( عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة؛
ج( عندمــا يكــون المعتــدى عليــه مــن مواطنــي تلــك الدولــة، إذا اعتبــرت تلــك 

الدولــة ذلــك مناســبا.
-2 تتخــذ كل دولــة طــرف بالمثــل مــا يلــزم مــن الإجــراءات لإقامــة ولايتهــا 
القضائيــة علــى هــذه الجرائــم فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا مرتكــب الجريمــة 
تقــوم  ولا  القضائيــة  لولاياتهــا  يخضــع  إقليــم  أي  فــي  موجــودا  المزعــوم 
بتســليمه عمــا بالمــادة 8 إلــى أيــة دولــة مــن الــدول التــي ورد ذكرهــا فــي 

الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة. 
-3 لا تســتثني هــذه الاتفاقيــة أي ولايــة قضائيــة جنائيــة تمــارس وفقــا للقانــون 

الداخلي.
المادة 6

-1 تقــوم أيــة دولــة طــرف، لــدى اقتناعهــا، بعــد دراســة المعلومــات المتوفــرة 
أنــه  بــأن الظــروف تبــرر احتجــاز شــخص موجــود فــي أراضيهــا يدعــى  لهــا، 
إجــراءات  أيــة  تتخــذ  أو  باحتجــازه   4 المــادة  فــي  إليــه  جرمــا مشــارا  اقتــرف 
قانونيــة أخــرى لضمــان وجــوده فيهــا. ويكــون الاحتجــاز والإجــراءات القانونيــة 
الأخــرى مطابقــة لمــا ينــص عليــه قانــون تلــك الدولــة علــى ألا يســتمر احتجــاز 
الشــخص إلا للمــدة اللازمــة للتمكيــن مــن إقامــة أي دعــوى جنائيــة أو مــن 

اتخــاذ أي إجــراءات لتســليمه.
-2 تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.

-3 تتــم مســاعدة أي شــخص محتجــز وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة علــى 
الاتصــال فــورا بأقــرب ممثــل مختــص للدولــة التــي هــو مــن مواطنيهــا، أو 

بممثــل الدولــة التــي يقيــم فيهــا عــادة إن كان بــا جنســية. 
لــدى قيــام دولــة مــا، عمــا بهــذه المــادة، باحتجــاز شــخص مــا، تخطــر   4-
علــى الفــور الــدول المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 5، باحتجــاز هــذا 
الشــخص وبالظــروف التــي تبــرر اعتقالــه. وعلــى الدولــة التــي تجــري التحقيــق 
الأولــي الــذي تتوخــاه الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة أن ترفــع فــورا مــا توصلــت 
إليــه مــن النتائــج إلــى الــدول المذكــورة مــع الإفصــاح عمــا إذا كان فــي نيتهــا 

ممارســة ولايتهــا القضائيــة.
المادة 7

-1 تقــوم الدولــة الطــرف التــي يوجــد فــي الإقليــم الخاضــع لولايتهــا القضائيــة 
شــخص يدعــي ارتكابــه لأي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة 4 فــي 
الحــالات التــي تتوخاهــا المــادة 5، بعــرض القضيــة علــى ســلطاتها المختصــة 

بقصــد تقديــم الشــخص للمحاكمــة، إذا لــم تقــم بتســليمه.
-2 تتخــذ هــذه الســلطات قرارهــا بنفــس الأســلوب الــذي تتبعــه فــي حالــة 
ارتــكاب أيــة جريمــة عاديــة ذات طبيعــة خطيــرة بموجــب قانــون تلــك الدولــة. 
وفــي الحــالات المشــار إليهــا فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 5 ينبغــي ألا تكــون 
معاييــر الأدلــة المطلوبــة للمقاضــاة والإدانــة بــأي حــال مــن الأحــوال أقــل 
صرامــة مــن تلــك التــي تنطبــق فــي الحــالات المشــار إليهــا فــي الفقــرة 1 مــن 

المــادة 5. 
القانونيــة لأي  الإجــراءات  فــي جميــع مراحــل  العادلــة  المعاملــة  تكفــل   3-
شــخص تتخــذ ضــده تلــك الإجــراءات فيمــا يتعلــق بــأي مــن الجرائــم المشــار 

إليهــا فــي المــادة 4.
المادة 8

-1 تعتبــر الجرائــم المشــار إليهــا فــي المــادة 4 جرائــم قابلــة لتســليم مرتكبيهــا 
فــي أيــة معاهــدة لتســليم المجرميــن تكــون قائمــة بيــن الــدول الأطــراف. 
لتســليم  قابلــة  كجرائــم  الجرائــم  هــذه  بــإدراج  الأطــراف  الــدول  وتتعهــد 

مرتكبيهــا فــي كل معاهــدة تســليم تبــرم بينهــا.
-2 إذا تســلمت دولــة طــرف طلبــا للتســليم مــن دولــة لا تربطهــا بهــا معاهــدة 
لتســليم المجرميــن، وكانــت الدولــة الأولــى تجعــل التســليم مشــروطا بوجــود 
الاتفاقيــة  هــذه  اعتبــار  الدولــة  لهــذه  يجــوز  المجرميــن،  لتســليم  معاهــدة 
ويخضــع  الجرائــم.  هــذه  بمثــل  يختــص  فيمــا  للتســليم  قانونيــا  أساســا 
التســليم للشــروط الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي قانــون الدولــة التــي يقــدم 

إليهــا طلــب التســليم.
-3 تعتــرف الــدول الأطــراف التــي لا تجعــل التســليم مرهونــا بوجــود معاهــدة 
بينهــا طبقــا للشــروط  الجرائــم قابلــة لتســليم مرتكبيهــا فيمــا  بــأن هــذه 

المنصــوص عليهــا فــي قانــون الدولــة التــي يقــدم إليهــا طلــب التســليم.
الــدول الأطــراف،  بيــن  التســليم  الجرائــم لأغــراض  -4 وتتــم معاملــة هــذه 
كمــا لــو أنهــا اقترفــت لا فــي المــكان الــذي حدثــت فيــه فحســب، بــل أيضــا 
فــي أراضــي الــدول المطالبــة بإقامــة ولايتهــا القضائيــة طبقــا للفقــرة 1 مــن 

المــادة 5.
المادة 9

-1 علــى كل دولــة طــرف أن تقــدم إلــى الــدول الأطــراف الأخــرى أكبــر قــدر مــن 
المســاعدة فيمــا يتعلــق بالإجــراءات الجنائيــة المتخــذة بشــأن أي مــن الجرائم 
المشــار إليهــا فــي المــادة 4، بمــا فــي ذلــك توفيــر جميــع الأدلــة الموجــودة فــي 

حوزتهــا واللازمــة للإجــراءات.
-2 تنفــذ الــدول الأطــراف التزاماتهــا بمقتضــى الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة 
وفقــا لمــا قــد يوجــد بينهــا مــن معاهــدات لتبــادل المســاعدة القضائيــة.

المادة 10
-1 تضمــن كل دولــة إدراج التعليــم والإعــام فيمــا يتعلــق بحظــر التعذيــب 
علــى الوجــه الكامــل فــي برامــج تدريــب الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القوانيــن، 
ــوا مــن المدنييــن أو العســكريين، والعامليــن فــي ميــدان الطــب،  ســواء أكان
والموظفيــن العمومييــن أو غيرهــم ممــن قــد تكــون لهــم علاقــة باحتجــاز أي 
فــرد معــرض لأي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو الاعتقــال أو الســجن أو 
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باســتجواب هــذا الفــرد أو معاملتــه.
2 - تضمــن كل دولــة طــرف إدراج هــذا الحظــر فــي القوانيــن والتعليمــات التــي 

يتــم إصدارهــا فيمــا يختــص بواجبــات ووظائــف مثــل هــؤلاء الأشــخاص.
المادة 11

تبقــى كل دولــة قيــد الاســتعراض المنظــم قواعــد الاســتجواب، وتعليماتــه 
ومعاملــة  بحجــز  المتعلقــة  الترتيبــات  وكذلــك  وممارســاته،  وأســاليبه 
الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال التوقيــف أو الاعتقــال أو 
الســجن فــي أي إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة، وذلــك بقصــد منــع حــدوث 

أي حــالات تعذيــب. 
المادة 12

تضمــن كل دولــة طــرف قيــام ســلطاتها المختصــة بإجــراء تحقيــق ســريع 
ونزيــه كلمــا وجــدت أســباب معقولــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن عمــا مــن أعمــال 

التعذيــب قــد ارتكــب فــي أي مــن الأقاليــم الخاضعــة لولايتهــا القضائيــة.
 المادة 13

تضمــن كل دولــة طــرف لأي فــرد يدعــي بأنــه قــد تعــرض للتعذيــب فــي أي 
إقليــم يخضــع لولايتهــا القضائيــة، الحــق فــي أن يرفــع شــكوى إلــى ســلطاتها 
المختصــة وفــي أن تنظــر هــذه الســلطات فــي حالتــه علــى وجــه الســرعة 
وبنزاهــة. وينبغــي اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لضمــان حمايــة مقــدم الشــكوى 
والشــهود مــن كافــة أنــواع المعاملــة الســيئة أو التخويــف نتيجــة لشــكواه 

أو لأي أدلــة تقــدم.
المادة 14

1 - تضمــن كل دولــة طــرف، فــي نظامهــا القانونــي، إنصــاف مــن يتعــرض 
لعمــل مــن أعمــال التعذيــب وتمتعــه بحــق قابــل للتنفيــذ فــي تعويــض عــادل 
إعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه ممكــن،  ومناســب بمــا فــي ذلــك وســائل 
وفــي حالــة وفــاة المعتــدى عليــه نتيجــة لعمــل مــن أعمــال التعذيــب، يكــون 

للأشــخاص الذيــن كان يعولهــم الحــق فــي التعويــض.
2 - ليــس فــي هــذه المــادة مــا يمــس أي حــق للمعتــدى عليــه أو لغيــره مــن 

ــي. ــون الوطن الأشــخاص فيمــا قــد يوجــد مــن تعويــض بمقتضــى القان
المادة 15

تضمــن كل دولــة طــرف عــدم الاستشــهاد بأيــة أقــوال يثبــت أنــه تــم الإدلاء 
بهــا نتيجــة للتعذيــب، كدليــل فــي أيــة إجــراءات، إلا إذا كان ذلــك ضــد شــخص 

متهــم بارتــكاب التعذيــب كدليــل علــى الإدلاء بهــذه الأقــوال.
المادة 16

1 - تتعهــد كل دولــة طــرف بــأن تمنــع، فــي أي إقليم يخضــع لولايتها القضائية 
حــدوث أي أعمــال أخــرى مــن أعمــال المعامــات أو العقوبــات القاســية أو 
ــه المــادة  اللاإنســانية أو المهينــة التــي لا تصــل إلــى حــد التعذيــب كمــا حددت
1، عندمــا يرتكــب موظــف عمومــي أو شــخص آخــر يتصــرف بصفــة رســمية 
هــذه الأعمــال أو يحــرض علــى ارتكابهــا، أو عندمــا تتــم بموافقتــه أو بســكوته 
عليهــا. وتنطبــق بوجــه خــاص الالتزامــات الــواردة فــي المــواد 10، 11، 12، 13 
إلــى غيــره مــن  إلــى التعذيــب بالإشــارة  وذلــك بالاســتعاضة عــن الإشــارة 

ضــروب المعامــات أو العقوبــات القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.
2 - لا تخــل أحــكام هــذه الاتفاقيــة بأحــكام أي صــك دولــي آخــر أو قانــون وطنــي 
أو  المهينــة  أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــات  أو  المعامــات  يحظــر 

يتصــل بتســليم المجرميــن أو طردهــم. 
 الجزء الثاني
المادة 17 

-1 تنشــأ لجنــة لمناهضــة التعذيــب )يشــار إليهــا فيمــا بعــد باســم اللجنــة( 
مــن  اللجنــة  وتتألــف  بعــد.  فيمــا  عليهــا  المنصــوص  بالمهــام  وتضطلــع 
بالكفــاءة فــي  عشــرة خبــراء علــى مســتوى أخلاقــي عــال ومشــهود لهــم 
ميــدان حقــوق الإنســان، يعملــون فــي اللجنــة بصفتهــم الشــخصية. وتقــوم 
الــدول الأطــراف بانتخابهــم مــع مراعــاة التوزيــع الجغرافــي العــادل وفائــدة 

اشــتراك بعــض الأشــخاص مــن ذوي الخبــرة القانونيــة.
2 - ينتخــب أعضــاء اللجنــة بطريــق الاقتــراع الســري مــن قائمــة بأشــخاص 
ترشــحهم الــدول الأطــراف. ولــكل دولــة طــرف أن ترشــح شــخصا واحــدا مــن 
مواطنيهــا. وتضــع الــدول الأطــراف فــي اعتبارهــا فائــدة ترشــيح أشــخاص 
المنشــأة  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  فــي  أعضــاء  أيضــا  يكونــون 
بمقتضــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ولديهــم 

الاســتعداد للعمــل فــي لجنــة مناهضــة التعذيــب. 
التــي  الأطــراف  الــدول  اجتماعــات  فــي  اللجنــة  أعضــاء  انتخــاب  يجــرى   -  3
المتحــدة. وفــي  للأمــم  العــام  الأميــن  مــرة كل ســنتين  إلــى عقدهــا  يدعــو 
تلــك الاجتماعــات التــي ينبغــي أن يتكــون نصابهــا القانونــي مــن ثلثــي الــدول 
الأطــراف ويكــون الأشــخاص المنتخبــون لعضويــة اللجنــة هــم الحائــزون علــى 
أكبــر عــدد مــن الأصــوات وعلــى الأغلبيــة المطلقــة لأصــوات ممثلــي الــدول 

المصوتيــن. الحاضريــن  الأطــراف 
تاريــخ  مــن  أشــهر  ســتة  يتجــاوز  لا  موعــد  فــي  الأول  الانتخــاب  يجــرى   -  4
المتحــدة، قبــل موعــد  العــام للأمــم  نفــاذ هــذه الاتفاقيــة. ويقــوم الأميــن 
كل انتخــاب بأربعــة أشــهر علــى الأقــل، بتوجيــه رســالة إلــى الــدول الأطــراف 
يدعوهــا فيهــا إلــى تقديــم ترشــيحاتها فــي غضــون ثلاثــة أشــهر. ويقــوم الأمين 
العــام بإعــداد قائمــة بأســماء جميــع المرشــحين علــى هــذا النحــو مرتبــة ترتيبــا 
أبجديــا، مــع بيــان الــدول الأطــراف التــي رشــحتهم، ويقــدم هــذه القائمــة إلــى 

الــدول الأطــراف.
5 - ينتخــب أعضــاء اللجنــة لفتــرة مدتهــا أربــع ســنوات، ويكونــون مؤهليــن 
أخــرى. غيــر أن مــدة عضويــة  انتخابهــم فــي حالــة ترشــحيهم مــرة  لإعــادة 
خمســة مــن الأعضــاء الذيــن يتــم انتخابهــم فــي المــرة الأولــى تنتهــي بعــد 
ســنتين، ويقــوم رئيــس الاجتمــاع المشــار إليــه فــي الفقــرة 3 مــن هــذه المــادة 
بعــد الانتخــاب الأول مباشــرة، باختيــار أســماء هــؤلاء الأعضــاء الخمســة 

بطريــق القرعــة.
6 - فــي حالــة وفــاة أحــد أعضــاء اللجنــة أو اســتقالته أو عجــزه لأي ســبب 
آخــر عــن أداء مهامــه المتعلقــة باللجنــة، تقــوم الدولــة الطــرف التــي رشــحته 
ــة مــن  ــرة المتبقي ــة للفت ــر آخــر مــن مواطنيهــا للعمــل فــي اللجن ــن خبي بتعيي
الــدول الأطــراف،  مــدة عضويتــه شــريطة الحصــول علــى موافقــة أغلبيــة 
وتعتبــر الموافقــة قــد تمــت مــا لــم تكــن إجابــة نصــف عــدد الــدول الأطــراف 
أو أكثــر علــى ذلــك بالنفــي وذلــك فــي غضــون ســتة أســابيع بعــد قيــام الأميــن 

العــام للأمــم المتحــدة بإبلاغهــا بالتعييــن المقتــرح.
المادة 18 

1 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
ــة أمــور، علــى مــا  ــة نظامهــا الداخلــي علــى أن ينــص، فــي جمل 2 - تضــع اللجن

يلــي:
أ( يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء؛

ب( تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
3 - يقــوم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بتوفيــر مــا يلــزم مــن الموظفيــن 
نحــو  علــى  الاتفاقيــة  هــذه  بمقتضــى  مهامهــا  اللجنــة  لأداء  والتســهيلات 

فعــال.

4 - يتقاضــى أعضــاء، اللجنــة المنشــأة بموجــب الاتفاقيــة الحاليــة مكافــآت 
التــي  الأحــكام والشــروط  المتحــدة علــى أســاس  الأمــم  مــوارد  تدفــع مــن 

تقررهــا الجمعيــة العامــة؛
-5 يقــوم الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بالدعــوة إلــى عقــد الاجتمــاع الأول 
للجنــة. وبعــد عقــد اجتماعهــا الأول، تجتمــع اللجنــة فــي المواعيــد التــي ينــص 

عليهــا نظامهــا الداخلــي.
المادة 19

للأمــم  العــام  الأميــن  طريــق  عــن  اللجنــة،  إلــى  الأطــراف  الــدول  تقــدم   -  1
المتحــدة، تقاريــر عــن التدابيــر التــي اتخذتهــا تنفيــذا لتعهداتهــا بمقتضــى هــذه 
الاتفاقيــة، وذلــك فــي غضــون ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيــة 
بالنســبة للدولــة الطــرف المعنيــة. وتقــدم الــدول الأطــراف بعــد ذلــك تقاريــر 
تكميليــة مــرة كل أربــع ســنوات عــن أيــة تدابيــر جديــدة تــم اتخاذهــا، وغيــر ذلــك 

ــر التــي قــد تطلبهــا اللجنــة. مــن التقاري
2 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

العامــة  التعليقــات  كافــة  تبــدي  أن  ولهــا  تقريــر،  كل  فــي  اللجنــة  تنظــر   3-
التــي قــد تراهــا مناســبة وأن ترســلها إلــى الدولــة الطــرف المعنيــة. وللدولــة 

الطــرف أن تــرد علــى اللجنــة بمــا ترتئيــه مــن ملاحظــات.
4 - وللجنــة أن تقــرر، كمــا يتــراءى لهــا، أن تــدرج فــي تقريرهــا الســنوي الــذي 
تعــده وفقــا للمــادة 24 أيــة ملاحظــات تكــون قــد أبدتهــا وفقــا للفقــرة 3 
ــة الطــرف  ــواردة إليهــا مــن الدول ــى جانــب الملاحظــات ال مــن هــذه المــادة إل
المعنيــة بشــأن هــذه الملاحظــات. وللجنــة أيضــا أن ترفــق صــورة مــن التقريــر 
المقــدم بموجــب الفقــرة 1 مــن هــذه المــادة، إذا طلبــت ذلــك الدولــة الطــرف 

المعنيــة.
المادة 20

1 - إذا تلقــت اللجنــة معلومــات موثوقــا بهــا يبــدو لهــا أنهــا تتضمــن دلائــل 
لهــا أســاس قــوي تشــير إلــى أن تعذيبــا يمــارس علــى نحــو منظــم فــي أراضــي 
دولــة طــرف، تدعــو اللجنــة الدولــة الطــرف المعنيــة إلــى التعــاون فــي دراســة 
هــذه المعلومــات، وتحقيقــا لهــذه الغايــة إلــى تقديــم ملاحظــات بصــدد تلــك 

المعلومــات.
2 - وللجنــة بعــد أن تأخــذ فــي اعتبارهــا أيــة ملاحظــات تكــون قــد قدمتهــا 
الدولــة الطــرف المعنيــة وأيــة معلومــات ذات صلــة متاحــة لهــا، أن تعيــن، إذا 
قــررت أن هنالــك مــا يبــرر ذلــك، عضــوا أو أكثــر مــن أعضائهــا لإجــراء تحقيــق 

ــى اللجنــة بصــورة مســتعجلة. ــر بهــذا الشــأن إل ــم تقري ســري وتقدي
3 - وفــي حالــة إجــراء تحقيــق بمقتضــى الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، تلتمــس 
اللجنــة تعــاون الــدول الطــرف المعنيــة. وقــد يشــمل التحقيــق، بالاتفــاق مــع 

الدولــة الطــرف، القيــام بزيــارة أراضــي الدولــة المعنيــة.
4 - وعلــى اللجنــة، بعــد فحــص النتائــج التــي يتوصل إليهــا عضوها أو أعضائها 
وفقــا للفقــرة 2 مــن هــذه المــادة أن تحيــل إلــى الدولــة الطــرف المعنيــة هــذه 
النتائــج مــع أي تعليقــات واقتراحــات قــد تبــدو ملائمــة بســبب الوضــع القائــم.

5 - تكــون جميــع إجــراءات اللجنــة المشــار إليهــا فــي الفقــرات 1 إلــى 4 مــن 
هــذه المــادة ســرية، وفــي جميــع مراحــل الإجــراءات يلتمــس تعــاون الدولــة 
بــأي  المتعلقــة  الإجــراءات  هــذه  اســتكمال  وبعــد  للجنــة  ويجــوز  الطــرف. 
الدولــة  إجــراء مشــاورات مــع  بعــد  تقــرر  أن   ،2 للفقــرة  يتــم وفقــا  تحقيــق 
ــج الإجــراءات فــي تقريرهــا الســنوي  ــان موجــز بنتائ ــة إدراج بي الطــرف المعني

المعــد وفقــا للمــادة 24.
المادة 21

1 - لأيــة دولــة طــرف فــي هــذه الاتفاقيــة أن تعلــن، فــي أي وقــت، بموجــب 
ــد  ــة فــي أن تتســلم بلاغــات تفي هــذه المــادة، أنهــا تعتــرف باختصــاص اللجن
أن دولــة طرفــا تدعــي بــأن دولــة طرفــا أخــرى لا تفــي بالتزاماتهــا بموجــب هــذه 
الاتفاقيــة فــي أن تنظــر فــي تلــك البلاغــات. ولا يجــوز تســلم البلاغــات والنظــر 
فيهــا وفقــا للإجــراءات المبينــة فــي هــذه المــادة، إلا فــي حالــة تقديمهــا مــن 
دولــة طــرف أعلنــت اعترافهــا باختصــاص اللجنــة فيمــا يتعلــق بهــا نفســها. 
ولا يجــوز للجنــة أن تتنــاول، بموجــب هــذه المــادة، أي بــاغ إذا كان يتعلــق 
بدولــة طــرف لــم تقــم بإصــدار مثــل هــذا الإعــان. ويتــم تنــاول البلاغــات الــواردة 

بموجــب هــذه المــادة، وفقــا للإجــراءات التاليــة:
أ( يجــوز لأي دولــة طــرف، إذا رأت أن دولــة طرفــا أخــرى لا تقــوم بتنفيــذ أحــكام 
الاتفاقيــة الحاليــة، أن تلفــت نظــر تلــك الدولــة الطــرف لهــذا الأمــر برســالة 
الدولــة  إلــى  الرســالة أن تقــدم  التــي تتســلم  الدولــة الطــرف  خطيــة وعلــى 
الطــرف التــي بعثــت إليهــا بهــا فــي غضــون ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ تســلمها 
الرســالة، تفســيرا أو أي بيــان خطــي يوضــح فيــه الأمــر ويتضمــن، بقــدر مــا 
هــو ممكــن وملائــم، إشــارة إلــى الإجــراءات ووســائل الانتصــاف المحليــة التــي 

ــي تتوفــر بالنســبة لهــذا الأمــر؛  اتخــذت أو ينتظــر اتخاذهــا أو الت
ب( فــي حالــة عــدم تســوية الأمــر بمــا يرضــي كلا مــن الدولتيــن الطرفيــن 
المعنيتيــن فــي غضــون ســتة أشــهر مــن تاريــخ ورود الرســالة الأولــى إلــى 
اللجنــة  إلــى  الأمــر  تحيــل  أن  الدولتيــن  مــن  لأي  يحــق  المتســلمة  الدولــة 

الأخــرى؛ الدولــة  وإلــى  اللجنــة  إلــى  توجهــه  إخطــار  بواســطة 
ج( لا تتنــاول اللجنــة أي مســألة تحــال إليهــا بمقتضــى هــذه المــادة إلا بعــد أن 
تتأكــد مــن أنــه تــم الالتجــاء إلــى جميــع وســائل الانتصــاف المحليــة المتوفــرة 
بالنســبة لهــذا الأمــر واســتنفادها، وفقــا لمبــادئ القانــون الدولــي المعتــرف 
بهــا عمومــا، ولا تســرى هــذه القاعــدة فــي حالــة إطالــة مــدة تطبيــق وســائل 
الانتصــاف بصــورة غيــر معقولــة أو فــي حالــة عــدم احتمــال إنصــاف الشــخص 

الــذي وقــع ضحيــة لانتهــاك هــذه الاتفاقيــة علــى نحــو فعــال؛
د( تعقــد اللجنــة اجتماعــات مغلقــة عنــد قيامهــا بدراســة البلاغــات المقدمــة 

لهــا بموجــب هــذه المــادة؛
هـــ( مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة الفرعيــة )ج(، تتيــح اللجنــة مســاعيها الحميــدة 
علــى  للمســألة  ودي  حــل  إلــى  التوصــل  بهــدف  المعنيــة  الأطــراف  للــدول 
أســاس احتــرام الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الاتفاقيــة. وتحقيقــا 
مخصصــة  لجنــة  الاقتضــاء،  عنــد  تنشــئ،  أن  للجنــة  يجــوز  الغــرض،  لهــذا 

للتوفيــق؛
و( يجــوز للجنــة أن تطلــب إلــى الــدول الأطــراف المعنيــة، المشــار إليهــا فــي 
ــة مســألة  ــة معلومــات ذات صلــة فــي أي الفقــرة الفرعيــة )ب( أن تزودهــا بأي

محالــة إليهــا بمقتضــى هــذه المــادة؛
ز( يحــق للــدول الأطــراف المعنيــة، المشــار إليهــا فــي الفقــرة الفرعيــة )ب(، 
أن تكــون ممثلــة أثنــاء نظــر اللجنــة فــي المســألة وأن تقــدم مذكــرات شــفوية 

أو كتابيــة أوكليهمــا؛
ح( تقــدم اللجنــة تقريــرا، خــال اثنــي عشــر شــهرا مــن تاريــخ اســتلام الإخطــار 

المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الفرعيــة )ب(:
)1( فــي حالــة التوصــل إلــى حــل فــي إطــار أحــكام واردة فــي الفقــرة الفرعيــة 
تــم  الــذي  والحــل  بالوقائــع  موجــز  بيــان  علــى  تقريرهــا  اللجنــة  تقصــر  )هـــ(، 

إليــه؛ التوصــل 
ــة )ج(،  ــى حــل فــي إطــار أحــكام الفقــرة الفرعي ــة عــدم التوصــل إل )2( فــي حال
تقصــر اللجنــة تقريرهــا علــى بيــان موجــز بالوقائــع علــى أن ترفــق بــه المذكــرات 
الأطــراف  الــدول  أعدتهــا  التــي  الشــفوية  بالمذكــرات  ومحضــرا  الخطيــة 

المعنيــة.
 ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.
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2 - تصبــح أحــكام هــذه المــادة نافــذة المفعــول إذا أصــدرت خمــس مــن 
الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة إعلانــات بموجــب الفقــرة 1 مــن هــذه 
المــادة. وتــودع الــدول الأطــراف هــذه الإعلانــات لــدى الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة، الــذي سيرســل نســخا منهــا إلــى الــدول الأطــراف الأخــرى. ويجــوز 
ســحب أي إعــان فــي أي وقــت بإخطــار يوجــه إلــى الأميــن العــام. ولا يخــل هــذا 
الســحب بنظــر أيــة مســألة تشــكل موضــوع بــاغ ســبقت إحالتــه بمقتضــى 
ــة طــرف بمقتضــى هــذه  ــة دول ــاغ مــن أي هــذه المــادة؛ ولا يجــوز تســلم أي ب
المــادة بعــد أن يتســلم الأميــن العــام إخطــار ســحب الإعــان مــا لــم تكــن 

الدولــة الطــرف المعنيــة قــد أصــدرت إعلانــا جديــدا.
المادة 22

1 - يجــوز لأيــة دولــة طــرف فــي هــذه الاتفاقيــة أن تعلــن فــي أي وقــت أنهــا 
ودراســة  تســلم  فــي  اللجنــة  باختصــاص  المــادة  هــذه  بمقتضــى  تعتــرف 
بلاغــات واردة مــن أفــراد أو نيابــة عــن أفــراد يخضعــون لولايتهــا القانونيــة 
ويدعــون أنهــم ضحايــا لانتهــاك دولــة طــرف أحــكام الاتفاقيــة. ولا يجــوز للجنــة 
أن تتســلم أي بــاغ إذا كان يتصــل بدولــة طــرف فــي الاتفاقيــة لــم تصــدر مثــل 

هــذا الإعــان.
2 - تعتبــر اللجنــة أي بــاغ مقــدم بموجــب هــذه المــادة غيــر مقبــول إذا كان 
غفــا مــن التوقيــع أو إذا رأت انــه يشــكل إســاءة لاســتعمال حــق تقديــم مثــل 

هــذه البلاغــات أو أنــه لا يتفــق مــع أحــكام هــذه الاتفاقيــة.
-3 مــع مراعــاة نصــوص الفقــرة 2، توجــه اللجنــة نظــر الدولــة الطــرف فــي 
هــذه الاتفاقيــة التــي تكــون قــد أصــدرت إعلانــا بموجــب الفقــرة 1 ويدعــى بأنهــا 
تنتهــك أيــا مــن أحــكام الاتفاقيــة إلــى أيــة بلاغــات معروضــة عليهــا بمقتضــى 
هــذه المــادة. وتقــدم الدولــة التــي تتســلم لفــت النظــر المشــار إليــه إلــى اللجنــة 
فــي غضــون ســتة أشــهر تفســيرات أو بيانــات كتابيــة توضــح الأمــر ووســائل 

الانتصــاف التــي اتخذتهــا تلــك الدولــة، إن وجــدت.
 4 - تنظــر اللجنــة فــي البلاغــات التــي تتســلمها بموجــب هــذه المــادة فــي 
ضــوء جميــع المعلومــات المتوفــرة لديهــا مــن مقــدم البــاغ أو مــن ينــوب 

عنــه ومــن الدولــة الطــرف المعنيــة.
5 - لا تنظــر اللجنــة فــي أيــة بلاغــات يتقــدم بهــا أي فــرد بموجــب هــذه المــادة 

مــا لــم تتحقــق مــن:
ــم يجــر بحثهــا، ولا يجــرى بحثهــا بموجــب أي إجــراء  أ( أن المســألة نفســها ل

مــن إجــراءات التحقيــق أو التســوية الدوليــة؛
ب( أن الفــرد قــد اســتنفد جميــع وســائل الانتصــاف المحليــة المتاحــة، ولا 
الانتصــاف  وســائل  تطبيــق  مــدة  إطالــة  حالــة  فــي  القاعــدة  هــذه  تســري 
بصــورة غيــر معقولــة أو فــي حالــة عــدم احتمــال إنصــاف الشــخص الــذي وقــع 

ضحيــة لانتهــاك هــذه الاتفاقيــة علــى نحــو فعــال.
6 - تعقــد اللجنــة اجتماعــات مغلقــة عنــد قيامهــا بدراســة البلاغــات المقدمــة 

لهــا بموجــب هــذه المــادة. 
7 - تبعــث اللجنــة بوجهــات نظرهــا إلــى الدولــة الطــرف المعنيــة وإلــى مقــدم 

البــاغ. 
8 - تصبــح أحــكام هــذه المــادة نافــذة المفعــول إذا أصــدرت خمــس مــن 
الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة إعلانــات بموجــب الفقــرة 1 مــن هــذه 
المــادة. وتــودع الــدول الأطــراف هــذه الإعلانــات لــدى الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة، الــذي سيرســل نســخا منهــا إلــى الــدول الأطــراف الأخــرى. ويجــوز 
ســحب أي إعــان فــي أي وقــت بإخطــار يوجــه إلــى الأميــن العــام. ولا يخــل هــذا 
الســحب بنظــر أيــة مســألة تشــكل موضــوع بــاغ ســبقت إحالتــه بمقتضــى 
هــذه المــادة ولا يجــوز تســلم أي بــاغ مــن أيــة دولــة طــرف بمقتضــى هــذه 
المــادة بعــد أن يتســلم الأميــن العــام إخطــار ســحب الإعــان مــا لــم تكــن 

الدولــة الطــرف المعنيــة قــد أصــدرت إعلانــا جديــدا.
المادة 23

يحــق لأعضــاء اللجنــة ولأعضــاء لجــان التوفيــق المخصصــة، الذيــن يعينــون 
بالتســهيلات  التمتــع   21 المــادة  مــن  )هـــ(   1 الفرعيــة  الفقــرة  بمقتضــى 
الموفــدون فــي مهــام  الخبــراء  التــي يتمتــع بهــا  والامتيــازات والحصانــات 
متعلقــة بالأمــم المتحــدة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفــروع ذات الصلــة 

مــن اتفاقيــة امتيــازات الأمــم المتحــدة وحصاناتهــا.
 المادة 24

تقــدم اللجنــة إلــى الــدول الأطــراف وإلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
تقريــرا ســنويا عــن أنشــطتها المضطلــع بهــا بموجــب هــذه الاتفاقيــة.

الجزء الثالث
المادة 25

1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
2 - تخضــع هــذه الاتفاقيــة لإجــراء التصديــق. وتــودع صكــوك التصديــق لــدى 

الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.
المادة 26

يفتــح بــاب الانضمــام إلــى هــذه الاتفاقيــة لجميــع الــدول. ويصبــح الانضمــام 
للأمــم  العــام  الأميــن  لــدى  الانضمــام  إيــداع صــك  عنــد  المفعــول  ســاري 

المتحــدة.
المادة 27

إيــداع صــك  تاريــخ  بعــد  الثلاثيــن  اليــوم  فــي  الاتفاقيــة  نفــاذ هــذه  يبــدأ   -  1
المتحــدة. للأمــم  العــام  الأميــن  لــدى  العشــرين  الانضمــام  أو  التصديــق 
-2 يبــدأ نفــاذ الاتفاقيــة بالنســبة لــكل دولــة تصــدق عليهــا أو تنضــم إليهــا بعــد 
إيــداع صــك التصديــق أو الانضمــام العشــرين فــي اليــوم الثلاثيــن بعــد تاريــخ 

قيــام الدولــة بإيــداع وثيقــة التصديــق أو الانضمــام الخاصــة بهــا.
المادة 28

أو  الاتفاقيــة  هــذه  علــى  التصديــق  أو  التوقيــع  وقــت  دولــة  لأي  يمكــن   -  1
الانضمــام إليهــا، أن تعلــن أنهــا لا تعتــرف باختصــاص اللجنــة المنصــوص 

عليــه فــي المــادة 20.
2 - يمكــن لأي دولــة طــرف تكــون قــد أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه 
المــادة أن تســحب هــذا التحفــظ، فــي أي وقــت تشــاء، بإرســال إخطــار إلــى 

الأميــن العــام للأمــم المتحــدة.
المادة 29

1 - يجــوز لأي دولــة طــرف فــي هــذه الاتفاقيــة أن تقتــرح إدخــال تعديــل عليهــا 
وأن تقدمــه إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. ويقــوم الأميــن العــام بنــاء 
علــى ذلــك، بإبــاغ الــدول الأطــراف بالتعديــل المقتــرح مــع طلــب بإخطــاره 
بمــا إذا كانــت هــذه الــدول تحبــذ عقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف للنظــر فــي 
الاقتــراح والتصويــت عليــه. وفــي حالــة تأييــد ثلــث الــدول الأطــراف علــى الأقــل 
فــي غضــون أربعــة أشــهر مــن تاريــخ هــذا التبليــغ، لعقــد هــذا المؤتمــر، يدعــو 
الأميــن العــام إلــى عقــده تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة. ويقــدم الأميــن العــام 
المؤتمــر  فــي  الحاضــرة  الأطــراف  الــدول  مــن  أغلبيــة  تعتمــده  تعديــل  أي 

والمصوتــة إلــى جميــع الــدول الأطــراف لقبولــه.
2 - يبــدأ نفــاذ أي تعديــل يتــم اعتمــاده وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة عندمــا 
يخطــر ثلثــا الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 

بقبولهــا التعديــل طبقــا للإجــراءات الدســتورية لــكل منهــا.
3 - تكــون التعديــات، عنــد بــدء نفاذهــا، ملزمــة للــدول الأطــراف التــي قبلتهــا. 
وتبقــى الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذه الاتفاقيــة وبأيــة تعديــات 

ســابقة تكــون قــد قبلتهــا
المادة 30

1 - أي نــزاع ينشــأ بيــن دولتيــن أو أكثــر مــن الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق 
بتفســير هــذه الاتفاقيــة أو تنفيذهــا ولا يمكــن تســويته عــن طريــق التفــاوض، 
يطــرح للتحكيــم بنــاء علــى طلــب إحــدى هــذه الــدول. فــإذا لــم تتمكــن الأطــراف 
فــي غضــون ســتة أشــهر مــن تاريــخ طلــب التحكيــم، مــن الموافقــة علــى 
تنظيــم التحكيــم، يجــوز لأي مــن تلــك الأطــراف أن يحيــل النــزاع إلــى محكمــة 

ــم طلــب وفقــا للنظــام الأساســي لهــذه المحكمــة. ــة بتقدي العــدل الدولي
2 - يجــوز لــكل دولــة أن تعلــن فــي وقــت توقيــع هــذه الاتفاقيــة أو التصديــق 
عليهــا أو الانضمــام إليهــا، إنهــا لا تعتبــر نفســها ملزمــة بالفقــرة 1 مــن هــذه 
1 مــن هــذه  بالفقــرة  الأخــرى ملزمــة  الــدول الأطــراف  تكــون  ولــن  المــادة. 

المــادة بالنســبة لأي دولــة طــرف تكــون قــد أبــدت هــذا التحفــظ.
3 - يجــوز فــي أي وقــت لأي دولــة طــرف أبــدت تحفظــا وفقــا للفقــرة 2 مــن 
هــذه المــادة أن تســحب هــذا التحفــظ بإرســال إخطــار إلــى الأميــن العــام 

المتحــدة. للأمــم 
المادة 31

1 - يجــوز لأي دولــة طــرف أن تنهــي ارتباطهــا بهــذه الاتفاقيــة بإخطــار كتابــي 
ترســله إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة. ويصبــح الإنهــاء نافــذا بعــد مــرور 

ســنة علــى تاريــخ تســلم الأميــن العــام هــذا الإخطــار.
2 - لــن يــؤدي هــذا الإنهــاء إلــى إعفــاء الدولــة الطــرف مــن الالتزامــات الواقعــة 
بــأي عمــل أو إغفــال يحــدث  عليهــا بموجــب هــذه الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق 
قبــل التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الإنهــاء نافــذا. ولــن يخــل الإنهــاء بــأي شــكل 
باســتمرار نظــر أي مســألة تكــون اللجنــة ماضيــة فــي نظرهــا بالفعــل قبــل 

التاريــخ الــذي يصبــح فيــه الإنهــاء نافــذا.
3 - بعــد التاريــخ الــذي يصبــح فيــه إنهــاء ارتبــاط دولــة طــرف بالاتفاقيــة نافــذا، 

لا تبــدأ اللجنــة النظــر فــي أيــة مســألة جديــدة تتعلــق بتلــك الدولــة.
المادة 32

يعلــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة جميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة وجميــع 
الــدول التــي وقعــت هــذه الاتفاقيــة أو انضمــت إليهــا بالتفاصيــل التاليــة:

أ( التوقيعــات والتصديقــات والانضمامــات التــي تتــم بموجــب المادتيــن 25 
و26؛

ب( تاريــخ بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيــة بموجــب المــادة 27، وكذلــك تاريــخ بــدء 
نفــاذ أيــة تعديــات تدخــل عليهــا بموجــب المــادة 29؛

ج( حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.
المادة 33

1 - تــودع هــذه الاتفاقيــة، التــي تتســاوى نصوصهــا الإســبانية والإنكليزيــة 
ــة لــدى الأميــن العــام  والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية فــي الحجي

للأمــم المتحــدة. 
-2 يرســل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة نســخا مصدقــة مــن هــذه الاتفاقيــة 

إلــى جميــع الــدول
 ظهيــر شــريف رقــم 1.14.59 صــادر فــي فاتــح صفــر 1436 )24 نوفمبــر 
التعذيــب  مناهضــة  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول  بنشــر   )2014
ــة القاســية أو اللاإنســانية أو  ــة أو العقوب وغيــره مــن ضــروب  المعامل
المهينــة، المعتمــد بنيويــورك فــي 18 ديســمبر 2002 مــن طــرف الجمعيــة 

العامــة للأمــم المتحــدة 
الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله:
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بنــاء علــى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المعتمــد 
بنيويــورك فــي 18 ديســمبر 2002 مــن طــرف الجمعيــة العامــة للأمم المتحدة؛
المذكــور،  البروتوكــول  الموافــق بموجبــه علــى  رقــم 124.12  القانــون  وعلــى 
الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.13.63 بتاريــخ 8 شــعبان 1434 )17 

2013(؛ يونيــو 
وعلــى محضــر إيــداع وثائــق مصادقــة المملكــة المغربيــة علــى البروتوكــول 

المذكــور، الموقــع بنيويــورك فــي 24 نوفمبــر 2014.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

البروتوكــول  هــذا،  الشــريف  ظهيرنــا  عقــب  الرســمية،  بالجريــدة  ينشــر 
أو  المعاملــة  مــن ضــروب  وغيــره  التعذيــب  الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، المعتمــد بنيويــورك فــي 18 

المتحــدة. للأمــم  العامــة  الجمعيــة  طــرف  مــن   2002 ديســمبر 
وحرر بفاس في فاتح صفر 1436 )24 نوفمبر 2014(.

وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

قرار اتخذته الجمعية العامة
] )A/57/556/Add.I( بناء على تقرير اللجنة الثالثة[

مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول   57/199-
المهينــة أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب 

إن الجمعية العامة،
إذ تشــير إلــى المــادة 5 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان]1[، والمــادة 
7 مــن المعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ]2[، وإعــان 
ضــروب  مــن  وغيــره  للتعذيــب  التعــرض  مــن  الأشــخاص  جميــع  حمايــة 
ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة]3[، وإلــى قرارهــا  المعاملــة أو العقوب
بموجبــه  اعتمــدت  الــذي   ،1984 ديســمبر  الأول/  كانــون   10 المــؤرخ   ،39/46
العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وفتحــت بــاب التوقيــع والتصديــق عليهــا 

والانضمــام إليهــا، وإلــى جميــع قراراتهــا اللاحقــة ذات الصلــة،
ــه فــي كل  ــب حــق يجــب حمايت ــد أن عــدم التعــرض للتعذي وإذ تؤكــد مــن جدي

الظــروف،
وإذ تضــع فــي اعتبارهــا أن المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي عقــد فــي 
فينــا، فــي الفتــرة مــن 14 إلــى 25 حريــزان / يونيــه 1993، أعلــن حازمــا أن الجهــود 
الراميــة إلــى اســتعمال شــأفة التعذيــب ينبغــي أن تركــز، أولا وقبــل كل شــيء، 
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علــى الوقايــة، وأنــه دعــا إلــى الاعتمــاد المبكــر لبروتوكــول اختيــاري لاتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة، الغــرض منــه إنشــاء نظــام وقائــي يقــوم علــى زيــارات 

منتظمــة لأماكــن الاحتجــاز.
مناهضــة  لاتفاقيــة  الاختيــاري  البروتوكــول  مشــروع  باعتمــاد  ترحــب  وإذ 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة مــن جانــب لجنــة حقــوق الإنســان فــي قرارهــا 2002 /33، المــؤرخ 
22 نيســان / أبريــل 2002 ]4[ ومــن جانــب المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، 
ــذي أوصــى المجلــس  ــه 2002، ال فــي قــراره 2002/27، المــؤرخ 24 تمــوز/ يوني

ــاري. ــأن تعتمــد مشــروع البروتوكــول الاختي ــة العامــة ب ــه الجمعي في
1 - تعتمــد البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، الــوارد 
فــي مرفــق هــذا القــرار، وتطلــب إلــى الأميــن العــام أن يفتــح بــاب التوقيــع عليــه 
والتصديــق عليــه والانضمــام إليــه فــي مقــر الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك بــدءا 

مــن 1 كانــون الثانــي/ ينايــر 2003؛
2 - تدعــو جميــع الــدول، التــي وقعــت علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، أو 
ــاري وأن  ــى البروتوكــول الاختي صدقــت عليهــا أو انضمــت إليهــا،أن توقــع عل

تصــدق عليــه أو أن تنضــم إليــه.
الجلسة العامة 77

18 كانون الأول/ ديسمبر 2002
المرفق

بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ديباجة
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تؤكــد مــن جديــد أن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة أمــور محظــورة وتشــكل انتهــاكا صارخــا 

لحقــوق الإنســان،
اتفاقيــة  مقاصــد  لتحقيــق  إضافيــة  تدابيــر  اتخــاذ  بضــرورة  منهــا  واقتناعــا 
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة )المشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم الاتفاقيــة( وبالحاجــة 
إلــى تعزيــز حمايــة الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم مــن التعذيــب وغيــره 

مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة،
وإذ تشــير إلــى أن المادتيــن 2 و 16 مــن الاتفاقيــة تلزمــان كل دولــة طــرف 
باتخــاذ تدابيــر فعالــة لمنــع أعمــال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة فــي أي إقليــم يخضــع لولايتهــا،
وإذ تقــر بأنــه تقــع علــى الــدول مســؤولية أساســية عــن تنفيــذ هاتيــن المادتين، 
وبــأن تعزيــز حمايــة الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم والاحتــرام الكامــل 
بتقاســمهما  مشــتركة  مســؤولية  همــا  الإنســان  حقــوق  مــن  لهــم  لمــا 

الجميــع وأن هيئــات التنفيــذ الدوليــة تكمــل وتعــزز التدابيــر الوطنيــة،
وإذ تشــير إلــى أن المنــع الفعــال للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة يقتضــي التتقيــف واتخــاذ جملــة 

مــن التدابيــر المتنوعــة التشــريعية والإداريــة والقضائيــة وغيرهــا،
ــن حازمــا أن  ــى أن المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان أعل وإذ تشــير أيضــا إل
الجهــود الراميــة إلــى اســتعمال شــأفة التعذيــب ينبغــي أن تركــز أولا وقبل كل 
شــيء علــى الوقايــة، ودعــا إلــى اعتمــاد بروتوكــول اختيــاري للاتفاقيــة، الغــرض 

منــه إنشــاء نظــام وقائــي يقــوم علــى زيــارات منتظمــة لأماكــن الاحتجــاز،
مــن  حريتهــم  مــن  المحروميــن  الأشــخاص  حمايــة  بــأن  منهــا  واقتناعــا 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
أو المهينــة يمكــن تعزيزهــا بوســائل غيــر قضائيــة ذات طابــع وقائــي تقــوم 

علــى أســاس القيــام بزيــارات منتظمــة لأماكــن الاحتجــاز،
قد اتفقت على ما يلي:

 الجزء الأول
مبادئ عامة

المادة 1
الهــدف مــن هــذا البروتوكــول هــو إنشــاء نظــام قوامــه زيــارات منتظمــة 
تضطلــع بهــا هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة للأماكــن التــي يحــرم فيهــا 
الأشــخاص مــن حريتهــم، وذلــك بغيــة منــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 

المهينــة. أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة 
المادة 2

- تنشــأ لجنــة فرعيــة  لمنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو   1
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة ) يشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم 
اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب( وتقــوم بــأداء المهــام المنصــوص عليهــا فــي 

هــذا البروتوكــول.
2 - تــؤدي اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب عملهــا فــي إطــار ميثــاق الأمــم 
المتحــدة وتسترشــد بمقاصــده، ومبادئــه وكذلــك بالمعاييــر التــي وضعتهــا 

الأمــم المتحــدة لمعاملــة الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم.
3 - تسترشــد اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب أيضــا بمبــادئ الســرية والنزاهــة 

وعــدم الانتقائيــة والشــمولية والموضوعية.
4 - تتعــاون اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب والــدول الأطــراف علــى تنفيــذ 

البروتوكــول. هــذا 
المادة 3

تنشــئ أو تعيــن أو تســتبقى كل دولــة طــرف هيئــة زائــرة واحــدة أو أكثــر علــى 
المســتوى المحلــي لمنــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهنيــة )يشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم الآليــة 

ــة الوطنيــة(. الوقائي
المادة 4

1 - تســمح كل دولــة طــرف، وفقــا لهــذا البروتوكــول، بقيــام الآليــات المشــار 
ــارات لأي مــكان يخضــع لولايتهــا ولســيطرتها  إليهــا فــي المادتيــن 2 و 3 بزي
أو يمكــن أن أن يكونــوا محروميــن مــن  ويوجــد فيــه أشــخاص محرومــون 
حريتهــم إمــا بموجــب أمــر صــادر عــن ســلطة عامــة أو بنــاء علــى إيعــاز  منهــا 
ــي باســم أماكــن الاحتجــاز(  أو بموافقتهــا أو ســكوتها ) يشــار إليهــا فيمــا يل
ويجــرى الاضطــاع بهــذه الزيــارات بهــدف القيــام، عنــد اللــزوم، بتعزيــز حمايــة 
هــؤلاء الأشــخاص مــن التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

الناســبة أو اللاإنســانية أو المهينــة.
2 - يعنــي الحرمــان مــن الحريــة، لأغــراض هــذا البروتوكــول، أي شــكل مــن 
خــاص  أو  عــام  مــكان  فــي  إيداعــه  أو  ســجنه  أو  شــخص  احتجــاز  أشــكال 
للتوقيــف لا يســمح لهــذا الشــخص فيــه بمغادرتــه كمــا يشــاء، بأمــر مــن أي 

ســلطة قضائيــة أو إداريــة أو غيرهــا مــن الســلطات الأخــرى.

 الجزء الثاني
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

المادة 5
1 - تتألــف اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب مــن عشــرة أعضــاء، وبعــد تصديــق 
عــدد  يوقــع  إليــه،  انضمامــه  أو  البروتوكــول  هــذا  علــى  الخمســين  العضــو 

أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب إلــى 25 عضــوا.
2 - يختــار أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب مــن بيــن الشــخصيات التــي 
تتمتــع بخلــق رفيــع وخيــرة مهنــة مشــهود لهــم بهــا فــي ميــدان إقامــة العــدل، 
وخاصــة فــي القانــون الجنائــي أو إدارة الســجون أو الشــرطة، أو فــي شــتى 

المبــادئ المتصلــة بمعاملــة الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم.
الواجــب  الاعتبــار  التعذيــب،  لمنــع  الفرعيــة  اللجنــة  فــي تشــكيل  يولــى،   -  3
والنظــم  الحضــارة  أشــكال  مختلــف  ولتمثيــل  العــادل  الجغرافــي  للتوزيــع 

الأطــراف. للــدول  القانونيــة 
4 - ويولــى أيضــا فــي عمليــة التشــكيل هــذه الاعتبــار لتمثيــل كلا الجنســين 

ممثــا متوازنــا علــى أســاس مبــادئ المســاواة وعــدم التمييــز.
5 - لا يجــوز أن يكــون فــي عضويــة اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب عضــوان 

ــة واحــدة. مــن مواطنــي دول
6 - يعمــل أعضــاء اللجنــة الفرعيــة بصفتهــم الفرديــة، ويتمتعون بالاســتقلال 

والنزاهــة، ويكونــون علــى اســتعداد لخدمــة اللجنــة الفرعيــة بصــورة فعالة.
المادة 6

1 - لــكل دولــة طــرف أن ترشــح وفقــا للفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، عــددا يعمــل 
إلــى مرشــحين اثنيــن يجــوزان المؤهــات ويســتوفيان الشــروط المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 5، وتوفــر، فــي ســياق هــذا الترشــيح، معلومــات مفصلــة 

مــن مؤهــات المرشــحين.
2 - )أ( يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛
)‌ب( يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛

)‌ج( لا يرشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛
أخــرى، تطلــب  أن ترشــح دولــة طــرف مواطنــا مــن دولــة طــرف  )‌د( قبــل 

عليهــا. وتحصــل  الدولــة  تلــك  مــن  كتابيــة  موافقــة 
3 - قبــل خمســة شــهور علــى الأقــل مــن تاريــخ اجتمــاع الــدول الأطــراف، 
الــذي تعقــد الانتخابــات خلالــه، يوجــه الأميــن العــام للأمــم المتحــدة رســالة 
إلــى الــدول الأطــراف يدعوهــا فيهــا إلــى تقديــم ترشــيحاتها فــي غضــون ثلاثــة 
أشــهر، ويقــدم الأميــن العــام قائمــة مرتبــة ترتيبــا أبجديــا بجميــع الأشــخاص 

ــدول الأطــراف التــي رشــحتهم. المرشــحين علــى هــذا النحــو، تبيــن ال
 المادة 7

 1 - ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:
)‌أ( يولــى الاعتبــار الأول للوفــاء بالشــروط والمعاييــر الــواردة فــي المــادة 5 

مــن هــذا البروتوكــول؛
)‌ب( يجــرى الانتخــاب الأول فــي موعــد لا يتجــاوز ســتة أشــهر مــن تاريــخ بــدء 

نفــاذ هــذا البروتوكــول؛
التعذيــب  لمنــع  الفرعيــة  اللجنــة  أعضــاء  الأطــراف  الــدول  تنتخــب  )‌ج( 

الســري؛ الاقتــراع  بواســطة 
)‌د( تجــرى انتخابــات أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب فــي اجتماعــات 
للــدول الأطــراف تعقــد كل ســنتين بدعــوة مــن الأميــن العــام للأمــم المتحدة. 
وفــي تلــك الاجتماعــات التــي يشــكل فيهــا ثلثــا الــدول الأطــراف نصابــا قانونيا، 
يكــون الأشــخاص المنتخبــون فــي اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب هــم الذيــن 
يحصلــون علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات وعلــى أغلبيــة مطلقــة مــن أصــوات 

ممثلــي الــدول الأطــراف الحاضريــن والمصوتيــن.
2 - إذا أصبــح مواطنــان اثنــان مــن دولــة طــرف، خــال العمليــة الانتخابيــة، 
مؤهليــن للخدمــة أعضــاء فــي اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، يكون المرشــح 
الــذي يحصــل علــى أكبــر عــدد مــن الأصــوات هــو عضــو اللجنــة الفرعيــة لمنــع 
التعذيــب، وفــي حالــة حصــول المواطنيــن علــى نفــس العــدد مــن الأصــوات 

يتبــع الإجــراء التالــي:
)‌أ( إذا قامــت الدولــة الطــرف بترشــيح واحــد فقــط مــن المواطنيــن اللذيــن 
ــة لمنــع  ــة الفرعي يحمــان جنســيتها، يكــون هــذا المواطــن عضــوا فــي اللجن

التعذيــب؛
يحمــان  اللذيــن  المواطنيــن  كلا  بترشــيح  الطــرف  الدولــة  قامــت  إذا  )‌ب( 
لتحديــد  الســري  الاقتــراع  بواســطة  مســتقل  تصويــت  يجــرى  جنســيتها، 

يصبــح عضــوا، أيهمــا 
)‌ج( إذا لــم تقــم الدولــة الطــرف بترشــيح أي مــن المواطنيــن اللذيــن يحمــان 
جنســيتها، يجــرى تصويــت مســتقل بالاقتــراع الســري لتحديــد أيهمــا يصبــح 

عضــوا.
المادة 8

فــي حالــة وفــاة أو اســتقالة عضــو فــي اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب أو إذا 
لــم يعــد العضــو قــادرا لأي ســبب علــى أداء مهامــه، تقــوم الدولــة الطــرف 
التــي رشــحت العضــو بترشــيح شــخص صالــح آخــر تتوفــر فيــه المؤهــات 
ويســتوفي الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 5، وذلــك للخدمــة حتــى 
الاجتمــاع التالــي للــدول الأطــراف، مــع مراعــاة الحاجــة إلــى تحقيــق تــوازن 
الــدول  غالبيــة  بموافقــة  ورهنــا  الاختصــاص،  مياديــن  بيــن شــتى  مناســب 
الأطــراف. وتعتبــر الموافقــة ممنوحــة مــا لــم يصــدر عــن نصــف هــذه الــدول 
الأطــراف أو أكثــر رد ســلبي فــي غضــون ســتة أســابيع مــن قيــام الأميــن العــام 

للأمــم المتحــدة بإبلاغهــا بالتعييــن المقتــرح.
 

المادة 9
ينتخــب أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب لمــدة أربــع ســنوات، ويجــوز 
إعــادة انتخابهــم مــرة واحــدة إذا أعيــد ترشــيحهم، وتنتهــي مــدة عضويــة نصف 
عــدد الأعضــاء المنتخبيــن فــي الانتخــاب الأول عنــد انقضــاء عاميــن، وعقــب 
الانتخــاب الأول مباشــرة تختــار أســماء هــؤلاء الأعضــاء بقرعــة يجريهــا رئيــس 

الاجتمــاع المشــار إليــه فــي الفقــرة 1 )د( مــن المــادة 7.
المادة 10

1( تنتخــب اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب أعضــاء مكتبهــا لمــدة عاميــن، 
انتخابهــم. ويجــوز إعــادة 

2( تضــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب نظامهــا الداخلــي، الــذي ينــص، فــي 
جملــة أمــور، علــى مــا يــرام:

)‌أ(  يتكــون النصــاب القانونــي مــن نصــف عــدد الأعضــاء مضافــا إليــه عضــو 
واحــد؛

)‌ب( تتخــذ قــرارات اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بأغلبيــة أصــوات الأعضــاء 
الحاضرين؛

)‌ج(  تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع لتعذيب سرية.
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للجنــة  الأول  الاجتمــاع  عقــد  إلــى  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن  يدعــو   )3
الفرعيــة لمنــع التعذيــب، وبعــد الاجتمــاع الأول الــذي تعقــده، تجتمــع اللجنــة 
الفرعيــة فــي الأوقــات التــي يقضــي بهــا نظامهــا الداخلــي. وتعقــد اللجنــة 
فــي  واحــدة  مــرة  متزامنــة  دوراتهمــا  التعذيــب  مناهضــة  ولجنــة  الفرعيــة 

الســنة علــى الأقــل.
الجزء الثالث

ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
المادة 11

تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:
)‌أ( زيــارة الأماكــن المشــار إليهــا فــي المــادة 4، وتقــدم توصياتهــا إلــى الــدول 
الأطــراف بشــان حمايــة الأشــخاص، المحروميــن مــن حريتهــم، مــن التعذيــب 
أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره 

المهينــة؛
 )‌ب( وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلي:

'1' إســداء المشــورة وتقديــم المســاعدة للــدول الأطــراف، عنــد الاقتضــاء، 
ــات؛ لغــرض إنشــاء هــذه الآلي

'2' الحفــاظ علــى الاتصــال المباشــر، والســري عنــد اللــزوم، بالآليــات الوقائيــة 
الوطنيــة وتوفيــر التدريــب والمســاعدة التقنيــة لهــا بغيــة تعزيــز قدراتهــا؛

'3' توفيــر المشــورة والمســاعدة للآليــات الوطنيــة فــي تقييــم الاحتياجــات 
والوســائل اللازمــة بغيــة تعزيــز حمايــة الأشــخاص، المحروميــن مــن حريتهــم، 
أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  مــن 

المهينــة؛ أو  اللاإنســانية 
'4' تقديــم التوصيــات والملاحظــات إلــى الــدول الأطــراف بغيــة تعزيــز قــدرات 
ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  لمنــع  الوطنيــة  الوقائيــة  الآليــات  وولايــة 

المهينــة؛ أو  الاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة 
 )‌ج( التعــاون، لغــرض منــع التعذيــب بوجــه عــام، مــع هيئــات الأمــم المتحــدة 
الدوليــة  المنظمــات  أو  المؤسســات  عــن  فضــا  الصلــة  ذات  وآلياتهــا 
ــز حمايــة جميــع الأشــخاص  والإقليميــة والوطنيــة العاملــة فــي ســبيل تعزي
أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  مــن 

المهينــة. أو  اللاإنســانية 
المادة 12 

لتمكيــن اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب مــن أداء ولايتهــا علــى النحــو المبيــن 
فــي المــادة 11، تتعهــد الــدول الأطــراف بمــا يلــي:

)‌أ( اســتقبال اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب فــي إقليمهــا وتيســير ســبل 
هــذا  مــن   4 المــادة  فــي  محــددة  هــي  كمــا  الاحتجــاز  أماكــن  إلــى  وصولهــا 

البروتوكــول؛
ــة  ــة لمنــع التعذيــب بكافــة المعلومــات ذات الصل ــة الفرعي ــد اللجن )‌ب( تزوي
التــي قــد تطلبهــا لتقييــم الاحتياجــات والتدابيــر الواجــب اتخاذهــا بغيــة تعزيــز 
مــن  وغيــره  التعذيــب  مــن  حريتهــم  مــن  المحروميــن  الأشــخاص  حمايــة 

ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛
التعذيــب  لمنــع  الفرعيــة  اللجنــة  بيــن  الاتصــالات  وتيســير  تشــجيع  )‌ج( 

الوطنيــة؛ الوقائيــة  والآليــات 
التعذيــب  لمنــع  الفرعيــة  اللجنــة  بهــا  تتقــدم  التــي  التوصيــات  بحــث  )‌د( 

الممكنــة. التنفيــذ  تدابيــر  حــول  معهــا  حــوار  فــي  والدخــول 
المادة 13

1 - تضــع الجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، عــن طريــق القرعــة أولا، برنامجــا 
للزيــارات المنتظمــة للــدول الأطــراف بغيــة أداء ولاياتهــا كمــا هــي محــددة 

فــي المــادة 11.
2 - تخطــر اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، بعــد التشــاور، الــدول الأطــراف 
الترتيبــات  باتخــاذ  تأخيــر،  دون  القيــام،  الــدول  لهــذه  ليتســنى  ببرنامجهــا 

الزيــارات. لأداء  اللازمــة  العمليــة 
ــة  ــة الفرعي ــى الأقــل مــن أعضــاء اللجن ــان عل ــارات عضــوان اثن 3 - يقــوم بالزي
خبــراء  الاقتضــاء،  عنــد  العضويــن،  هذيــن  يوافــق  وقــد  التعذيــب،  لمنــع 
مشــهود لهــم بالخبــرة والدرايــة الفنيــة فــي المياديــن التــي يغطيهــا هــذا 
إلــى  البروتوكــول وينتقــون مــن قائمــة بالخبــراء يجــري إعدادهــا بالاســتناد 
المتحــدة  الأمــم  ومفوضيــة  الأطــراف  الــدول  مــن  المقدمــة  الاقتراحــات 
لحقــوق الإنســان ومركــز الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة الدوليــة، وتقتــرح 
الخبــراء  مــن  عــددا  القائمــة،  إعــداد  لغــرض  المعنيــة،  الأطــراف  الــدول 
الوطنييــن لا يزيــدون علــى الخمســة، وللدولــة الطــرف أن تعتــرض علــى إدراج 

خبيــر  يعينــه فــي الزيــارة فتقــوم اللجنــة الفرعيــة باقتــراح خبيــر آخــر.
4 - وللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب أن تقتــرح، إذا مــا رأت ذلــك مناســبا، زيــارة 

متابعــة قصيــرة تتــم إثــر زيــارة عاديــة.
 

المادة 14
1 - لتمكيــن اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب مــن أداء ولايتهــا تتعهــد الــدول 

الأطــراف فــي هــذا البروتوكــول بــان تتيــح لهــا مــا يلــي:
بعــدد الأشــخاص  تتعلــق  التــي  المعلومــات  لكافــة  )‌أ( وصــولا غيــر مقيــد 
المحروميــن مــن حريتهــم بأماكــن احتجازهــم علــى النحــو المبيــن فــي المــادة 4 

فضــا عــن هــذه الأماكــن ومواقعهــا؛
هــؤلاء  بمعاملــة  المتعلقــة  المعلومــات  لكافــة  مقيــد  غيــر  وصــولا  )‌ب( 

احتجازهــم؛ وبظــروف  الأشــخاص 
الاحتجــاز  أماكــن  لكافــة  أدنــاه،   2 بالفقــرة  رهنــا  مقيــد،  غيــر  وصــولا  )‌ج( 

ومرافقهــا؛ ولمنشــآتها 
)‌د( فرصــة إجــراء مقابــات خاصــة مــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم 
دون وجــود شــهود، إمــا بصــورة شــخصية وإمــا وجــود مترجــم إذا اقتضــت 
الضــرورة ذلــك، فضــا عــن أي شــخص تــرى اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب 

انــه يمكــن أن يوفــر معلومــات ذات صلــة بالموضــوع؛
)‌هـــ( حريــة اعتبــار الأماكــن التــي ترغــب فــي زيارتهــا والأشــخاص الذيــن ترغــب 

فــي مقابلتهــم.
إلا  بــه  التــذرع  يمكــن  لا  بعينــه  احتجــاز  لمــكان  زيــارة  علــى  والاعتــراض   -  2
لأســباب ملحــة وموجبــة لهــا علاقــة بالدفــاع الوطنــي أو الســامة العامــة 
والكــوارث الطبيعيــة أو اضطــراب خطيــر فــي المــكان المزمــع زيارتــه، ممــا 
الدولــة  تتــذرع  أن  يمكــن  ولا  كهــذه،  بزيــارة  الاضطــاع  دون  مؤقتــا  يحــول 
الطــرف بحالــة طــوارئ معلنــة كــي يكــون ذلــك مبــررا للاعتــراض علــى الزيــارة.

المادة 15
لا تأمــر أي ســلطة أو مســؤول بإنــزال أي عقوبــة بــأي شــخص أو منظمــة 
أو يطبــق عليهمــا العقوبــة أو يســمح بهــا أو يتغاضــى عنهــا بســبب قيــام 
هــذا الشــخص أو هــذه المنظمــة بتبليــغ اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب أو 
أعضائهــا أي معلومــات، صحيحــة كانــت أم خاطئــة، ولا ينبغــي أن يضــار هــذا 
الشــخص أو هــذه المنظمــة فــي غيــر ذلــك مــن الأحــوال بــأي طريقــة أيــا كانــت.

المادة 16
-1 تبلــغ اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب توصياتهــا وملاحظاتهــا ســرا إلــى 
الدولــة الطــرف والــى أي آليــة وقائيــة وطنيــة، إذا كانــت لهــا علاقــة بالموضــوع.

-2 تنشــر اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب تقريرهــا مشــفوعا بــأي تعليقــات 
صــادرة عــن الدولــة الطــرف المعنيــة كلمــا طلبــت منهــا هــذه الدولــة الطــرف 
أن تفعــل ذلــك. وإذا مــا كشــفت الدولــة الطــرف عــن جانــب مــن التقريــر يجــوز 
للجنــة الفرعيــة نشــر التقريــر بكاملــه أو نشــر جــزء منــه، بيــد أنــه لا تنشــر بيانــات 

شــخصية دون موافقــة صريحــة مــن الشــخص المعنــي.
-3 تقــوم اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب بتقديــم تقريــر ســنوي علنــي عــن 

أنشــطتها إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب.
لمنــع  الفرعيــة  اللجنــة  مــع  التعــاون  عــن  الطــرف  الدولــة  امتنعــت  إذا   4-
التعذيــب، وفقــا للمادتيــن 12 و 14، أو عــن اتخــاذ خطــوات لتحســين الحالــة 
علــى ضــوء توصيــات اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، جــاز للجنــة مناهضــة 
التعذيــب، بنــاء علــى طلــب اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، أن تقــرر بأغلبيــة 
أصــوات أعضائهــا، وبعــد إتاحــة الفرصــة للدولــة الطــرف لإبــداء آرائهــا، إصــدار 
ــع التعذيــب. ــة لمن ــة الفرعي ــر اللجن ــي حــول الموضــوع أو نشــر تقري ــان علن بي

الجزء الرابع
الآليات الوقائية الوطنية

المادة 17
تســتبقي كل دولــة طــرف أو تعيــن أو تنشــئ، فــي غضــون فتــرة أقصاهــا ســنة 
واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذا البروتوكــول أو التصديــق عليــه أو الانضمــام إليــه، 
آليــة وقائيــة وطنيــة مســتقلة واحــدة أو أكثــر لمنــع التعذيــب علــى المســتوى 
المحلــي. والآليــات المنشــأة بواســطة وحــدات لا مركزيــة يمكــن تعيينهــا 
آليــات وقائيــة وطنيــة لأغــراض هــذا البروتوكــول إذا كان نشــاطها متفقــا مــع 

مــا ينــص عليــه مــن أحــكام.
المادة 18

1 - تتكفــل الــدول الأطــراف بضمــان الاســتقلال الوظيفــي للآليــات الوقائيــة 
الوطنيــة التابعــة لهــا فضــا عــن اســتقلال العامليــن فيهــا.

2 - تتخــذ الــدول الأطــراف التدابيــر الضروريــة لكــي تتوفــر لخبراء الآليــة الوقائية 
الوطنيــة القــدرات اللازمــة والدرايــة المهنيــة. وتســعى هــذه الــدول لإيجــاد 
العرقيــة ومجموعــات  الجنســين وممثــل ملائــم للمجموعــات  بيــن  تــوازن 

الأقليــة فــي البلــد.
3 - تتعهــد الــدول الأطــراف بتوفيــر المــوارد اللازمــة لأداء الآليــات الوقائيــة 

الوطنيــة مهامهــا.
4 - تولــي الــدول الأطــراف، عنــد إنشــاء الآليــات الوقائيــة الوطنيــة، الاعتبــار 
الواجــب للمبــادئ المتصلــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة 

حقــوق الإنســان.
المادة 19

تمنح الآليات الوقاية الوطنية، كحد أدنى، السلطات التالية:
)‌أ( القيــام، علــى نحــو منتظــم، بدراســة معاملــة الأشــخاص المحروميــن مــن 
حريتهــم فــي أماكــن الاحتجــاز علــى النحــو المحــدد فــي المــادة 4 بغيــة القيــام، 
إذا لــزم الأمــر، بتعزيــز حمايتهــم مــن التعذيــب ومــن ضــروب المعاملــة أو 

العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛
إلــى الســلطات المعنيــة بغــرض تحســين معاملــة  )‌ب( تقديــم توصيــات 
وأوضــاع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم ومنــع التعذيــب وغيــره مــن 
مــع  المهينــة،  أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب 

مراعــاة المعاييــر ذات الصلــة التــي وضعتهــا الأمــم المتحــدة؛
)‌ج( تقديــم اقتراحــات وملاحظــات تتعلــق بالتشــريعات القائمــة أو مشــاريع 

القوانيــن.
 

المادة 20
الــدول  تتعهــد  ولايتهــا،  أداءه  مــن  الوطنيــة  الوقائيــة  الآليــات  لتمكيــن 

يلــي: مــا  لهــا  تتيــح  بــأن  البروتوكــول  هــذا  فــي  الأطــراف 
الأشــخاص  بعــدد  المتعلقــة  المعلومــات  جميــع  علــى  الحصــول  )‌أ(   
المحروميــن مــن حريتهــم الموجوديــن فــي أماكــن الاحتجــاز كمــا هــو محــدد فــي 

المــادة 4، فضــا عــن عــدد هــذه الأماكــن ومواقعهــا؛
هــؤلاء  معاملــة  إلــى  تشــير  التــي  المعلومــات  جميــع  علــى  الحصــول  )‌ب( 

احتجازهــم؛ ظــروف  عــن  فضــا  الأشــخاص 
)‌ج(  الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛

)‌د( فرصــة إجــراء مقابــات خاصــة مــع الأشــخاص المحروميــن مــن حريتهــم 
دون وجــود شــهود ومقابلتهــم إمــا بصــورة شــخصية وإمــا مــن خــال مترجــم 
إذا اقتضــت الضــرورة، فضــا عــن أي شــخص آخــر تعتقــد الآليــة الوقائيــة 

الوطنيــة أنــه يمكــن أن يقــدم معلومــات ذات صلــة؛
تريــد  الذيــن  والأشــخاص  زيارتهــا  تريــد  التــي  الأماكــن  اختيــار  حريــة  )‌هـــ( 

؛ بلتهــم مقا
)‌و( الحــق فــي إجــراء اتصــالات مــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب وموافاتهــا 

بمعلومــات والاجتمــاع بها.
المادة 21

1 - لا تأمــر أي ســلطة أو مســؤول بإنــزال أي عقوبــة بــأي شــخص أو منظمــة 
أو أن يطبــق عليهــا العقوبــة أو يســمح بهــا أو يتغاضــى عنهــا بســبب قيــام 
بــأي  الوطنيــة  الوقائيــة  الآليــة  بتبليــغ  المنظمــة  هــذه  أو  الشــخص  هــذا 
معلومــات، صحيحــة كانــت أو خاطئــة، ولا ينبغــي أن يضــار هــذا الشــخص أو 

ــا كانــت. هــذه المنظمــة فــي غيــر ذلــك مــن الأحــوال بــأي طريقــة أي
الوطنيــة  الوقائيــة  الآليــة  تجمعهــا  التــي  الســرية  للمعلومــات  تكــون   -  2
حرمتهــا. ولا تنشــر أي بيانــات شــخصية دون موافقــة صريحــة مــن الشــخص 

المعنــي بتلــك البيانــات.
المادة 22

تقــوم الســلطات المختصــة فــي الدولــة الطــرف المعنيــة ببحــث التوصيــات 
الصــادرة عــن الآليــة الوقائيــة الوطنيــة، وتدخــل فــي حــوار معهــا حــول تدابيــر 

التنفيــذ الممكنــة.
المادة 23

تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا البروتوكــول بنشــر وتوزيــع التقاريــر الســنوية 
الصــادرة عــن الآليــات الوقائيــة الوطنية.



142

 مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة

الجزء الخامس
الإعلان

المادة 24
تنفيــذ  بتأجيــل  إعلانــا  أن تصــدر  التصديــق  إثــر عمليــة  الأطــراف  للــدول   -  1
هــذا  مــن  الرابــع  الجــزء  أو  الثالــث  الجــزء  بمقتضــى  ســواء  التزاماتهــا 

وتوكــول. البر
2 - يســري هــذا التأجيــل لمــدة أقصــاه ثــاث ســنوات. وعلــى إثــر تقديــم الدولــة 
يلــزم مــن الحجــج وبعــد التشــاور مــع اللجنــة الفرعيــة لمنــع  الطــرف لمــا 
التعذيــب، للجنــة مناهضــة التعذيــب أن تمــدد هــذه الفتــرة ســنتين أخرييــن.

الجزء السادس
أحكام المالية

المادة 25
1 - تتحمــل الأمــم المتحــدة النفقــات التــي تتكبدهــا اللجنــة الفرعيــة لمنــع 

البروتوكــول. التعذيــب فــي تنفيــذ هــذا 
-2 يوفــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة مــا يلــزم مــن الموظفيــن والمرافــق 
لأداء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب مهامهــا علــى النحــو الفعــال بمقتضــى 

هــذا البروتوكــول.
المادة 26

1 - ينشــأ صنــدوق خــاص وفقــا للإجــراءات ذات الصلــة المتبعــة فــي الجمعيــة 
العامــة، ويشــار وفقــا للأنظمــة والقواعــد الماليــة للأمــم المتحــدة، وذلــك 
الفرعيــة  اللجنــة  تقدمهــا  التــي  التوصيــات  تنفيــذ  تمويــل  فــي  للمســاعدة 
لمنــع التعذيــب إلــى دولــة طــرف إثــر قيامهــا بزيــارة لهــا، فضــا عــن البرامــج 

التعليميــة للآليــات الوقائيــة الوطنيــة.
تقدمهــا  التــي  التبرعــات  طريــق  عــن  الخــاص  الصنــدوق  تمويــل  يجــوز   -  2
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الدوليــة  الحكوميــة  والمنظمــات  الحكومــات 

والخاصــة. العامــة  الكيانــات  مــن  وغيرهــا 
الجزء السابع
أحكام ختامية

المادة 27
1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية.

2 - يخضــع هــذا البروتوكــول للتصديــق عليــه مــن جانــب أي دولــة صدقــت علــى 
الاتفاقيــة أو انضمــت إليهــا. وتــودع صكــوك التصديــق لــدى الأميــن العــام 

للأمــم المتحــدة.
علــى  صدقــت  دولــة  لأي  البروتوكــول  هــذا  إلــى  الانضمــام  بــاب  يفتــح   -  3

إليهــا. انضمــت  أو  الاتفاقيــة 
ــن العــام للأمــم  ــدى الأمي ــداع صــك الانضمــام ل ــدأ نفــاذ الانضمــام بإي 4 -  يب

المتحــدة.
5 - يخطــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة جميــع الــدول الموقعــة علــى هــذا 
البروتوكــول أو المنضمــة إليــه بإيــداع كل صــك مــن صكــوك التصديــق أو 

الانضمــام.
المادة 28

1 - يبــدأ نفــاذ هــذا البروتوكــول فــي اليــوم الثلاثيــن مــن تاريــخ إيــداع صــك 
المتحــدة. للأمــم  العــام  الأميــن  لــدى  العشــرين  الانضمــام  أو  التصديــق 

-2 بالنســبة لــكل دولــة تصــدق علــى هــذا البروتوكــول أو تنضــم إليــه بعــد إيــداع 
صــك التصديــق أو الانضمــام العشــرين لــدى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، 
يدخــل هــذا البروتوكــول حيــز النفــاذ فــي اليــوم الثلاثيــن مــن تاريــخ إيــداع صــك 

تصديقهــا أو انضمامهــا.
المادة 29

تســري أحــكام هــذا البروتوكــول علــى الــدول الاتحاديــة بجميــع أجزائهــا دون 
أيــة قيــود أو اســتثناءات.

المادة 30
لا تبدى أي تحفظات على هذا البروتوكول.

المادة 31
لا تمــس أحــكام هــذا البروتوكــول التزامــات الــدول الأطــراف بمقتضــى أي 
اتفاقيــة إقليميــة تنشــئ نظامــا لزيــارات أماكــن الاحتجــاز وتشــجع اللجنــة 
الاتفاقيــات  تلــك  بموجــب  المنشــأة  والهيئــات  التعذيــب  لمنــع  الفرعيــة 
الإقليميــة علــى التشــاور والتعــاون مــن أجــل تفــادي الازدواج والتعزيــز الفعــال 

لأهــداف هــذا البروتوكــول.
المادة 32

باتفاقيــات  الأطــراف  الــدول  التزامــات  البروتوكــول  هــذا  أحــكام  تمــس  لا 
جنيــف الأربــع المؤرخــة 12 آب/أغســطس 1949 وبروتوكوليهــا الإضافييــن 
المؤرخيــن 8 حزيران/يونيــه 1997، ولا تمــس إمكانيــة أن تــأذن أي دولــة طــرف 
الحــالات غيــر  فــي  أماكــن الاحتجــاز  بزيــارة  الدوليــة  الصليــب الأحمــر  للجنــة 

الدولــي. الإنســاني  بالقانــون  المشــمولة 
المادة 33

1 - لأيــة دولــة طــرف أن تنقــض هــذا البروتوكــول فــي أي وقــت بمقتضــى 
إخطــار كتابــي توجهــه إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة الــذي يبلــغ فيمــا بعــد 
ســائر الــدول الأطــراف فــي هــذا البروتوكــول وفــي الاتفاقيــة بذلــك. ويصبــح 
النقــض نافــذا بعــد انقضــاء ســنة علــى تاريــخ تلقــي الأميــن العــام الإخطــار.
2 - لا يترتــب علــى هــذا النقــض إعفــاء الدولــة الطــرف مــن التزاماتهــا بموجــب 
هــذا البروتوكــول تجــاه أي فعــل أو وضــع قــد يحــدث قبــل تاريــخ بــدء نفــاذ 
النقــض، أو تجــاه الإجــراءات التــي قــررت أو قــد تقــرر اللجنــة الفرعيــة لمنــع 
ــة الطــرف المعنيــة، كمــا لا يحــل هــذا  التعذيــب اتخاذهــا فيمــا يتعلــق بالدول
النقــض علــى أي نحــو بمواصلــة النظــر فــي أيــة مســألة تكــون اللجنــة الفرعيــة 
نفــاذ هــذا  بــدء  تاريــخ  النظــر فيهــا قبــل  فــي  التعذيــب قــد شــرعت  لمنــع 

النقــض.
3 - بعــد تاريــخ بــدء نفــاذ النقــض الصــادر عــن الدولــة الطــرف، لا تبــدأ اللجنــة 
الفرعيــة لمنــع التعذيــب النظــر فــي أي مســألة جديــدة تتعلــق بتلــك الدولــة.

المادة 34
للأمــم  العــام  الأميــن  إلــى  وتقدمــه  تعديــا  تقتــرح  أن  دولــة طــرف  - لأي   1
المتحــدة ويحيــل الأميــن العــام إلــى الــدول الأطــراف فــي هــذا البروتوكــول 
التعديــل المقتــرح فــور تلقيــه مشــفوعا بطلــب إليهــا بــأن تبلغــه إن كانــت 
تحبــذ عقــد مؤتمــر للــدول الأطــراف بغــرض النظــر فــي الاقتــراح والتصويــت 
عليــه. وفــي حالــة إعــراب ثلــث تلــك الــدول الأطــراف علــى الأقــل، فــي غضــون 
ــن العــام، عــن تحيلهــا عقــد  ــة مــن الأمي ــخ ورود الإحال أربعــة أشــهر مــن تاري
ــة الأمــم  ــى انعقــاد المؤتمــر برعاي ــن العــام إل ــل هــذا المؤتمــر، يدعــو الأمي مث
ــي  ــة ثلث ــل، يعتمــده المؤتمــر بأغلبي ــن العــام أي تعدي المتحــدة. ويقــدم الأمي
ــه. ــة، إلــى جميــع الــدول الأطــراف لقبول الــدول الأطــراف الحاضــرة والمصوت

2 - يدخــل أي تعديــل يعتمــد وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه المــادة بعــد قبولــه مــن 
جانــب الأغلبيــة بثلثــي الــدول الأطــراف فــي هــذا البروتوكــول، حيــز النفــاذ وفقــا 

للعمليــة الدســتورية لــكل دولــة طــرف.
-3 تكــون التعديــات عنــد نفاذهــا ملزمــة للــدول الأطــراف التــي قبلتهــا، وتظــل 
الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحــكام هــذا البروتوكــول وبأيــة تعديــات 

ســبق لهــا قبولهــا.

المادة 35
يمنــح أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب والآليــات الوقائيــة الوطنيــة 
علــى  مهامهــم  لممارســتهم  لازمــة  تكــون  التــي  والحصانــات  الامتيــازات 
نحــو مســتقل. ويمنــح أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب الامتيــازات 
والحصانــات المنصــوص عليهــا فــي البنــد 22 مــن اتفاقيــة امتيــازات الأمــم 
المتحــدة وحصاناتهــا المؤرخــة 13 شــباط/فبراير 1946، رهنــا بأحــكام البنــد 23 

مــن تلــك الاتفاقيــة.
المادة 36

علــى جميــع أعضــاء اللجنــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، أثنــاء قيامهــم بزيــارة إلــى 
دولــة طــرف، دون الإخــال بأحــكام ومقاصــد هــذا البروتوكــول وبالامتيــازات 

والحصانــات التــي يتمتعــون بهــا:
 )‌أ( احترام قوانين وأنظمة الدولة المزورة؛

)‌ب( الامتنــاع عــن أي فعــل أو نشــاط يتعــارض مــع مــا تتســم بــه واجباتهــم 
مــن طابــع نزيــه ودولــي.

المادة 37
1 - يــودع هــذا البروتوكــول، الــذي تتســاوى فــي الحجيــة نصوصــه الإســبانية 
ــة والروســية والصينيــة والعربيــة والفرنســية، لــدى الأميــن العــام  والإنكليزي

للأمــم المتحــدة.
ــدول نســخا مصدقــا  ــى جميــع ال 2 - يرســل الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إل

عليهــا مــن هــذا البروتوكــول.
]1[ القرار 217 ألف )د3-(

]2[ انظر القرار 2200 ألف ) د- 21(، المرفق.
]3[ القرار 3402 )د3-(، المرفق.
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ظهير شريف رقم 1.59.413 
بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي 

الفرع 3
 شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة 

التعذيب 
	

الفصل 1-231  
 يقصــد بالتعذيــب بمفهــوم هــذا الفــرع، كل فعــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب 
شــديد جســدي أو نفســي يرتكبــه عمــدا موظــف عمومــي أو يحــرض عليــه أو 
يوافــق عليــه أو يســكت عنــه، فــي حــق شــخص لتخويفــه أو إرغامــه أو إرغــام 
شــخص آخــر علــى الإدلاء بمعلومــات أو بيانــات أو اعتــراف بهــدف معاقبتــه 
علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص آخــر، أو عندمــا 
يلحــق مثــل هــذا الألــم أو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم علــى التمييــز 

أيــا كان نوعــه.
ــات قانونيــة أو المترتــب  ــم أو العــذاب الناتــج عــن عقوب ــا الأل ــر تعذيب ولا يعتب

عنهــا أو المــازم لهــا.
الفصل 2-231 

 دون الإخــال بالعقوبــات الأشــد، يعاقــب بالســجن مــن خمــس إلــى خمــس 
عشــرة ســنة وغرامــة مــن 10.000 إلــى 30.000 درهــم كل موظــف عمومــي 

مــارس علــى شــخص التعذيــب المشــار إليــه فــي الفصــل 231-1 أعــاه .
الفصل 3-231 

 دون الإخــال بالعقوبــات الأشــد، يعاقــب بالســجن مــن عشــر إلــى عشــرين 
ســنة وغرامــة مــن 20.000 إلــى 50.000 درهــم إذا ارتكــب التعذيــب:

– ضــد قــاض أو عــون مــن أعــوان القــوة العموميــة أو موظــف عمومــي أثنــاء 
ممارســته لمهامــه أو بمناســبة ممارســته لهــا؛

– ضــد شــاهد أو ضحيــة أو طــرف مدنــي بســبب إدلائــه بتصريــح أو لتقديمــه 
شــكاية أو لإقامتــه دعــوى أو للحيلولــة دون القيــام بذلــك؛

– من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين؛
– مع سبق الإصرار أو باستعمال السلاح أو التهديد به.

الفصل 4-231 
 يعاقب بالسجن المؤبد:

– إذا ارتكب التعذيب ضد قاصر دون سن 18 سنة؛
– إذا ارتكــب ضــد شــخص يعانــي مــن وضعيــة صعبــة بســبب كبــر ســنه أو 
بســبب مــرض أو إعاقــة أو بســبب نقــص بدنــي أو نفســي علــى أن تكــون هــذه 

الوضعيــة ظاهــرة أو معروفــة لــدى الفاعــل؛
لــدى  كان معروفــا  أو  بينــا  كان حملهــا  إذا  حامــل  امــرأة  ارتكــب ضــد  إذا   –

الفاعــل؛
– إذا كان مسبوقا باعتداء جنسي أو مصحوبا به أو تلاه هذا الاعتداء.

وتطبق نفس العقوبة في حالة الاعتياد على ارتكاب التعذيب.
الفصل 5-231 

دون الإخــال بالعقوبــات الأشــد، إذا نتــج عــن التعذيــب فقــد عضــو أو بتــره أو 
الحرمــان مــن منفعتــه أو عمــى أو عــور أو أي عاهــة دائمــة أخــرى فــإن العقوبــة 

تكــون الســجن مــن عشــر إلــى عشــرين ســنة.
وفــي حالــة توفــر ســبق الإصــرار أو اســتعمال الســاح تكــون العقوبة الســجن 

مــن عشــرين إلــى ثلاثين ســنة.
الفصل 6-231 

 دون الإخــال بالعقوبــات الأشــد، كل تعذيــب نتــج عنــه مــوت دون نيــة إحداثــه 
يعاقــب عليــه بالســجن مــن عشــرين ســنة إلــى ثلاثيــن ســنة.

العقوبــة  تكــون  الســاح  اســتعمال  أو  الإصــرار  ســبق  توفــر  حالــة  وفــي 
المؤبــد. الســجن 



الفصل 7-231 
 فــي جميــع الحــالات المنصــوص عليهــا فــي الفصــول مــن 231-2 إلــى 6-231 
يجــب علــى المحكمــة أن تأمــر، إذا حكمــت بعقوبــة جنحيــة بحرمــان المحكــوم 
عليــه لمــدة تتــراوح بيــن ســنتين وعشــر ســنوات مــن ممارســة حــق أو عــدة 
حقــوق مــن الحقــوق الوطنيــة أو المدنيــة أو العائليــة المنصــوص عليهــا فــي 

الفصــل 26 مــن هــذا القانــون.

الفصل 8-231 
يجــب علــى المحكمــة فــي جميــع الحــالات المنصــوص عليهــا فــي الفصــول 

مــن 231-2 إلــى 231-6 إذا حكمــت بالمؤاخــذة أن تأمــر:
– بمصادرة الأشياء والأدوات المستعملة في ارتكاب التعذيب؛

– بنشر الحكم وبتعليقه طبقا لمقتضيات الفصل 48 من هذا القانون. 

الفصل 232
كل موظــف عمومــي، أو أحــد أعــوان الحكومــة أو المســتخدمين فــي إدارة 
ــى مصلحــة  ــدد رســائل عهــد بهــا إل ــد أو وكلائهــا يفتــح أو يختلــس أو يب البري
البريــد، أو يســهل فتحهــا أو اختلاســها أو تبديدهــا، يعاقــب بالحبــس مــن 

ثلاثــة أشــهر إلــى خمــس ســنوات وغرامــة مــن مائتيــن إلــى ألــف درهــم.
ويعاقــب بنفــس العقوبــة كل مســتخدم أو وكيــل لإدارة البــرق إذا اختلــس أو 

بــدد برقيــة أو أذاع محتوياتهــا.
ويحــرم مرتكــب الجريمــة، عــاوة علــى ذلــك، مــن مباشــرة جميــع الوظائــف 
العامــة أو الخدمــات العموميــة لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات ولا تزيــد 

علــى عشــر.




